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الدورة الثامنة والخمسون 
  البند ١١٧ (ب) من جدول الأعمال 

مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي 
 بحقوق الإنسان والحريات الأساسية 

 تقرير اللجنة الثالثة* 
المقرر: السيد عبد االله عيد سالمان السلايتي (قطر) 

 
مقدمة  أولا -

في جلسـتها العامـة ٢ المعقـــودة في ١٩ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٣ ، وبنــاء علــى توصيــة  - ١
المكتب، قررت الجمعية العامة أن تـدرج في جـدول أعمـال دورـا الثامنـة والخمسـين، وتحـت 
ـــوق الإنســان،  البنـد المعنـون �مسـائل حقـوق الإنسـان�، البنـد الفرعـي المعنـون �مسـائل حق
بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتـع الفعلـي بحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية�، وأن 

تحيله إلى اللجنة الثالثة. 
ونظـرت اللجنـة الثالثـــة في البنــد الفرعــي في جلســاا ٣٧ إلى ٥٥ و ٥٧ و ٥٨ وفي  - ٢
جلستها ٦١، المعقودة خلال الفـترة مـن ١٠ إلى ١٤ ومـن ١٧ إلى ٢١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
وفي يومــي ٢٤ و ٢٦ مــن نفــس الشــهر ويــوم ١ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٣. وخـــلال 
جلساا ٣٧ إلى ٤٨ أجرت اللجنة مناقشـة عامـة بشـأن البنـد الفرعـي ١١٧ (ب)، بـالاقتران 
مع البندين الفرعيين (ج) و (هـ). ويرد وصف لمناقشة اللجنـة في المحـاضر الموجـزة ذات الصلـة 

(A/C.3/58/SR.37-55 و 57 و 58 و 61). 
 .A/ وللاطلاع على الوثائق التي عرضت على اللجنة في إطار هذا البند انظر 58/508 - ٣

 
 

 .Add.1-5 و A سوف يصدر تقرير اللجنة المتعلق ذا البند في ستة أجزاء تحت الرمز 58/508/ *
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ــــان  وفي جلســتها ٣٧ المعقــودة في ١٠ تشــرين الثــاني/نوفمــبر، اســتمعت اللجنــة لبي - ٤
اسـتهلالي أدلى بـه مفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـوق الإنســـان بالإنابــة. وقــامت اللجنــة 
بـإجراء حـوار مـع المفـوض السـامي بالإنابـة اشـترك فيـه ممثلـو سويسـرا وليختنشـــتاين وإيطاليــا 

 .(A/C.3/58/SR.37 انظر) وباكستان وتونس واليابان وكوبا والجزائر
ـــرين الثــاني/نوفمــبر، اســتمعت اللجنــة لبيــانين  وفي جلسـتها ٣٨ المعقـودة في ١٠ تش - ٥
استهلاليين أدلى ما كل مـن الممثـل الخـاص للأمـين العـام المعـني بحقـوق الإنسـان في كمبوديـا 
والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين. وجـرى توزيـع بيـان مديـر مكتـب نيويـورك 
لمفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـوق الإنسـان علـى أعضـاء اللجنـة. وقـامت اللجنـة بـــإجراء 
حوار مع الممثل الخاص للأمين العام اشترك فيه ممثلا كمبوديا وإيطاليا (باسـم الـدول الأعضـاء 
في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في الاتحاد الأوروبي). وقامت اللجنة أيضـا بـإجراء حـوار مـع 
المقرر الخاص اشترك فيه ممثل إيطاليا (باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة الـتي هـي أعضـاء 

 .(A/ C.3/58/SR.38 في الاتحاد الأوروبي) وممثلو كندا والمكسيك وبوركينا فاسو (انظر
وفي الجلسة ٣٩ المعقودة في ١١ تشرين الثاني/نوفمبر أدلى المقـرر الخـاص المعـني بحريـة  - ٦
الديـن أو المعتقـد ببيـان اسـتهلالي. وبعـد ذلـك قـامت اللجنـة بـإجراء حـوار مـع المقـرر الخــاص 
اشترك فيه ممثـل إيطاليـا (باسـم الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة الـتي هـي أعضـاء في الاتحـاد 
الأوروبي) وممثلـو باكسـتان وسويسـرا ونيوزيلنـدا وجمهوريـة إيـران الإسـلامية والصـــين (انظــر 

 .(A/C.3/58/SR.39

وفي الجلسـة ذاـا أدلى الممثـــل الخــاص للأمــين العــام المعــني بالمشــردين داخليــا ببيــان  - ٧
 .(A/C.3/58/SR.39 انظر) استهلالي

وفي الجلسة ٤٠ المعقودة في ١١ تشرين الثــاني/نوفمـبر رد الممثـل الخـاص للأمـين العـام  - ٨
المعني بالمشردين داخليا على النقـاط الـتي أثـيرت أثنـاء الحـوار الـذي أجـري في الجلسـة السـابقة 

 .(A/C.3/58/SR.40 انظر)
وفي الجلسة ذاا أدلى المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء ببيان استهلالي. وبعد ذلـك  - ٩
قـامت اللجنـة بـإجراء حـوار مـع المقــرر الخــاص اشــترك فيــه ممثلــو إيطاليــا وإســرائيل ومصــر 
وليختنشتاين وتونس وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك المراقب عن فلسطين (انظـر 

 .(A/C.3/58/SR.40
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النظر في المقترحات   ثانيا -
ـــــواردة في  مشــــروع القــــرار A/C.3/58/L.30/Rev.1 و Rev.2 والتعديــــلات ال ألف -

 L.81 و A/C.3/58/L.59 الوثيقتين
في الجلسة ٤٢ المعقودة في ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر قدم ممثـل إسـرائيل مشـروع قـرار  - ١٠
A)، وفيمـا يلـي نـص  /C.3/58/L.30/Rev.1) م�بعنوان �حالة الأطفال الإسرائيليين ومسـاعد

مشروع القرار: 
�إن الجمعية العامة، 

�إذ تشير إلى اتفاقية حقوق الطفل والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 
�وإذ تشـير أيضـا إلى الإعـلان العـالمي المتعلـــق ببقــاء الطفــل وحمايتــه ونمائــه 
وخطــة العمــل لتنفيــذ الإعــلان العــــالمي المتعلـــق ببقـــاء الطفـــل وحمايتـــه ونمائـــه، في 
التسعينات، التي اعتمدها مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، الذي عقـد في نيويـورك 

في ٢٩ و ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠، 
�وإذ تشـير كذلـك إلى الإعـلان وخطـــة العمــل اللذيــن اعتمدمــا الجمعيــة 

العامة في دورا الاستثنائية السابعة والعشرين، 
�وإذ تؤكد أهمية سلامة ورفاهية جميـع الأطفـال في منطقـة الشـرق الأوسـط 

بكاملها، 
�وإذ تشـعر بـالقلق مـن أن الأطفـال الإســـرائيليين الذيــن يعــانون مــن آثــار 

الإرهاب محرومون من الكثير من الحقوق الأساسية بموجب الاتفاقية، 
ـــيم المتواصــل الــذي يتعــرض لــه  �وإذ تشـعر بـالقلق أيضـا إزاء الخطـر الجس
الأطفـال الإســـرائيليون مــن جــراء الإرهــاب، وبشــأن العواقــب الشــديدة لاســتمرار 
الهجمات الإرهابية التي تقوم ا الجماعـات الإرهابيـة مثـل حمـاس والجـهاد الإسـلامي 

وكتائب شهداء الأقصى ضد المدنيين الإسرائيليين، بمن فيهم الأطفال، 
�وإذ تعـرب عـن إدانتـــها لجميــع أعمــال العنــف والتحريــض عــلى العنــف 
ـــك ضمــن  والإرهـاب، المؤديـة إلى خسـائر جمـة في أرواح البشـر وإصابـام، بمـا في ذل

الأطفال الإسرائيليين، 
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�وإذ يســاورها شــديد القلــق إزاء العواقــب الوخيمــة، بمــا فيــها العواقــــب 
النفسية الناجمة عن الهجمات الإرهابية علـى سـلامة الأطفـال الإسـرائيليين في الحـاضر 

والمستقبل، 
تشدد على حاجة الأطفـال الإسـرائيليين الماسـة للعيـش حيـاة طبيعيـة  - ١�

خالية من الإرهاب والدمار والخوف؛ 
ــــترم التزاماـــا بـــالاضطلاع  تطلــب مــن الســلطة الفلســطينية أن تح - ٢�
بعمليـات فعالـة تسـتهدف التصـدي لجميـع الجـــهات الضالعــة في الإرهــاب وتفكيــك 
القدرات والهياكل الأساسية الإرهابية، وكفالة تقديم المسؤولين عـن أعمـال الإرهـاب 

إلى العدالة�. 
وفي جلستها ٤٩ المعقودة في ١٨ تشـرين الأول/أكتوبـر، كـان معروضـا علـى اللجنـة  - ١١
مشــــروع قــــرار منقــــح (A/C.3/58/L.30/Rev.2) مقــــدم مــــن صــــاحب مشــــروع القـــــرار 
A/C.3/58/L.30/Rev.1، الــذي نقحــت فيــه الفقــرة السادســة مــــن الديباجـــة ليكـــون نصـــها 

كما يلي: 
ـــيم المتواصــل الــذي يتعــرض لــه  �وإذ تشـعر بـالقلق أيضـا إزاء الخطـر الجس
الأطفــال الإســرائيليون مــن جــراء الإرهــاب وبشــأن العواقــب الوخيمـــة لاســـتمرار 

الهجمات الإرهابية الموجهة ضد المدنيين الإسرائيليين، بمن فيهم الأطفال�. 
ــاني/نوفمـبر قـدم ممثـل مصـر، الـتي انضمـت  وفي الجلسة ٥٠ المعقودة في ١٩ تشرين الث - ١٢
ــــــرار  إليـــــها إندونيســـــيا فيمـــــا بعـــــد، تعديـــــلات (A/C.3/58/L.59) علـــــى مشـــــروع الق

A/C.3/58/L.30/Rev.1، ينص على أن: 

ينقـح عنـــوان مشــروع القــرار ليصبــح �حالــة الأطفــال في الشــرق  �(أ)
الأوسط ومساعدم�؛ 

ويسـتعاض عـن الفقـرات الخامسـة والسادسـة والسـابعة والثامنـة مـــن  �(ب)
الديباجة بالنص التالي: 

�وإذ تشـعر بـالقلق مـن أن الأطفـال في الشـرق الأوسـط الذيـن يعـانون مـــن 
آثــار الاحتــلال والعنــف والإرهــاب محرومــون مــن الكثــير مــن الحقــوق الأساســــية 

المنصوص عليها في الاتفاقية، 
�وإذ تشدد على أن الاحتلال الأجنبي وانتهاك القانون الـدولي، بمـا في ذلـك 
القانون الإنساني الـدولي، وانتـهاكات الصكـوك ذات الصلـة برفـاه الطفـل، والحرمـان 
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والعـداء والمواجهـة هـي مـن الأسـباب الرئيسـية لمعانـاة الأطفـــال وشــقائهم في منطقــة 
الشرق الأوسط بأسرها، 

�وإذ تعــرب عــن إدانتــها لجميــع أعمــــال العنـــف والهجمـــات العســـكرية 
والإفراط في استخدام القوة والتحريض على العنف والإرهاب، مما يـؤدي إلى خسـائر 

فادحة في الأرواح وإلحاق الأذى بأعداد مفرطة من الناس، بما في ذلك الأطفال، 
�وإذ تؤكـد علـى التزامـات إسـرائيل، بوصفـها السـلطة القائمـــة بــالاحتلال، 
بموجـب اتفاقيـــة جنيــف المتعلقــة بحمايــة المدنيــين وقــت الحــرب، المؤرخــة ١٢ آب/ 

أغسطس �١٩٤٩؛ 
يستعاض عن الفقرتين ١ و ٢ من المنطوق بما يلي:  �(ج)

تشـدد علـى الحاجـة الماسـة لأن يمـارس الأطفـال في الشـرق الأوســط  - ١�
حياة طبيعية خالية من الاحتلال والحرمان والإرهاب والدمار والخوف؛ 

تعـرب عـن تأييدهـا لجميـع الجـهود الراميـة إلى تحقيـق السـلام العــادل  - ٢�
والشامل في الشرق الأوسط وضمان السلام والرخاء لجميع شعوب المنطقـة، 

بما في ذلك الأطفال�. 
ـــة عــن  وفي الجلسـة ٥٤ المعقـودة في ٢١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر قـام ممثـل مصـر، بالنياب - ١٣
الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا والبحرين وبروني دار السـلام وجنـوب أفريقيـا والسـنغال 
والســـودان وماليزيـــا ومصـــــر والمملكــــة العربيــــة الســــعودية واليمــــن بإدخــــال تعديــــلات 

(A/C.3/58/L.81) على مشروع القرار A/C.3/58/L.30/Rev.2، تنص على أن: 
ينقـح عنـــوان مشــروع القــرار ليصبــح �حالــة الأطفــال في الشــرق  �(أ)

الأوسط ومساعدم�، 
يستعاض عن الفقرة الخامسة من الديباجة بما يلي:  �(ب)

�وإذ تشعر بالقلق من أن الأطفال في الشرق الأوسط الذين يعـانون 
مـن آثـار الاحتـلال والعنـف والإرهـــاب محرومــون مــن الكثــير مــن الحقــوق 

الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية�، 
بعد الفقرة الخامسة من الديباجة، تضاف فقرة جديـدة، علـى النحـو  �(ج)

التالي: 
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�وإذ تشدد على أن الاحتلال الأجنبي وانتـهاكات القـانون الـدولي، 
بمـا فيـها القـانون الإنسـاني  الـدولي، وانتـهاكات الصكـوك ذات الصلـة برفــاه 
الطفل، والحرمان والعداء والمواجهة، هـي الأسـباب الرئيسـية لمعانـاة الأطفـال 

وشقائهم في منطقة الشرق الأوسط بأسرها�، 
يستعاض عن الفقرتين السابعة والثامنة من الديباجة بالنص التالي:  �(د)

ـــــداءات  �وإذ تعـــرب عـــن إدانتـــها لجميـــع أعمـــال العنـــف والاعت
العسكرية والإفراط في اسـتخدام القـوة والتحريـض علـى العنـف والإرهـاب، 
ممــا يفضــي إلى خســائر فادحــة في الأرواح ويلحــق بالكثــيرين ومــن بينــــهم 

الأطفال إصابات جسيمة، 
�وإذ تؤكد الواجبات المنوطة بإسرائيل، السلطة القائمـة بـالاحتلال، 
بموجــب اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بحمايــة المدنيــين وقــت الحــــرب، المؤرخـــة 

١٢ آب/أغسطس �١٩٤٩، 
يستعاض عن الفقرتين ١ و ٢ من المنطوق بما يلي:  �(هـ)

تشدد على الحاجة الماسة إلى أن يعيـش الأطفـال في الشـرق الأوسـط  - ١�
حياة طبيعية لا محل فيها للاحتلال والحرمان والإرهاب والدمار والخوف؛ 

تعـرب عـن تأييدهـا لجميـع الجـــهود الراميــة إلى تحقيــق ســلام عــادل  - ٢�
وشامل في الشرق الأوسط وكفالة السلام والرخاء لجميع شـعوب المنطقـة، بمـن فيـهم 

الأطفال�. 
A (انظــر الوثيقــــة  /C.3/58/L.59 وفي الاجتمــاع نفســه، ســحب ممثــل مصــر الوثيقــة - ١٤

 .(A/C.3/58/SR.54

وفي الجلسـة ٥٨، المعقـودة في ٢٦ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر، أدلى ممثــل إســرائيل ببيــان  - ١٥
 .A/C.3/58/L.30/Rev.2 سحب خلاله مشروع القرار

وفي ضوء البيان الذي أدلى به ممثل إسرائيل، لم يتخذ إجراء بشأن التعديـلات الـواردة  - ١٦
 .A/C.3/58/L.81 في الوثيقة

وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيانـات ممثـلا كـل مـن مصـر والولايـات المتحـدة الأمريكيـة  - ١٧
 .(A/C.3/58/SR.58 انظر الوثيقة)
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 A/C.3/58/L.46 مشروع القرار باء -
في الجلسـة ٤٨، المعقـودة في ١٧ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر، قــدم ممثــل جمهوريــة إيــران  - ١٨
/A)، باسـم  C.3/58/L.46) الإسلامية مشروع قرار، عنوانه �حقوق الإنسان والتنوع الثقافي�
إثيوبيا وأذربيجان وإريتريا وأفغانستان والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وجمهوريـة إيـران 
الإسلامية وباكستان والبحرين وبنغلاديش وبنن وبوركينـا فاسـو والبوسـنة والهرسـك وتـايلند 
والجزائـر والجماهيريـة العربيـة الليبيـــة والجمهوريــة الدومينيكيــة والجمهوريــة العربيــة الســورية 
ـــة وجيبــوتي وســري لانكــا والســلفادور والســنغال والســودان  وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطي
ـــا  وســورينام وســيراليون والصــين وعمــان وفييــت نــام وقطــر والكامــيرون وكمبوديــا وكوب
والكونغـو والكويـت ولبنـان وماليزيـا ومصـر والمغـرب والمملكـة العربيـة الســـعودية وموريتانيــا 
وميانمــار والهنــد. وبعــد ذلــك، انضــم كــل مــــن تركمانســـتان وجمهوريـــة تنــــزانيا المتحـــدة 

وكازاخستان وكينيا والنيجر ونيجيريا إلى مقدمي مشروع القرار. 
وعند تقديم مشروع القرار، قام ممثل جمهوريـة إيـران الإسـلامية بتنقيحـه شـفويا علـى  - ١٩

النحو التالي: 
ــــة مـــن الديباجـــة، أُدرجـــت عبـــارة �و ٢٠٤/٥٧ المـــؤرخ  في الفقــرة الثاني (أ)
١٨ كـانون الأول/ديسـمبر �٢٠٠٣ بعـد عبـارة �٩١/٥٥ المـؤرخ ٤ كـانون الأول/ديســمبر 

�٢٠٠٠؛ 
حذفت الفقرة ٤ من المنطوق التي تنص على ما يلي:  (ب)

ـــه يمثــل  تسـلم أيضـا بـأن المحافظـة علـى التنـوع الثقـافي والتشـجيع علي - ٤�
إسهاما كبيرا في التنمية المستدامة، والتعايش السلمي، والحوار بين الثقافات� 

ثم أُعيد ترقيم الفقرات المتبقية. 
واعتمدت اللجنة، في جلسـتها ٤٩، المعقـودة في ١٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، مشـروع  - ٢٠
القرار A/C.3/58/L.46، بصيغته المنقحة شفويا، بــدون تصويـت (انظـر الفقـرة ١٣١، مشـروع 

القرار الأول). 
وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثـل شـيلي ببيـان؛ وبعـد اعتمـاد مشـروع  القـرار،  - ٢١
أدلى ممثل سويسرا ببيان (بالنيابة أيضا عن أستراليا وكنـدا وليختنشـتاين والـنرويج ونيوزيلنـدا) 

 .(A/C.3/58/SR.49 انظر الوثيقة)
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 A/C.3/58/L.47 مشروع القرار جيم -
في الجلسة ٤٨، المعقودة في ١٧ تشرين الثــاني/نوفمـبر، قـدم ممثـل كوبـا، باسـم إثيوبيـا  - ٢٢
وإريتريا وإندونيسيا وأنغولا وجمهورية إيران الإسلامية وباكستان وبنغلاديش وبنـن وبوركينـا 
فاسو وبوروندي  وبيرو وتركمانستان وتونس والجزائر والجماهيريـة العربيـة الليبيـة وجمهوريـة 
تترانيا المتحدة والجمهورية الدومينيكية والجمهورية العربية السورية وجمهوريـة كوريـا الشـعبية 
الديمقراطية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية لاو الديمقراطية الشـعبية وجنـوب أفريقيـا 
وزامبيا وزمبابوي وسانت فنسنت وجزر غرينادين والسلفادور والسـودان وسـورينام والصـين 
وغانا وفييت نام وقطـر والكامـيرون وكمبوديـا وكوبـا وكـوت ديفـوار والكونغـو وكولومبيـا 
وكينيا وماليزيا ومدغشقر ومصر وموزامبيق وميانمار وناميبيا ونيجيريا وهـايتي، مشـروع قـرار 
عنوانه �تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بتعزيز التعاون الـدولي وأهميـة 
اللاانتقائيـة والحيـاد والموضوعيـة� (A/C.3/58/L.47). وبعـد ذلـك، انضـم كـــل مــن بوتســوانا 

وسوازيلند وملاوي وموريشيوس إلى مقدمي مشروع القرار. 
ـــة  وفي الجلســة ٥٠ للجنــة، المعقــودة في ١٩ تشــرين الثــاني/نوفمــبر، اعتمــدت اللجن - ٢٣

مشروع القرار A/C.3/58/L.47 بدون تصويت (انظر الفقرة ١٣١، مشروع القرار الثاني). 
وعقب اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيان ممثـلا كـل مـن سويسـرا (أيضـا بالنيابـة عـن  - ٢٤

 .(A/ C.3/58/SR.50 أستراليا وكندا وليختنشتاين والنرويج ونيوزيلندا) وكوبا (انظر الوثيقة
 

 A/C.3/58/L.49 مشروع القرار دال -
في الجلســة ٤٩، المعقــودة في ١٨ تشــرين الثــاني/نوفمــبر، قــدم ممثــــل كنـــدا، باســـم  - ٢٥
الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليـا وبلجيكـا وبولنـدا والجمهوريـة التشـيكية 
ــــا والدانمـــرك  وجمهوريــة كوريــا وجمهوريــة مقدونيــا اليوغوســلافية الســابقة وجنــوب أفريقي
والســويد وسويســرا وشــيلي وفرنســا والفلبـــين وفنلنـــدا وقـــبرص وكنـــدا وكـــوت ديفـــوار 
وكوستاريكا ولكسمبرغ وليتوانيا وليختنشتاين والمكسيك والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى 
وأيرلندا الشمالية وموناكو والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهنغاريا وهولنـدا واليابـان واليونـان، 
/A). وبعـد ذلـك،  C.3/58/L.49) مشروع قرار عنوانه �حقوق الإنسان والهجرات الجماعية�
انضـم كـل مـن إسـتونيا وألبانيـا وآيسـلندا والبرتغـال وبلغاريـا ورومانيـا وسـلوفاكيا وســلوفينيا 

وكرواتيا ولاتفيا ومالطة والولايات المتحدة الأمريكية إلى مقدمي مشروع القرار. 
وعند عرض مشروع القرار، قام ممثل كندا بتصويبه شـفويا، ونقـح الفقـرة الثالثـة مـن  - ٢٦
الديباجة بحذف عبارة �ومنها قرارها ١٨٧/٥٧ المؤرخ ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر �٢٠٠٢ 

من اية الفقرة. 
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وفي الجلسة ٥٥، المعقودة في ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر، نقح ممثل كنــدا شـفويا الفقـرة  - ٢٧
الخامسـة مـن ديباجـة مشـروع القـرار بالاسـتعاضة عـن عبـارة �انعـدام الأمـن داخـــل مخيمــات 

اللاجئين� بعبارة �أمن مخيمات اللاجئين�. 
A، بصيغته المصوبة  /C.3/58/L.49 وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار - ٢٨

والمنقحة شفويا، بدون تصويت (انظر الفقرة ١٣١، مشروع القرار الثالث). 
 

 A/C.3/58/L.50 مشروع القرار هاء -
في الجلسـة ٥١، المعقـودة في ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـــرض ممثــل ماليزيــا، باســم  - ٢٩
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الـتي هـي أعضـاء في حركـة عـدم الانحيـاز والصـين، مشـروع 

 .(A/ C.3/58/L.50) قرار عنوانه �تعـزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان�
ـــة  وفي الجلســة ٥٣ للجنــة، المعقــودة في ٢٠ تشــرين الثــاني/نوفمــبر، اعتمــدت اللجن - ٣٠

مشروع القرار A/C.3/58/L.50 بدون تصويت (انظر الفقرة ١٣١، مشروع القرار الرابع). 
وقبل اعتماد مشروع القـرار، أدلى ممثـل ماليزيـا ببيـان باسـم الأعضـاء في حركـة عـدم  - ٣١

 .(A/C.3/58/SR.53 انظر الوثيقة) الانحياز
 

 A/C.3/58/L.51 مشروع القرار واو -
في الجلسة ٥١، المعقودة في ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر، قدم ممثل ماليزيـا، باسـم الـدول  - ٣٢
الأعضـاء في الأمـم المتحـدة الـتي هـي أعضـاء في حركـة عـدم الانحيـاز والصـــين مشــروع قــرار 

 .(A /C.3/58/L.51) بعنوان �حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد�
ـــاني/نوفمــبر اعتمــدت اللجنــة مشــروع  وفي الجلسـة ٥٣، المعقـودة في ٢٠ تشـرين الث - ٣٣
القرار A/C.3/58/L.51 بتصويت مسجل بأغلبية ١١٨ صوتا مقابل ٥٠ وامتنـاع عضـو واحـد 
عـن التصويـت (انظـر الفقـرة ١٣١، مشـروع القـرار الخـامس). وكـان التصويـت علـى النحـــو 

التالي: 
المؤيدون: 

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيـا، إريتريـا، أفغانسـتان، 
إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسـيا، أنغـولا، أوروغـواي، 
أوغنـدا، إيـران (جمهوريـة - الإسـلامية)، بـابوا غينيـا الجديـدة، بـاراغواي، باكســتان، 
البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنمـا، بنـن، بوتـان، 
بوتســــوانا، بوركينــــا فاســــو، بورونــــدي، بوليفيــــا، بــــيرو، بيــــــلاروس، تـــــايلند، 
ترينيداد وتوباغو، توغو، تونـس، تيمـور - ليشـتي، جامايكـا، الجزائـر، جـزر البـهاما، 



1003-64666

A/58/508/Add.2

ــــة العربيـــة الليبيـــة، جمهوريـــة تترانيـــا المتحـــدة، الجمهوريـــة  جــزر القمــر، الجماهيري
ــــة،  الدومينيكيــة، الجمهوريــة العربيــة الســورية، جمهوريــة كوريــا الشــعبية الديمقراطي
ـــة الشــعبية، جنــوب أفريقيــا،  جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، جمهوريـة لاو الديمقراطي
جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين، 
سانت لوسيا، سـري لانكـا، السـلفادور، سـنغافورة، السـنغال، سـوازيلند، السـودان، 
سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمـان، غـابون، غامبيـا، 
غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فـانواتو، الفلبـين، فـترويلا، فيجـي، فييـت نـام، قطـر، 
قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفـوار، كوسـتاريكا، 
الكونغو، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشـقر، مصـر، 
المغـــرب، المكســـيك، مـــلاوي، المملكـــة العربيـــة الســـعودية، منغوليـــا، موريتانيـــــا، 
موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيـا، نـاورو، نيبـال، النيجـر، نيجيريـا، نيكـاراغوا، 

الهند، هندوراس، اليمن. 
المعارضون: 

إســبانيا، أســتراليا، إســتونيا، إســرائيل، ألبانيــا، ألمانيــا، أنــدورا، أوكرانيــــا، أيرلنـــدا، 
آيسـلندا، إيطاليـا، البرتغـال، بلجيكـــا، بلغاريــا، البوســنة والهرســك، بولنــدا، تركيــا، 
ـــة كوريــا، جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســلافية الســابقة،  الجمهوريـة التشـيكية، جمهوري
جمهوريـة مولدوفـا، الدانمـرك، رومانيـا، سـان مـارينو، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، الســـويد، 
سويسـرا، صربيـا الجبـل الأســـود، فرنســا، فنلنــدا، قــبرص، كرواتيــا، كنــدا، لاتفيــا، 
لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطـة، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا 
ــدا،  الشـمالية، مونـاكو، ميكرونيزيـا (ولايـات - الموحـدة)، الـنرويج، النمسـا، نيوزيلن

هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان. 
الممتنعون: 

جورجيا. 
وبعـد اعتمـاد مشـروع القـرار أدلى ممثـل اسـتراليا ببيـان باســـم سويســرا وليختنشــتاين  - ٣٤

 .(A/C.3/58/SR.53 انظر) ونيوزيلندا
 

 A/C.3/58/L.52 مشروع القرار زاي -
في الجلسة ٥١، المعقودة في ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر، قدم ممثل ماليزيـا، باسـم الـدول  - ٣٥
الأعضـاء في الأمـم المتحـدة الـتي هـي أعضـاء في حركـة عـدم الانحيـاز والصـــين مشــروع قــرار 

 .(A/C.3/58/L.52) بعنوان �الحق في التنمية�
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ـــبر، نقــح ممثــل ماليزيــا شــفويا  وفي الجلسـة ٥٧، المعقـودة في ٢٦ تشـرين الثـاني/نوفم - ٣٦
مشروع القرار على النحو التالي: 

ــــع حقـــوق  في الفقــرة السادســة مــن الديباجــة، اســتعيض عــن عبــارة �جمي (أ)
الإنسان� بعبارة �حقوق الإنسان الأساسية�؛ 

ــواردة  في الفقـرة العاشـرة مـن الديباجـة، شـطبت عبـارة �الوثيقـة الختاميـة� ال (ب)
قبـل عبـارة �للمؤتمـر الثـالث عشـر�، واسـتعيض عـن عبـارة �بلـــدان عــدم الانحيــاز� بعبــارة 

�حركة عدم الانحياز�؛ 
قبل الفقرة الحادية عشـرة مـن الديباجـة، أضيفـت فقـرة جديـدة (مقتبسـة مـن  (ج)

نص الفقرة ١٤ من المنطوق) ونصها كما يلي: 
�وإدراكـا منـها أن حـالات الظلـم عـبر التـاريخ قـد سـاهمت قطعـا في انتشــار 
ـــة، وعــدم  الفقـر، والتخلـف، والتـهميش، والإقصـاء الاجتمـاعي، والفـوارق الاقتصادي
الاستقرار وعدم الأمن، التي تمس العديد من الناس في مختلف أرجاء العـالم، ولا سـيما 

في البلدان النامية�؛ 
ـــتعيض عــن  في الفقـرة الثالثـة عشـرة مـن الديباجـة (الثانيـة عشـرة سـابقا)، اس (د)

عبارة �جا متعدد الجوانب� بعبارة �جا متكاملا ومتعدد الجوانب�؛ 
استعيض عن الفقرة الثانية من المنطوق التي نصها كما يلي:  (هـ)

تأسـف لأن الـدورة الرابعـــة للفريــق العــامل لم تتوصــل إلى اســتنتاج  - ٢�
وتشجعه، في دورته الخامسة، على العمل على نحو أكثر فعالية في تنفيذ ولايته�؛ 

بالنص التالي: 
تطلــب إلى الفريــق العــامل أن يعــاود النظــر في دورتــه الخامســــة في  - ٢�
الاستنتاجات المتفق عليها في دورته الثالثـة وأن يطورهـا كيمـا يفـي بولايتـه علـى نحـو 
ـــق العــامل لم يتوصــل في دورتــه الرابعــة إلى  بنـاء وفعـال، واضعـا في الاعتبـار أن الفري

نتيجة�؛ 
استعيض عن الفقرة الثالثة من المنطوق التي نصها كما يلي:  (و)

تشـدد علـى أهميـة المبـــادئ الأساســية الــتي تشــكل دعامــة لأهــداف  - ٣�
ــــل المســـاواة والإنصـــاف، وعـــدم التميـــيز،  الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان، مث
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والشـفافية، والمسـاءلة، والمشـاركة والتعـاون الـدولي، بوصفـها مبـادئ حاسمـــة لتعميــم 
الحق في التنمية على الصعيد الدولي�؛ 

بالنص التالي: 
تشـدد علـى أهميـة المبـادئ الأساسـية الـواردة في الاسـتنتاجات المتفــق  - ٣�
عليها في الدورة الثالثة للفريق العامل والمنسجمة مع أهداف الصكوك الدولية لحقـوق 
الإنسـان، مثـل المسـاواة وعـدم التميـيز، والخضـوع للمســـاءلة، والمشــاركة، والتعــاون 
الـدولي، بوصفـها أهدافـا بالغـة الأهميـة لتعميـم منظـور الحـق في التنميـــة علــى الصعيــد 

الدولي ولتأكيد أهمية مبادئ الإنصاف والشفافية�؛ 
في الفقرة ٩ من المنطوق، استعيض عن عبارة �على الصعيد الـدولي� بعبـارة  (ز)
�على الصعيدين الوطـني والـدولي� وشـطبت عبـارة �أن تقـوم بصياغـة السياسـات اللازمـة� 
الـواردة قبـل عبـارة �واتخـاذ التدابـير الضروريـــة� بعبــارة �أن تتخــذ� قبــل عبــارة �التدابــير 

الضرورية�؛ 
أضحـت الفقـرة ١٤ مـن المنطـوق هـي الفقـــرة الحاديــة عشــرة مــن الديباجــة  (ح)

وأعيد ترقيم الفقرات المتبقية تبعا لذلك؛ 
في الفقــرة ١٦ مــن المنطــوق (الفقــــرة ١٦ ســـابقا)، اســـتعيض عـــن عبـــارة  (ط)
�ولا سيما فيما يتعلق بالتجـارة الزراعيـة وغيرهـا مـن� بعبـارة �بمـا في ذلـك في� قبـل عبـارة 

�االات التي لا تزال قيد التفاوض�؛ 
في الفقـرة ٢١ مـن المنطـوق (الفقـرة ٢٢ سـابقا)، أضيفـت كلمـة �إضافيــة�  (ي)

بعد كلمة �تدابير�؛ 
اســتعيض عــن الفقــرة ٢٣ مــن المنطــوق (الفقــرة ٢٤ ســـابقا) الـــتي نصـــها  (ك)

كما يلي: 
�٢٣ -تؤكـد علـى الضـرورة الملحـة لاتخـاذ تدابـير ملموســة، تشــمل إعــادة 
الأصول والأموال المكتسبة بصـورة غـير قانونيـة إلى بلداـا الأصليـة، ومكافحـة جميـع 
ـــدولي، وتشــدد علــى أهميــة الــتزام جميــع  أشـكال الفسـاد علـى الصعيديـن الوطـني وال
الحكومـات التزامـا سياسـيا حقيقيـا مـن خـلال وضـــع إطــار قــانوني ثــابت، وفي هــذا 
السـياق تحـث الـدول علـى توقيـع اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد والمصادقـة عليـها في أقـــرب 

وقت ممكن�؛ 
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بالنص التالي: 
�٢٣ -تؤكـد علـى الضـرورة الملحـة لاتخـاذ تدابـير ملموسـة لمكافحـــة جميــع 
أشكال الفساد على الصعيدين الوطني والدولي، ولمنع عمليات النقـل الـدولي للأصـول 
المكتسبة بصورة غير مشروعة، والكشف عنها وردعها على نحو أكـثر فعاليـة وتشـدد 
على أهمية التزام جميع الحكومات التزاما سياسيا حقيقيا من خلال وضـع إطـار قـانوني 
ثـابت، وفي هـذا السـياق، تحـث الـدول علـى توقيـع اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد والموافقــة 

عليها في أقرب وقت ممكن�؛ 
في الفقرة ٢٤ من المنطوق (الفقرة ٢٥ سابقا)، شطبت عبـارة �وجملـة أمـور  (ل)
منها وضع معيار قانوني دولي ذي طابع ملزم، ومبادئ توجيهية بشأن إعمـال الحـق في التنميـة 
والمبـادئ المتعلقـة بالشـراكة الإنمائيـة، اسـتنادا إلى الإعـلان بشـأن الحـق في التنميـة، فضـــلا عــن 
ــــك  القضايــا الــتي يمكــن لهــذا الصــك أن يعالجــها، وقيــام اللجنــة بتحديــد مــدى جــدوى تل

الخيارات�؛ الواردة بعد عبارة �مدى جدوى تلك الخيارات�؛ 
في الفقرة ٢٦ من المنطوق (الفقرة ٢٧ سابقا)، اسـتعيض عـن عبـارة �بمـا في  (م)
ذلك العمل بوجه خاص على ضمان المشـاركة والمسـاهمة ذواتي المغـزى� بعبـارة �وأن يكفـل 

أيضا المشاركة والمساهمة ذواتي المغزى�؛ 
استعيض عن الفقرة ٢٧ (الفقرة ٢٨ سابقا) التي نصها:  (ن)

�٢٧ -تشدد على الحاجة إلى جعـل الحـق في التنميـة مـن العنـاصر الرئيسـية 
للبرامج والأهداف التنفيذية لوكـالات الأمـم المتحـدة وصناديقـها وبرامجـها ووكالاـا 
المتخصصـة، وسياسـات وأهـداف النظـم الدوليـــة المشــتغلة بالماليــة والتجــارة المتعــددة 

الأطراف�؛ 
بالنص التالي: 

�٢٧ -يــب بوكــالات الأمــم المتحــدة وصناديقـــها وبرامجـــها ووكالاـــا 
المتخصصـة إلى تعميـم منظـور الحـق في التنميـة في برامجـها وأهدافـها التنفيذيـة وتشـــدد 
على الحاجة لأن تقـوم المؤسسـات الماليـة الدوليـة والنظـم التجاريـة المتعـددة الأطـراف 

بتعميم منظور الحق في التنمية في سياساا وأهدافها�؛ 
في الفقرة ٢٩ من المنطوق (الفقرة ٣٠ سابقا) استعيض عن عبارة �أن يقدم  (س)
إلى الجمعية العامة في دورا التاسعة والخمسـين وإلى لجنـة حقـوق الإنسـان في دورـا 
الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القـرار� بعبـارة �أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورـا 
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التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وأن يقدم إلى لجنة حقوق الإنسـان في 
دورا الستين تقريرا مؤقتا عن تنفيذه أيضا�. 

A، بصيغتــه  /C.3/58/L.52 ـــة مشــروع القــرار وفي الجلسـة ٥٧ أيضـا، اعتمـدت اللجن - ٣٧
ـــاع ٦ أعضــاء عــن  المنقحـة شـفويا، بتصويـت مسـجل بأغلبيـة ١٥٨ صوتـا مقـابل اثنـين وامتن

التصويت (انظر الفقرة ١٣١، مشروع القرار السادس)، وكان التصويت على النحو التالي: 
المؤيدون: 

الاتحـاد الروسـي، إثيوبيـا، أذربيجـان، الأرجنتـين، الأردن، أرمينيـــا، إريتريــا، أســبانيا، 
إســـتونيا، أفغانســـــتان، إكــــوادور، ألبانيــــا، ألمانيــــا، الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة، 
ـــدا، أوكرانيــا، إيــران  أنتيغـوا وبربـودا، أنـدورا، إندونيسـيا، أنغـولا، أوروغـواي، أوغن
(جمهورية - الإسلامية)، أيرلنـدا، آيسـلندا، إيطاليـا، بـابوا غينيـا الجديـدة، بـاراغواي، 
ـــا،  باكســتان، البحريــن، الــبرازيل، بربــادوس، البرتغــال، بــروني دار الســلام، بلجيك
بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسـوانا، بوركينـا فاسـو، بورونـدي، البوسـنة 
والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيـا، ترينيـداد وتوبـاغو، توغـو، 
تونــس، جامايكــا، الجزائــر، جــزر البــهاما، الجماهيريــة العربيــة الليبيــــة، الجمهوريـــة 
التشــيكية، جمهوريــة تترانيــا المتحــدة، الجمهوريــة الدومينيكيــة، الجمهوريــــة العربيـــة 
السـورية، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة، جمهوريـة الكونغــو 
ــــة مقدونيـــا اليوغوســـلافية  الديمقراطيــة، جمهوريــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية، جمهوري
السابقة، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيـا، زامبيـا، 
زمبـابوي، سـاموا، سـان مـارينو، سـانت فنسـنت وجـــزر غرينــادين، ســانت لوســيا، 
سـري لانكـا، الســـلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ســنغافورة، ســوازيلند، الســودان، 
سورينام، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيـا والجبـل الأسـود، الصـين، طاجيكسـتان، 
عمان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسـا، 
الفلبين، فترويلا، فنلندا، فيجـي، فييـت نـام، قـبرص، قطـر، كازاخسـتان، الكامـيرون، 
كرواتيــا، كمبوديــا، كوبــا، كــــوت ديفـــوار، كوســـتاريكا، الكونغـــو، كولومبيـــا، 
الكويـت، كينيـا، لاتفيـا، لبنـان، لكسـمبرغ، ليتوانيـا، ليختنشـتاين، ليســـوتو، مالطــة، 
مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديـف، المملكـة العربيـة 
السـعودية، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، منغوليـا، موريتانيــا، 
موريشـيوس، موزامبيـق، مونـاكو، ميانمـار، ناميبيـا، نـاورو، الـنرويج، النمسـا، نيبـــال، 
النيجـر، نيجيريـا، نيكـاراغوا، نيوزيلنـدا، الهنـد، هنـدوراس، هنغاريـا، هولنـدا، اليمــن، 

اليونان. 
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المعارضون: 
إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية. 

الممتنعون: 
أستراليا، جمهورية مولدوفا، جورجيا، السويد، كندا، اليابان. 

وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيان ممثل كـل مـن إيطاليـا (باسـم الـدول الأعضـاء  - ٣٨
ــــان  في الأمــم المتحــدة الــتي هــي أعضــاء في الاتحــاد الأوروبي والبلــدان المنضمــة إليــه)، والياب
والولايـات المتحـدة الأمريكيـة. وبعـد اعتمـاد مشـروع القـرار، أدلى ممثـل اسـتراليا ببيـان (انظـر 

 .((A/C.3/58/SR.57)
 

 A/C.3/58/L.53 مشروع القرار حاء �
في الجلســة ٥١ المعقــودة في ١٩ تشــرين الثــاني/نوفمــبر قــــدم ممثـــل الـــبرازيل باســـم  � ٣٩
ـــوا وبربــودا، أنغــولا، أوروغــواي، بــاراغواي،  أذربيجـان، الأرجنتـين، إكـوادور، ألمانيـا، أنتيغ
ـــا فاســو، بوليفيــا، بــيرو، تــايلند، توغــو، تيمــور - ليشــتي، الجزائــر،  الـبرازيل، بنمـا، بوركين
جمهوريـة تترانيـا المتحـدة، الجمهوريـة الدومينيكيـة، جنـوب أفريقيـا، الـرأس الأخضـــر، زامبيــا، 
سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، السـنغال، سـوازيلند، شـيلي، الصـين، غواتيمـالا، 
فرنسـا، الكامـيرون، كنـدا، كوبـا، كـوت ديفـــوار، كوســتاريكا، كولومبيــا، ليتوانيــا، مــالي، 
المكسيك، موزامبيق والنرويج مشروع قرار عنوانه �حـق كـل فـرد في التمتـع بـأعلى مسـتوى 
مـن الصحـة البدنيـة والعقليـة يمكـن بلوغـه� (A/C.3/58/L.53). وانضمـــت لاحقــا أفغانســتان 
وأيرلندا وإيطاليا والبرتغال وسويسرا وسيراليون وفنلندا وكينيا وليختنشتاين والنمسـا والنيجـر 

ونيجيريا وهندوراس واليونان إلى مقدمي مشروع القرار. 
ولدى تقديم مشروع القرار، نقّحه ممثل البرازيل شفويا على النحو التالي:  � ٤٠

حذفت الفقرة السابعة من الديباجة التي تنص على ما يلي:  (أ)
ـــرأة والصحــة (المــادة  �وإذ تلاحـظ أيضـا التوصيـة العامـة رقـم ٢٤ بشـأن الم
١٢من اتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة)، الـذي اعتمدتـه اللجنـة 

المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورا العشرين،�؛ 
استعيض عن الفقرة ١٧ من الديباجة التي تنص على ما يلي:  (ب)

�وإذ تشير إلى الاتفاق بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية والصحة العامة 
المتصلة بالتجارة، الذي اعتمده المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالميـة، المعقـودة 
في الدوحة في الفترة من ٩ إلى ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، وإذ ترحـب بـالقرار 
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الـذي اتخـذه الـس العـام لمنظمـة التجـارة العالميـة المـــؤرخ ٣٠ آب/أغســطس ٢٠٠٣ 
بشأن تنفيذ الفقرة ٦ من إعـلان الدوحـة عـن الاتفـاق بشـأن جوانـب حقـوق الملكيـة 

الفكرية والصحة العامة المتصلة بالتجارة�؛ 
�وإذ تشير إلى الإعلان الصادر بشأن الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكيـة 
الفكرية المتصلة بالتجارة والصحة العامة، الذي اعتمده المؤتمـر الـوزاري الرابـع لمنظمـة 
التجارة العالمية، المعقود بالدوحة في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، وإذ ترحب بـالقرار 
الـذي اتخـذه الـس العـام لمنظمـة التجـارة العالميـة المـــؤرخ ٣٠ آب/أغســطس ٢٠٠٣ 
بشأن تنفيذ الفقرة ٦ من إعـلان الدوحـة عـن الاتفـاق بشـأن جوانـب حقـوق الملكيـة 

الفكرية والصحة العامة المتصلة بالتجارة،� 
في الفقرة ١٦ من المنطوق، حذفت عبارة �في قرارها �٢٨/٢٠٠٣ الـواردة  (ج)

بعد عبارة �لجنة حقوق الإنسان�. 
في الجلسة ٥٣ المعقودة في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر، تلا أمين اللجنة بيانا لمديـر شـعبة  � ٤١

 .(A /C.3/58/SR.53 تخطيط البرامج والميزانية على صلة بمشروع القرار (انظر
A بصيغتـه المنقحـة  /C.3/58/L.53 وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القـرار � ٤٢
شـفويا، بتصويـت مسـجل بأغلبيـة ١٦٦ صوتـا مقـابل صـوت واحـد وامتنـاع ٥ أعضـــاء عــن 
التصويت (انظر الفقـرة ١٣١، مشـروع القـرار السـابع). وأتـت نتيجـة التصويـت علـى النحـو 

التالي: 
المؤيدون: 

الاتحـاد الروسـي، إثيوبيـا، أذربيجـان، الأرجنتـين، أرمينيـا، إريتريـا، إسـبانيا، أســـتونيا، 
إسـرائيل، أفغانسـتان، إكـــوادور، ألبانيــا، ألمانيــا، الإمــارات العربيــة المتحــدة، أنتيغــوا 
وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغـولا، أوروغـواي، أوغنـدا، أوكرانيـا، جمهوريـة إيـران 
ـــابوا غينيــا الجديــدة، بــاراغواي، باكســتان،  الإسـلامية، آيرلنـدا، آيسـلندا، إيطاليـا، ب
البحريـن، الـبرازيل، بربـادوس، البرتغـال، بـروني دار السـلام، بلجيكـا، بلغاريـا، بلـــيز، 
ــــا فاســـو، بورونـــدي، البوســـنة  بنغلاديــش، بنمــا، بنــن، بوتــان، بوتســوانا، بوركين
ـــداد  والهرسـك، بولنـدا، بوليفيـا، بـيرو، بيـلاروس، تـايلند، تركمانسـتان، تركيـا، تريني
ـــر، جــزر البــهاما، جــزر  وتوبـاغو، توغـو، تونـس، تيمـور - ليشـتي، جامايكـا، الجزائ
القمـر، الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، جمهوريـة تترانيـا المتحـدة، الجمهوريـة الدومينيكيــة، 
الجمهوريـة العربيـة السـورية، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيــة، 
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية، جمهوريـة مقدونيــا 
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اليوغوســلافية الســابقة، جمهوريــة مولدوفــا، جنــوب أفريقيــــا، جورجيـــا، جيبـــوتي، 
الدانمرك، الرأس الأخضر، روانـدا، رومانيـا، زامبيـا، زمبـابوي، سـاموا، سـان مـارينو، 
سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسـيا، سـري لانكـا، 
السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سـورينام، 
سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصومـال، الصـين، طاجيكسـتان، 
عمـان، غـابون، غامبيـا، غانـا، غرينـادا، غواتيمـالا، غيانـا، فـانواتو، فرنســـا، الفلبــين، 
ــــبرص، قطـــر، قيرغيزســـتان، كازاخســـتان،  فــترويلا، فنلنــدا، فيجــي، فييــت نــام، ق
الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كـوت ديفـوار، كوسـتاريكا، الكونغـو، 
كولومبيا، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسـمبرغ، ليتوانيـا، ليختنشـتاين، ليسـوتو، 
مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديـف، المملكـة 
العربيـة الســـعودية، منغوليــا، موريتانيــا، موريشــيوس، موزامبيــق، مونــاكو، ميانمــار، 
ولايــات ميكرونيزيــا الموحــدة، ناميبيــا، نــاورو، الــنرويج، النمســا، نيبــال، النيجـــر، 

نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن واليونان. 
 

المعارضون: 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

الممتنعون: 
الأردن، أسـتراليا، الجمهوريـة التشـيكية، السـويد والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـــى 

وأيرلندا الشمالية. 
وقبل اعتماد مشـروع القـرار ، أدلى ببيانـات ممثلـو مصـر، والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا  � ٤٣
العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية (باســم الســويد أيضــا) والولايــــات المتحـــدة الأمريكيـــة تعليـــلا 
ـــل الجمهوريــة التشــيكية ببيــان تعليــلا للتصويــت (انظــر  للتصويـت؛ وبعـد التصويـت أدلى ممث

 .(A/C.3/58/SR.53
 

 A/C.3/58/L.54 مشروع القرار طاء �
في الجلسة ٥٠ المعقودة في ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر قـدم ممثـل الجزائـر باسـم الاتحـاد  - ٤٤
الروسـي، إثيوبيـا، أذربيجـان، إكـوادور، إندونيسـيا، بوتـان، بـيرو، بيـلاروس، تركيـــا، توغــو، 
الجزائر، جمهورية تترانيـا المتحـدة، جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة، جورجيـا، زمبـابوي، 
السـلفادور، السـنغال، سـوازيلند، السـودان، الصـين، الفلبـين، فييـت نـام، قطـر، كازاخســتان، 
الكامـيرون، كوبـا، كولومبيـا، كينيـا، مصـر، المملكـــة العربيــة الســعودية، موريتانيــا، نيجيريــا 
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A). وانضمــت  /C.3/58/L.54) والهنـد، مشـروع قـرار عنوانـه �حقـوق الإنســـان والإرهــاب�
لاحقا إريتريا وباكستان وتونس وسري لانكا وطاجيكستان وقيرغيزسـتان ومدغشـقر ونيبـال 

إلى مقدمي مشروع القرار. 
ـــاني/نوفمــبر، اعتمــدت اللجنــة مشــروع  وفي الجلسـة ٥٣ المعقـودة في ٢٠ تشـرين الث - ٤٥
القرار A/C.3/58/L.54 بتصويـت مسـجل بأغلبيـة ١١١ صوتـا مقـابل ٣٩ صوتـا وامتنـاع ١٧ 
عضوا عن التصويت (انظر الفقرة ١٣١، مشروع القرار الثامن). وأتت نتيجة التصويت علـى 

النحو التالي: 
 

المؤيدون: 
الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، أفغانسـتان، إكـوادور، الإمـارات العربيـة 
المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغنــدا، أوكرانيـا، جمهوريـة 
إيران الإسلامية، باراغواي، باكستان، البحرين، بربـادوس، بـروني دار السـلام، بلـيز، 
بنغلاديـش، بنمـا، بوتـان، بوتســـوانا، بوركينــا فاســو، بورونــدي، بــيرو، بيــلاروس، 
تـايلند، تركمانسـتان، تركيـا، ترينيـــداد وتوبــاغو، توغــو، تونــس، تيمــور - ليشــتي، 
جامايكـا، الجزائـر، جـزر البـهاما، جـزر القمـر، الجماهيريـة العربيـــة الليبيــة، جمهوريــة 
ــــة كوريـــا الشـــعبية الديمقراطيـــة،  تترانيــا المتحــدة، الجمهوريــة الدومينيكيــة، جمهوري
ـــة الشــعبية، جنــوب أفريقيــا،  جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، جمهوريـة لاو الديمقراطي
جورجيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زامبيا، زمبـابوي، سـاموا، سـانت فنسـنت وجـزر 
غرينادين، سانت لوسيا، سـري لانكـا، السـلفادور، سـنغافورة، السـنغال، سـوازيلند، 
السـودان، سـورينام، ســيراليون، الصومــال، الصــين، طاجيكســتان، عمــان، غــابون، 
غامبيــا، غانــا، غرينــادا، غواتيمــالا، غيانــا، الفلبــــين، فـــترويلا، فييـــت نـــام، قطـــر، 
قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفـوار، كوسـتاريكا، 
الكونغو، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشـقر، مصـر، 
المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديـف، المملكـة العربيـة السـعودية، منغوليـا، موريتانيـا، 
ــد،  موريشـيوس، موزامبيـق، ميانمـار، ناميبيـا، نيبـال، النيجـر، نيجيريـا، نيكـاراغوا، الهن

هندوراس واليمن. 
 

المعارضون: 
أستراليا، أستونيا، ألبانيا، ألمانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريـا، 
البوسنة والهرسك، بولنـدا، الجمهوريـة التشـيكية، جمهوريـة تترانيـا المتحـدة، جمهوريـة 
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كوريــا، جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســلافية الســابقة، الدانمــرك، رومانيــا، ســـلوفاكيا، 
سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا والجبـل الأسـود، فرنسـا، فنلنـدا، كرواتيـا، كنـدا، 
لاتفيـا، لكسـمبرغ، ليتوانيـا، ليختنشـتاين، مالطـة، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـــى 

وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا واليونان. 
 

الممتنعون: 
الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، إسرائيل، أندورا، بابوا غينيـا الجديـدة، الـبرازيل، بوليفيـا، 
الجمهورية العربية السورية، جمهورية مولدوفا، سـان مـارينو، شـيلي، فيجـي، قـبرص، 

ناورو، نيوزيلندا واليابان. 
وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثلا الاتحاد الروسي والولايـات المتحـدة الأمريكيـة  � ٤٦
ببيـانين؛ وبعـد التصويـت أدلى ببيانـات ممثلـو إيطاليـا (باسـم الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحــدة 
الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي والبلـدان المنضمـة إليــه) والجمهوريــة العربيــة الســورية وإســبانيا 

 .(A/C.3/58/SR.53 انظر) ورومانيا
 .(A /C.3/58/SR.53 وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثلا لبنان وتركيا ببيانين (انظر � ٤٧

 
 A/C.3/58/L.55 مشروع القرار ياء �

في الجلسـة ٥٠ المعقـودة في ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر قـدم ممثـل الهنـد باســـم إثيوبيــا،  - ٤٨
ـــوادور، ألمانيــا، إندونيســيا، أوكرانيــا، أيرلنــدا، إيطاليــا،  الأرجنتـين، أسـتراليا، أفغانسـتان، إك
بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوليفيا، تايلند، تركيا، تونس، الجمهورية التشـيكية، الجمهوريـة 
الدومينيكيـة، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـــة الكونغــو الديمقراطيــة، الدانمــرك، رومانيــا، زامبيــا، 
سـري لانكـا، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، السـنغال، ســـيراليون، شــيلي، فرنســا، الفلبــين، فــترويلا، 
قــبرص، الكامــيرون، كرواتيــا، كنــدا، كولومبيــا، ماليزيــا، مدغشــقر، المغـــرب، المكســـيك، 
ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشـمالية، منغوليـا، موريشـيوس، الـنرويج، 
نيجيريـا، نيوزيلنـدا، الهنـد، هنـدوراس، اليابـان واليونـان مشـروع قـرار مصوبـا شـــفويا عنوانــه 
A). وانضــم لاحقــا  /C.3/58/L.55) المؤسسـات الوطنيـة لتعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايتـــها��
الاتحـاد الروســي، أرمينيــا، ألبانيــا، الــبرازيل، البرتغــال، بــيرو، بيــلاروس، جمهوريــة مقدونيــا 
اليوغوسلافية السابقة، جمهوريـة مولدوفـا، جنـوب أفريقيـا، السـويد، سويسـرا، غامبيـا، غانـا، 
غيانا، فنلندا، فيجي، كوت ديفوار، الكونغـو، كينيـا، مالطـة، نيبـال، النيجـر، هـايتي، هنغاريـا 

والولايات المتحدة الأمريكية، إلى مقدمي مشروع القرار. 
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وفي جلسـتها ٥٣ المعقـودة في ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، اعتمـــدت اللجنــة مشــروع  - ٤٩
القـرار A/C.3/58/L.55 بصيغتـه المصوبـة شـفويا، دون تصويـت (انظـر الفقـرة ١٣١، مشــروع 

القرار التاسع). 
 

 A/C.3/58/L.56 مشروع القرار  كاف -
وفي الجلسـة ٥١ المعقـودة في ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، قـدم ممثـل الكامـيرون، باســم  - ٥٠
أنغولا وبوروندي وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسـطى وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وروانـدا 
وسان تومي وبرينسيبي وغابون وغينيا الاسـتوائية والكامـيرون مشـروع قـرار معنـون �المركـز 
/A). ثم انضمـت  C.3/58/L.56) دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا�

لاحقا بنن والنيجر إلى مقدمي مشروع القرار. 
ـــل الكامــيرون ببيــان  وفي الجلسـة ٥٣ المعقـودة في ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، أدلى ممث - ٥١

 .(A/C.3/58/SR.53 انظر)
A دون تصويــت  /C.3/58/L.56 ـــة مشــروع القــرار وفي الجلسـة ذاـا، اعتمـدت اللجن - ٥٢

(انظر الفقرة ١٣١، مشروع القرار العاشر) 
 

 A/C.3/58/L.57 مشروع القرار  لام -
وفي الجلسـة ٥١ المعقـــودة في ١٩ تشــرين الثــاني/نوفمــبر، قــدم ممثــل الــنرويج باســم  - ٥٣
أفغانســتان، وأذربيجــان، والأرجنتــين، وأرمينيــا، وإســــبانيا، وأســـتراليا، وألمانيـــا، وأنـــدورا، 
وأنغولا، وأوكرانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وبابوا غينيا الجديـدة، والبرتغـال، وبلجيكـا، 
ــــك، وبولنـــدا، وتيمـــور - ليشـــتي، والجمهوريـــة التشـــيكية، والجمهوريـــة  والبوســنة والهرس
الدومينيكيــة، وجمهوريــة كوريــا، وجمهوريــــة مقدونيـــا اليوغوســـلافية الســـابقة، وجمهوريـــة 
مولدوفا، وجنــوب أفريقيـا، وجورجيـا، والدانمـرك، وسـان مـارينو، والسـلفادور، وسـلوفاكيا، 
وسلوفينيا، والسويد، وسويسـرا، وسـيراليون، وشـيلي، وصربيـا والجبـل الأسـود، وغواتيمـالا، 
وفرنسا، وفنلندا، وكرواتيا، وكندا، وكولومبيا، ولاتفيا، ولكسـمبرغ، وليختنشـتاين، ومـالي، 
والمكسـيك، والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـــدا الشــمالية، وموزامبيــق، ومونــاكو، 
والـنرويج، والنمسـا، وهنغاريـا، وهولنـدا، والولايـات المتحـدة الأمريكيـــة، واليونــان مشــروع 
/A). ثم انضمـت  C.3/58/L.57) القرار المعنون �توفير الحمايـة والمسـاعدة للمشـردين داخليـا�
لاحقـا إلى مقدمـي مشـروع القـرار ألبانيـا والـبرازيل وبلغاريـا وبنمـا وبوليفيـا وتـايلند وكـــوت 

ديفوار وكوستاريكا وليتوانيا ومالطة وولايات ميكرونيزيا المتحدة والنيجر واليابان. 
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وفي الجلسة ٥٤ المعقودة في ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر، تلا أمين اللجنة بيانــا مـن مديـر  - ٥٤
 (A/ C.3/58/SR.54 شعبة تخطيط البرامج والميزانية فيما يتصل بمشروع القرار (انظر

 ،A/ C.3/58/L.57 ـا، اعتمـدت اللجنـة دون تصويـت مشـروع القـــراروفي الجلسـة ذا - ٥٥
بصيغته المصوبة شفويا (انظر الفقرة ١٣١، مشروع القرار الحادي عشر). 

 A/C.3/58/L.58 مشروع القرار  ميم -
في الجلسة ٥٠ المعقودة في ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر، قدم ممثل النرويج باسـم أنـدورا،  - ٥٦
والأرجنتين، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وألمانيـا، وأوغنـدا، وأوكرانيـا، أيرلنـدا، وأيسـلندا، 
وإيطاليــا، والــبرازيل، والبرتغــال، وبلجيكــا، وبنمــا، والبوســنة والهرســك، وبولنــدا، وبـــيرو، 
وتايلند، تيمور - ليشتي، والجمهورية التشيكية، والجمهورية الدومينيكيـة، وجمهوريـة كوريـا، 
وجمهورية مقدونيا اليوغوسـلافية السـابقة، وجمهوريـة مولدوفـا، وجنـوب أفريقيـا، والدانمـرك، 
وســان مــارينو، والســلفادور، وســلوفاكيا، وســــلوفينيا، والســـنغال، والســـويد، وسويســـرا، 
ـــدا،  وســيراليون، وشــيلي، وصربيــا والجبــل الأســود، وغواتيمــالا، وفرنســا، وفــترويلا، وفنلن
وقـبرص، وكرواتيـا، وكنـدا، وكوسـتاريكا، ولاتفيـا، ولكســـمبرغ، وليتوانيــا، وليختنشــتاين، 
ومالطـة، ومدغشـــقر، والمكســيك، والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، 
وموناكو، والنرويج، والنمسا، ونيجيريا، ونيوزيلنـدا، وهنغاريـا، وهولنـدا، واليابـان، واليونـان 
مشـروع قـرار معنـون �الإعـلان المتعلـق بحـق الأفـراد والجماعـــات وهيئــات اتمــع في تعزيــز 
وحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساســية المعــترف ــا عالميــا ومســؤوليتهم عــن ذلــك� 
(A/C.3/58/L.58). ثم انضمـت لاحقـا إلى مقدمـي مشـروع القـرار أرمينيـا وإكـــوادور وألبانيــا 
وبلغاريا وبنن وبوليفيا ورومانيا والمغرب وموريشيوس وولايـات ميكرونيزيـا المتحـدة والنيجـر 

وهندوراس والولايات المتحدة الأمريكية. 
وفي الجلسة ٥٣ المعقودة في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر، تلا أمين اللجنة بيانــا مـن مديـر  - ٥٧

 .(A/ C.3/58/SR.53 شعبة تخطيط البرامج والميزانية فيما يتصل بمشروع القرار (انظر
وفي الجلسة نفسها، نقح ممثل النرويج شفويا مشروع القرار على النحو التالي:  - ٥٨

في الفقرة السابعة من الديباجـة اسـتعيض عـن عبـارة �المخـاطر الجسـيمة الـتي  (أ)
يتعرض لها المدافعون� بعبارة �العواقب الوخيمة التي تواجه المدافعين�؛ 

في الفقرة التاسعة من الديباجة أضيفـت في ايـة الفقـرة عبـارة �وفي تشـجيع  (ب)
الديمقراطية وتعزيزها وصوا�؛ 

أضيفت فقرة ١٢ جديدة ونصها كالتالي:  (ج)
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�وإذ تعـترف بـالعمل الجليـل الـذي قـامت بـــه الممثلــة الخاصــة للأمــين العــام 
خلال السنوات الثلاث الأولى من ولايتها�؛ 

ـــارة  وفي الفقـرة ٦ مـن المنطـوق، أضيفـت كلمـة �بموجـب� قبـل عب (د)
�القانون الدولي لحقوق الإنسان�. 

 ،A/ C.3/58/L.58 ـا، اعتمـدت اللجنـة دون تصويـت مشـروع القـــراروفي الجلسـة ذا - ٥٩
بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة ١٣١، مشروع القرار الثاني عشر). 

وبعـد اعتمـاد مشـروع القـرار، أدلى ببيـان كـل مـن ممثـل الجمهوريـة العربيــة الســورية  - ٦٠
وممثل كوبا . 

 
  A/C.3/58/L.60 مشروع القرار  نون -

في الجلسة ٥٠ المعقودة في ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر، قدم ممثل الـبرازيل باسـم أنغـولا،  - ٦١
وإكــوادور، وأنتيغــوا وبربــودا، وأوروغــواي، وبــاراغواي، والــبرازيل، وبربــــادوس، وبنمـــا، 
ــــو، وتيمـــور - ليشـــتي،  وبوتســوانا، وبوركينــا فاســو، وبورونــدي، وبــيرو، وتــايلند، وتوغ
والجمهوريــة الدومينيكيــة، وجنــوب أفريقيــا، والــرأس الأخضــر، وســــانت فنســـنت وجـــزر 
غرينــادين، والســلفادور، والســنغال، وشــيلي، والصــين، وغانــا، وغواتيمــالا، والكامــــيرون، 
وكرواتيا، وكندا، وكوبـا، وكـوت ديفـوار، وكوسـتاريكا، وكولومبيـا، وليتوانيـا، وليسـوتو، 
ومـالي، والمكسـيك، وموزامبيـق، وهـايتي، وهنـدوراس مشـروع قـرار بعنـوان �إتاحـة إمكانيـــة 
التـداوي في سـياق جوائـح كفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/متلازمـــة نقــص المناعــة المكتســب 
ـــرار الجزائــر،  والسـل والملاريـا� (A/C.3/58/L60) ثم انضمـت لاحقـا إلى مقدمـي مشـروع الق
ـــن، وبوليفيــا، وترينيــداد  وإثيوبيـا، وإندونيسـيا، وأوغنـدا، وأيرلنـدا، والبرتغـال، وبلجيكـا، وبن
وتوبـاغو، وتونـس، وجامايكـا، وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـــة، وجمهوريــة تترانيــا المتحــدة، 
وجيبوتي، ورواندا، وزمبابوي، وسانت لوسيا، وسوازيلند، وسيراليون، والصومال، وغـابون، 
وغرينــادا، والفلبــين، وفيجــــي، والكونغـــو، وكينيـــا، ولكســـمبرغ، ومدغشـــقر، والمغـــرب، 
ــــا،  ومــلاوي، وموريتانيــا، وموريشــيوس، ومونــاكو، وناميبيــا، والنمســا، والنيجــر، ونيجيري

ونيكاراغوا. 



03-6466623

A/58/508/Add.2

وفي معــرض عرضــه لمشــروع القــرار، نقــح ممثــل الـــبرازيل المشـــروع شـــفويا علـــى  - ٦٢
النحو التالي: 

في الفقرة الخامسة من الديباجة، حذفت عبارة �بشأن التقدم المحرز في تنفيـذ  (أ)
الإعلان� الواردة بعد عبارة �تقرير الأمين العام�؛ 

في الفقرة السادسة، أضيفت بعد عبارة �إعلان الالتزام بشـأن فـيروس نقـص  (ب)
المناعة البشرية/الإيدز� عبارة �أزمة عالمية – تحرك عالمي�؛ 

في الفقرة الثامنة من الديباجة. [لا ينطبق على النص العربي].  (ج)
استعيض عن الفقرة التاسعة عشرة من الديباجة التي نصها:  (د)

�وإذ تشير إلى الإعلان الصادر بشأن الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكيـة 
الفكرية المتصلة بالتجارة، والصحة العامة، الذي اعتمده المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمـة 
التجارة العالمية المعقود في الدوحـة في ١٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، وإذ ترحـب 
بقـرار الـس العـام لمنظمـة الصحـة العالميـة المـؤرخ ٣٠ آب/أغســـطس ٢٠٠٣ بشــأن 

تنفيذ الفقرة ٦ من إعلان الدوحة�، 
بما يلي: 

�وإذ تشير إلى الإعلان الصادر بشأن الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكيـة 
الفكرية المتصلة بالتجارة، والصحة العامة، الذي اعتمده المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمـة 
التجارة العالمية المعقود في الدوحة في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، وإذ ترحـب بقـرار 
الـس العـام لمنظمـة الصحـة العالميـة المـؤرخ ٣٠ آب/أغسـطس ٢٠٠٣ بشـــأن تنفيــذ 
الفقرة ٦ من إعلان الدوحة  المتعلقة بالاتفاق المتعلق بجوانـب حقـوق الملكيـة الفكريـة 

المتصلة بالتجارة، والصحة العامة�، 
وفي الجلسـة ٥٣ المعقـودة في ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، صـوب ممثـل الـبرازيل شــفويا  - ٦٣

مشروع القرار على النحو التالي: 
[لا ينطبق على النص العربي] 

A بصيغتـه المنقحــة  /C.3/58/L.60 ـا، اعتمـدت اللجنـة مشـروع القـراروفي الجلسـة ذا - ٦٤
والمصوبة شفويا، بتصويت مسجل بأغلبية ١٦٧ صوتا ضد صــوت واحـد وعـدم امتنـاع أحـد 

عن التصويت (انظر الفقرة ١٣١، مشروع القرار الثالث عشر). 
وكانت نتيجة التصويت كالتالي: 
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المؤيدون: 
الاتحـاد الروسـي، إثيوبيـا، أذربيجـان، الأرجنتـين، الأردن، أرمينيـا، أسـبانيا، أســتراليا، 
إسـتونيا، إسـرائيل، أفغانسـتان، إكـوادور، ألبانيـا، ألمانيـا، الإمـــارات العربيــة المتحــدة، 
ـــدا، أوكرانيــا، إيــران  أنتيغـوا وبربـودا، أنـدورا، إندونيسـيا، أنغـولا، أوروغـواي، أوغن
(جمهورية - الإسلامية)، أيرلنـدا، أيسـلندا، إيطاليـا، بـابوا غينيـا الجديـدة، بـاراغواي، 
ـــا،  باكســتان، البحريــن، الــبرازيل، بربــادوس، البرتغــال، بــروني دار الســلام، بلجيك
ــدي،  بلغاريـا، بلـيز، بنغلاديـش، بنمـا، بنـن، بوتـان، بوتسـوانا، بوركينـا فاسـو، بورون
البوسـنة والهرسـك، بولنـدا، بوليفيـا، بـيرو، بيـلاروس، تـايلند، تركمانســـتان، تركيــا، 
ترينيداد وتوباغو، توغو، تونـس، تيمـور - ليشـتي، جامايكـا، الجزائـر، جـزر البـهاما، 
ــة  الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، الجمهوريـة التشـيكية، الجمهوريـة الدومينيكيـة، الجمهوري
ـــة  العربيـة السـورية، جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، جمهوريـة تترانيـا المتحـدة، جمهوري
كوريـا، جمهوريـــة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة، جمهوريــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية، 
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمـرك، 
الـرأس الأخضـر، روانـدا، رومانيـا، زامبيـا، زمبـابوي، سـاموا، ســـان مــارينو، ســانت 
فنسـنت وجـزر غرينـادين، ســـانت كيتــس ونيفيــس، ســانت لوســيا، ســري لانكــا، 
السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سـورينام، 
السـويد، سويسـرا، سـيراليون، شـــيلي، صربيــا والجبــل الأســود، الصومــال، الصــين، 
طاجيكسـتان، عمـــان، غــابون، غامبيــا، غانــا، غرينــادا، غواتيمــالا، غيانــا، فرنســا، 
الفلبين، فترويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قـبرص، قطـر، قيرغيزسـتان، كازاخسـتان، 
الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفــوار، كوسـتاريكا، كولومبيـا، 
الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيـا، ليختنشـتاين، ليسـوتو، مالطـة، 
مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديـف، المملكـة العربيـة 
السـعودية، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، منغوليـا، موريتانيــا، 
موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ميكرونيزيـا (ولايـات - الموحـدة)، ناميبيـا، 
نــاورو، الــنرويج، النمســا، نيبــال، النيجــر، نيجيريــا، نيكــاراغوا، نيوزيلنــدا، الهنـــد، 

هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان. 
المعارضون: 

الولايات المتحدة الأمريكية. 
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الممتنعون:  
لا أحد. 

 .(A/ C.3/58/SR.53 وأدلى ممثل الولايات المتحدة الأمريكية ببيان قبل التصويت (انظر - ٦٥
 

 A/C.3/58/L.61 مشروع القرار  سين -
في الجلسـة ٥١ المعقـودة في ١٩ تشـرين الثـــاني/نوفمــبر قــدم ممثــل الولايــات المتحــدة  - ٦٦
الأمريكيــة نيابــة عــن أذربيجــان، الأرجنتــين، أرمينيــا، إســبانيا، أســتراليا، إســرائيل، ألمانيــــا، 
أوكرانيا، أيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنـن، بولنـدا، تـايلند، توغـو، 
الجمهوريــة التشــيكية، جمهوريــة كوريــا، الدانمــرك، ســان مــارينو، ســانت فنســــنت وجـــزر 
غرينـادين، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، السـنغال، السـويد، شـيلي، فرنسـا، فـترويلا، فنلنـدا، قــبرص، 
ــا  كرواتيـا، كنـدا، كوسـتاريكا، لكسـمبرغ، ليختنشـتاين، المكسـيك، المملكـة المتحـدة لبريطاني
العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، مونـاكو، ميكرونيزيـا (ولايـات – الموحـــدة)، الــنرويج، النمســا، 
نيكـاراغوا، هنغاريـا، هولنـدا، الولايـات المتحـــدة الأمريكيــة، اليابــان، اليونــان مشــروع قــرار 
بعنـوان �تعزيـز دور الأمـم المتحـــدة في زيــادة فعاليــة مبــدأ إجــراء انتخابــات دوريــة ونزيهــة 
A). وبعـد ذلـك انضمـت  /C.3/58/L.61) وتشجيع إقامــة الديمقراطيـة�، وقـام بتصويبـه شـفويا
الاتحاد الروسي، أذربيجـان، إسـتونيا، أفغانسـتان، إكـوادور، ألبانيـا، أنـدورا، أيسـلندا، بـالاو، 
الـبرازيل، بنمـا، البوسـنة والهرسـك، بوليفيـا، جـزر مارشـال، الجمهوريـة التشـــيكية، جمهوريــة 
تترانيـا المتحـدة، الجمهوريـة الدومينيكيـة، جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية الســـابقة، جمهوريــة 
مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الـرأس الأخضـر، روانـدا، رومانيـا، السـلفادور، سويسـرا، 
سيراليون، صربيا والجبل الأسود، غانا، غواتيمالا، فيجي، كازاخستان، كمبوديـا، كولومبيـا، 
كينيا، لاتفيا، ليتوانيا، مالطة، مالي، مدغشقر، ناورو، نيوزيلندا، الهند، هنـدوراس إلى مقدمـي 

مشروع القرار بصيغته المنقحة والمصوبة شفويا. 
وقام ممثل الولايات المتحدة الأمريكية عند تقديمه لمشروع القرار بتنقيحه شـفويا علـى  - ٦٧

النحو التالي: 
في الفقرة ٤ من الديباجة (لا ينطبق على النص العربي)؛  (أ)
في الفقرة ٥ من الديباجة (لا ينطبق على النص العربي)؛  (ب)
في الفقرة ٤ من المنطوق (لا ينطبق على النص العربي).  (ج)
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وفي الجلسة ٥٧ المعقودة في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر قام أيضا ممثل الولايات المتحـدة  - ٦٨
الأمريكية، بتنقيح مشروع القرار شفويا وذلك بإضافة عبارة �وتشـجع تلـك المنظمـات علـى 
تقاسم المعرفة والخـبرة مـن أجـل العمـل علـى تطبيـق أفضـل الممارسـات بالنسـبة لمـا تقدمـه مـن 
ـــارة �لتلبيــة احتياجــات  مسـاعدة، ومـا تعـده مـن تقـارير عـن العمليـات الانتخابيـة�، بعـد عب

محددة� في الفقرة ٦ من المنطوق. 
A، بصيغتــه  /C.3/58/L.61 ـا أيضـا اعتمـــدت اللجنــة مشــروع القــراروفي الجلسـة ذا - ٦٩
المنقحة والمصوبة شفويا، بتصويت مسجل بأغلبيـة ١٥٦ صوتـا مقـابل لا شـيء مـع امتنـاع ٧ 
أعضـاء عـن التصويـت، (انظـر الفقـرة ١٣١، مشـروع القـرار الرابـــع عشــر). وكــانت نتيجــة 

التصويت كما يلي: 
المؤيدون: 

الاتحـاد الروسـي، إثيوبيـا، أذربيجـان، الأرجنتـين، الأردن، أرمينيـــا، إريتريــا، أســبانيا، 
أسـتراليا، إسـتونيا، إسـرائيل، أفغانسـتان، إكـوادور، ألبانيــا، ألمانيــا، أنتيغــوا وبربــودا، 
أنــدورا، إندونيســيا، أنغــولا، أوروغــواي، أوغنــدا، أوكرانيـــا، إيـــران (جمهوريـــة - 
الإسـلامية)، أيرلنـدا، آيسـلندا، إيطاليـا، بـابوا غينيـــا الجديــدة، بــاراغواي، باكســتان، 
البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنـن، 
بوتـان، بوتسـوانا، بوركينـا فاسـو، بورونـدي، البوســـنة والهرســك، بولنــدا، بوليفيــا، 
بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوبـاغو، توغـو، تونـس، جامايكـا، الجزائـر، 
ــــة التشـــيكية، جمهوريـــة تترانيـــا المتحـــدة،  جــزر البــهاما، جــزر مارشــال، الجمهوري
ـــة، جمهوريــة  الجمهوريـة الدومينيكيـة، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـة الكونغـو الديمقراطي
مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبـوتي، 
الدانمرك، الرأس الأخضر، روانـدا، رومانيـا، زامبيـا، زمبـابوي، سـاموا، سـان مـارينو، 
سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكـا، السـلفادور، سـلوفاكيا، 
سـلوفينيا، سـنغافورة، سـوازيلند، السـودان، سـورينام، السـويد، سويسـرا، ســيراليون، 
شيلي، صربيا والجبل الأسود، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانـا، غواتيمـالا، 
غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فترويلا، فنلندا، فيجي، قـبرص، 
قطـــر، كازاخســـتان، الكامـــيرون، كرواتيـــا، كمبوديـــا، كنـــدا، كـــــوت ديفــــوار، 
كوســتاريكا، كولومبيــا، الكونغــو، الكويــت، كينيــا، لاتفيــا، لكســمبرغ، ليتوانيــا، 
ليختنشـتاين، ليسـوتو، مالطـة، مـالي، ماليزيـا، مدغشـقر، مصـر، المغـــرب، المكســيك، 
مـلاوي، ملديـف، المملكـــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، منغوليــا، 
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موريتانيــا، موريشــيوس، موزامبيــق، مونــاكو، ميكرونيزيــا (ولايــــات - الموحـــدة)، 
ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلنـد، الهنـد، 

هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان. 
المعارضون: 

لا أحد. 
الممتنعون: 

بـروني دار السـلام، الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، الجمهوريـة العربيـــة الســورية، الصــين، 
فييت نام، كوبا، ميانمار. 

ـــت؛ وأدلى ممثــلا مصــر ونيجيريــا ببيــانين بعــد  وأدلى ممثـل كوبـا ببيـان تعليـلا للتصوي - ٧٠
 .(A/C.3/58/SR.57 انظر) التصويت

 
 A/C.3/58/L.62 مشروع القرار  عين -

ـــدم ممثــل أســتراليا نيابــة عــن  في الجلسـة ٥٠ المعقـودة في ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ق - ٧١
أذربيجــان، الأرجنتــــين، الأردن، إســـبانيا، أســـتراليا، إســـتونيا، إكـــوادور، ألمانيـــا، أنـــدورا، 
أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، أيرلنـدا، إيطاليـا، بـاراغواي، البرتغـال، بلجيكـا، بلغاريـا، بلـيز، 
بنغلاديـش، بوتسـوانا، البوسـنة والهرسـك، بولنـدا، بوليفيـا، بـيرو، بيـلاروس، تـــايلند، تركيــا، 
ـــا، جمهوريــة  تيمـور - ليشـتي، الجمهوريـة التشـيكية، الجمهوريـة الدومينيكيـة، جمهوريـة كوري
الكونغـو الديمقراطيـة، جمهوريـة مولدوفـا، جنـوب أفريقيـا، جيبـوتي، الدانمـــرك، ســان مــارينو، 
سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، السـنغال، السـويد، سويسـرا، شــيلي، 
صربيـا والجبـل الأسـود، غواتيمـالا، فرنسـا، فـترويلا، فنلنـدا، قـبرص، كازاخســـتان، كرواتيــا، 
ــــا،  كمبوديــا، كنــدا، كوســتاريكا، كولومبيــا، الكونغــو، لاتفيــا، لبنــان، لكســمبرغ، ليتواني
ــدا  ليختنشـتاين، ليسـوتو، مـالي، المكسـيك، مـلاوي، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلن
ــد،  الشـمالية، منغوليـا، موزامبيـق، مونـاكو، ناميبيـا، الـنرويج، النمسـا، نيجيريـا، نيوزيلنـد، الهن
هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان مشروع القرار المعنون �عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجـال 
حقوق الإنسان ١٩٩٥-�٢٠٠٤ (A/C.3/58/L.62). وبعد ذلـك انضمـت الاتحـاد الروسـي، 
ـــا فاســو، بورونــدي،  إثيوبيـا، أرمينيـا، إسـرائيل، ألبانيـا، أنغـولا، الـبرازيل، بنمـا، بنـن، بوركين
ــــة مقدونيـــا  ترينيــداد وتوبــاغو، توغــو، تونــس، الجزائــر، جمهوريــة تترانيــا المتحــدة، جمهوري
اليوغوسـلافية السـابقة، الـرأس الأخضـر، رومانيـا، زامبيـا، السـلفادور، ســـوازيلند، ســيراليون، 
ــــا، مالطـــة، مدغشـــقر، المغـــرب،  غامبيــا، غانــا، الفلبــين، الكامــيرون، كــوت ديفــوار، كيني
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موريشيوس، موزامبيق، ميكرونيزيا (ولايات – الموحدة)، ناورو، نيبال، نيكاراغوا، الولايـات 
المتحدة الأمريكية إلى مقدمي مشروع القرار. 

وفي الجلسـة ٥٧ المعقـودة في ٢٦ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر، قــام ممثــل أســتراليا بتنقيــح  - ٧٢
الفقـرة ١ مـن المنطـوق شـفويا، وذلـك بحـذف عبـارة �والأنشـطة الإعلاميـة في ميـدان حقــوق 

الإنسان�، في ذيل الفقرة. 
A بصيغتـه المنقحــة  /C.3/58/L.62 ـا، اعتمـدت اللجنـة مشـروع القـراروفي الجلسـة ذا - ٧٣

شفويا دون تصويت (انظر الفقرة ١٣١، مشروع القرار الخامس عشر). 
 

 A/C.3/58/L.63 مشروع القرار  فاء -
وفي الجلسـة ٥٢ المعقـودة في ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، قـام ممثــل النمســا نيابــة عــن  - ٧٤
الاتحاد الروسي، إثيوبيــا، الأرجنتـين، أرمينيـا، إريتريـا، أسـتراليا، إكـوادور، أنـدورا، أوكرانيـا، 
أيرلنـدا، أيسـلندا، إيطاليـا، البرتغـــال، بلغاريــا، بنــن، البوســنة والهرســك، بولنــدا، بيــلاروس، 
ــــا، الدانمـــرك، الـــرأس  الجمهوريــة التشــيكية، جمهوريــة كوريــا، جمهوريــة مولدوفــا، جورجي
الأخضـر، رومانيـا، سـان مـارينو، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، سـورينام، السـويد، سويسـرا، شــيلي، 
غواتيمالا، فنلندا، قبرص، كرواتيـا، كنـدا، كوسـتاريكا، كولومبيـا، لكسـمبرغ، ليختنشـتاين، 
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موريشـيوس، مونـاكو، الـنرويج، النمسـا، 
هنغاريا، هولندا، اليونان بتقديم مشروع القرار المعنون �التعزيز الفعال للإعلان المتعلق بحقـوق 
 .(A/ C .3/58/L.63) الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغويـة�
وبعـد ذلـك انضمـت الـبرازيل، بنمـا، بوليفيـا، بـيرو، تـايلند، جمهوريـة مقدونيـــا اليوغوســلافية 
السابقة، جنوب أفريقيا، رواندا، السلفادور، السودان، صربيا والجبل الأسود، ليتوانيـا، مالطـة 

إلى مقدمي مشروع القرار. 
وقام ممثل أستراليا عند تقديمه لمشروع القرار بتنقيحه شفويا على النحو التالي:  - ٧٥

يستعاض عن الفقرة الخامسة من الديباجة والتي نصها كالتالي:   (أ)
�وإذ تؤكد الدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسـات الوطنيـة كآليـات للإنـذار 

المبكر لدرء الصراعات التي تشمل قضايا تتعلق بالأقليات�، بعبارة 
�وإذ تؤكد الدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسـات الوطنيـة في مجـال الإنـذار 

المبكر بشأن المشاكل المتعلقة بأوضاع الأقليات�؛ 
يستعاض عن الفقرة ١٥ من المنطوق والتي نصها كالتالي:  (ب)
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ـــة المعنيــة  �١٥ -يـب بـالفريق العـامل المعـني بالأقليـات التـابع للجنـة الفرعي
بتعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايتـها أن يقـوم بتنفيـذ ولايتـه بمشـاركة طائفـة واسـعة مــن 
مختلف المشتركين وأن يوصي، على أسـاس النتـائج الـتي توصـل إليـها، بتدابـير ملائمـة 
لتعزيـز وحمايـة حقـوق الأشـــخاص المنتمــين إلى أقليــات قوميــة أو عرقيــة أو دينيــة أو 

لغوية�، بعبارة 
�١٥ - يـب بـالفريق العـامل المعـني بالأقليـات التـابع للجنـة الفرعيـة المعنيـــة 
بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها أن يقوم بتنفيذ ولايته بالكامل بمشاركة طائفة واسعة 
مـن مختلـف المشـتركين، بجملـة طـرق مـن بينـها أن يوصـي، علـى أسـاس النتـــائج الــتي 
توصـل إليـها باتخـــاذ مزيــد مــن التدابــير، حســب الاقتضــاء، لتعزيــز وحمايــة حقــوق 

الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية�. 
ـــاني/نوفمــبر، اعتمــدت اللجنــة مشــروع  وفي الجلسـة ٥٤ المعقـودة في ٢١ تشـرين الث - ٧٦
القـرار A/C.3/58/L.63 بصيغتـه المنقحـة شـفويا، دون تصويـت (انظـر الفقـــرة ١٣١، مشــروع 

القرار السادس عشر). 
 

 A/C.3/58/L.64 مشروع القرار  صاد -
وفي الجلسـة ٥٢ المعقـودة في ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر قــام ممثــل النمســا نيابــة عــن  - ٧٧
الأرجنتـين، إسـبانيا، أسـتراليا، ألمانيـا، أنـدورا، أنغـــولا، أوكرانيــا، أيرلنــدا، أيســلندا، إيطاليــا، 
البرتغــال، بلجيكــا، بلغاريــا، البوســنة والهرســك، بولنــدا، بيــلاروس، الجمهوريــة التشــيكية، 
الجمهوريـــة الدومينيكيـــة، جمهوريـــة كوريـــا، جمهوريـــة مقدونيـــا اليوغوســـــلافية الســــابقة، 
جمهوريـة مولدوفـا، جورجيـا، الدانمـرك، الـرأس الأخضـر، سـان مـارينو، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، 
سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شـيلي، فرنسـا، فنلنـدا، قـبرص، الكامـيرون، كرواتيـا، 
كنــدا، كوســتاريكا، لاتفيــا، لكســمبرغ، ليتوانيــا، ليختنشــتاين، المملكــة المتحــدة لبريطانيــــا 
العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، مونـاكو، الـنرويج، النمسـا، نيوزيلنـدا، هنغاريـا، هولنـدا، اليابـان، 
 .(A/ C.3/58/L.64) اليونان بتقديم مشـروع القـرار المعنـون �حقـوق الإنسـان وإقامـة العـدل�
وبعـد ذلـك انضمـت أرمينيـا، إسـتونيا، إكـوادور، ألبانيـا، بـاراغواي، الـبرازيل، بنمـا، بوليفيـا، 
تايلند، رومانيا، صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، الفلبين، كينيــا، مالطـة إلى مقدمـي مشـروع 

القرار. 
وقام ممثل النمسا عند تقديمه لمشروع القرار، بتنقيحه شفويا على النحو التالي:  - ٧٨

يستعاض عن الفقرة ٣ من المنطوق التي نصها كالتالي:  (أ)
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يب بالدول استعراض تشريعاا الوطنيـة بغـرض كفالـة اتسـاق أي  - ٣�
مـن القوانـين الوطنيـة المتعلقـــة بــالأمن الوطــني، وأمــن الدولــة، ومكافحــة الإرهــاب، 
وغيرها من القوانـين المماثلـة، مـع أحكـام القـانون الإنسـاني الـدولي وصكـوك حقـوق 

الإنسان الدولية السارية�، بالفقرة التالية: 
تؤكد أن على الدول أن تكفل اتسـاق أي مـن التدابـير الـتي تتخذهـا  - ٣�
لمكافحـة الإرهـاب، بمـا في ذلـك في مجـال إقامـة العـــدل، مــع التزاماــا وفقــا للقــانون 
الــدولي، وخاصــة في مجــال حقــوق الإنســان الدوليــــة وقـــانون اللاجئـــين والقـــانون 

الإنساني�؛ 
في الفقرة ٩ من المنطوق، تحذف عبارة �لا سـيما في حـالات مـا بعـد انتـهاء  (ب)

الصراع�، في ذيل الفقرة؛ 
يستعاض عن الفقرة ١٥ من المنطوق التي نصها كالتالي:  (ج)

�١٥ -تحيط علما مع الاهتمام بمقـرر اللجنـة الفرعيـة المعنيـة بتعزيـز وحمايـة 
حقـوق الإنسـان بـأن تعـد ورقـة عمـل عـن النسـاء في السـجون، بمـا في ذلـك القضايــا 
المتصلة بالأطفال والنساء في السـجون (المقـرر ١٠٤/٢٠٠٣)(١)، وتدعـو الحكومـات 
والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة ومؤسسـات حقـوق الإنسـان والمنظمـات غـير 
الحكومية إلى أن تكرس المزيد من الاهتمام ذه الظاهرة بغيـة تعيـين القضايـا الرئيسـية 

والوسائل التي يجري ا تناولها�، بالفقرة التالية: 
�١٥ -تدعـــو الحكومـــــات والهيئــــات الدوليــــة والإقليميــــة ذات الصلــــة، 
ـــات غــير الحكوميــة إلى إيــلاء اهتمــام  ومؤسسـات حقـوق الإنسـان الوطنيـة، والمنظم
مــتزايد لموضــوع النســاء في الســجون، بمــا في ذلــك أطفــال النســــاء الموجـــودات في 
ــط  السـجون، بغـرض تحديـد المشـاكل الرئيسـية والسـبل الـتي يمكـن ـا معالجتـها، وتحي
علما باقتراح اللجنة الفرعية المعنية بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان إعـداد ورقـة عمـل 

عن هذه المسألة�. 
وفي الجلسة ٥٤ المعقودة في ٢١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر أدلى ممثـل النمسـا ببيـان (انظـر  - ٧٩

 .(A/C.3/58/SR.54

A) بصيغتـه المنقحـة  /C.3/58/L.64) ا اعتمدت اللجنـة مشـروع القـراروفي الجلسة ذا - ٨٠
شفويا دون تصويت (انظر الفقرة ١٣١، مشروع القرار السابع عشر). 
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وبعـد اعتمـاد مشـروع القـرار أدلى ببيانـات ممثلـو الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والهنــد  - ٨١
 .(A/C.3/58/SR.54 انظر) وتركيا والنمسا

 
 A/C.3/58/L.65 مشروع القرار  قاف -

ـــدم ممثــل أيرلنــدا نيابــة عــن  في الجلسـة ٥٢ المعقـودة في ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، ق - ٨٢
ـــا، أنــدورا،  إثيوبيـا، أذربيجـان، الأرجنتـين، أرمينيـا، إريتريـا، إسـبانيا، أسـتراليا، إسـتونيا، ألماني
أوروغــواي، أوكرانيــا، أيرلنــدا، أيســــلندا، إيطاليـــا، البرتغـــال، بلجيكـــا، بلغاريـــا، البوســـنة 
والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوبـاغو، توغـو، تونـس، تيمـور – 
ـــة، جمهوريــة كوريــا، جمهوريــة  ليشـتي، الجزائـر، الجمهوريـة التشـيكية، الجمهوريـة الدومينيكي
مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، دومينيكا، رومانيا، زامبيا، سـان مـارينو، سـلوفاكيا، 
سلوفينيا، السنغال، السودان، سـورينام، السـويد، سويسـرا، سـيراليون، شـيلي، طاجيكسـتان، 
غواتيمـالا، فرنسـا، الفلبـين، فـترويلا، فنلنـدا، قـبرص، كازاخســـتان، كرواتيــا، كنــدا، كوبــا، 
كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مـلاوي، المملكـة 
المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موريشيوس، موناكو، النرويج، النمسـا، نيجيريـا، 
نيكاراغوا، نيوزيلند، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان مشروع القـرار المعنـون �القضـاء 
على جميع أشكال التعصب الديني� (A/C.3/58/L.65). وبعد ذلك انضمت إكوادور، ألبانيا، 
ــــا، جورجيـــا، روانـــدا، زمبـــابوي، الســـلفادور،  الــبرازيل، بنمــا، بوليفيــا، جمهوريــة مولدوف

سوازيلند، غانا، كوت ديفوار، النيجر إلى مقدمي مشروع القرار. 
ــق  وفي الجلسـة ٥٤ المعقـودة في ٢١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، تـلا أمـين اللجنـة بيانـا يتعل - ٨٣

 .(A/C.3/58/SR.54 انظر) بالأحكام المالية المتصلة بمشروع القرار
A دون تصويت (انظر  /C.3/58/L.65 ا اعتمدت اللجنة مشروع القراروفي الجلسة ذا - ٨٤

الفقرة ١٣١، مشروع القرار الثامن عشر). 
 

 A/C.3/58/L.66 مشروع القرار  راء -
ـــة عــن  وفي الجلسـة ٥٢ المعقـودة في ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، قـدم ممثـل هولنـدا نياب - ٨٥
إسـبانيا، أســـتراليا، إســتونيا، ألبانيــا، ألمانيــا، أوكرانيــا، أيرلنــدا، أيســلندا، إيطاليــا، البرتغــال، 
بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيـا، تيمـور – ليشـتي، الجمهوريـة التشـيكية، الدانمـرك، دومينيكـا، 
سلوفاكيا، سلوفينيا، الســويد، سويسـرا، شـيلي، غواتيمـالا، فرنسـا، فنلنـدا، قـبرص، كرواتيـا، 
كنــدا، كوســتاريكا، لاتفيــا، لكســمبرغ، ليتوانيــا، ليختنشــتاين، المملكــة المتحــدة لبريطانيــــا 
العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، الـنرويج، نيوزيلنـدا، هنغاريـــا، هولنــدا، اليونــان مشــروع القــرار 
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/A). وبعد ذلك  C.3/58/L.66) المعنون �دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة�
ـــا، تــايلند،  انضمـت أرمينيـا، إكـوادور، أنـدورا، أوروغـواي، بنمـا، البوسـنة والهرسـك، بوليفي
ــــة كوريـــا، جمهوريـــة مقدونيـــا  جمهوريــة تترانيــا المتحــدة، الجمهوريــة الدومينيكيــة، جمهوري
اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، رواندا، رومانيـا، صربيـا والجبـل الأسـود، الكونغـو، 
مالطة، منغوليا، النمسا، نيجيريا، نيكاراغوا، الولايات المتحـدة الأمريكيـة، اليابـان إلى مقدمـي 

مشروع القرار. 
وفي الجلسة ٥٥ المعقودة في ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر قام ممثل هولندا بتنقيح مشـروع  - ٨٦

القرار شفويا على النحو التالي: 
استعيض عن الجزء الأول من الفقرة (أ) من المنطوق التي نصها كالتالي:  (أ)

�أن يجـري دراسـة متعمقـة مـن خـلال تبرعـات، لجميـع أشـكال العنـف ضــد 
المرأة ومظاهرها، بما في ذلك تلـك المحـددة في هـذا القـرار والوثـائق ذات الصلـة، علـى 
أن يتـم تبويبـــها علــى أســاس نــوع العنــف وبالاســتناد إلى البحــوث القائمــة الــتي تم 
إجراؤهـا والبيانـات الـتي أمكـــن تجميعــها علــى الصعــد الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة 

وخاصة في الميادين التالية�، بالفقرة التالية: 
�أن يجري دراسة متعمقة، من خلال الموارد الحالية المتاحة، واستكمالها عنـد 
الاقتضاء من خلال التبرعات لجميع أشكال العنف ضد المـرأة ومظـاهره، علـى النحـو 
الذي جرى تحديده في إعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابـع 
المعني بالمرأة ونتـائج الـدورة الاسـتثنائية للجمعيـة العامـة المعنونـة �المـرأة عـام ٢٠٠٠: 
المساواة بين الجنسـين، والتنميـة والسـلام في القـرن الحـادي والعشـرين�، بمـا في ذلـك 
تلـك املـة في هـذا القـرار والوثـائق ذات الصلـة، وعلـى أن يتـم تبويبـها علـى أسـاس 
نـوع العنـف، وبالاسـتناد إلى البحـوث القائمـة الـتي تم إجراؤهـا والبيانـات الـتي أمكــن 

تجميعها على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية وخاصة في الميادين التالية:�؛ 
في الفقـرة (أ) ��١ مـن المنطـوق اسـتعيض عـن عبـارة �لشـتى أشـكال العنـــف  (ب)

ضد المرأة� بعبارة �جميع أشكال العنف ضد المرأة�؛ 
في الفقرة (د) من المنطوق التي نصها كالتالي:  (ج)

ــــدول الأعضـــاء بـــالأمم المتحـــدة وأصحـــاب  �أن يتيــح الدراســة لجميــع ال
المصلحة، وأن يقدم، على أساس هـذه الدراسـة، تقريـرا إلى الجمعيـة العامـة في دورـا 
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الستين، شاملا توصيات عملية المنحى تنظر فيها الدول وتضم جملـة أمـور منـها سـبل 
الانتصاف الفعالة والتدابير الكفيلة بالمنع وإعادة التأهيل�، بما يلي: 

�أن يتيـح الدراسـة لجميـع الـدول الأعضـاء والمراقبـين، فضــلا عــن أصحــاب 
المصلحة الآخرين بالأمم المتحدة، وأن يقدم، على أساس هذه الدراسة، تقريـرا تشـفع 
بـه الدراسـة كمرفـق إلى الجمعيـة العامـــة، في دورــا الســتين، في إطــار البنــد المعنــون 
�النهوض بالمرأة�، وتشمل توصيات عملية المنحى، تنظر فيها الدول وتضم في جملـة 

أمور، سبل الانتصاف الفعالة والتدابير الكفيلة بالمنع وإعادة التأهيل�؛ 
في الفقرة (هـ) من المنطوق تضاف عبـارة �في إطـار البنـد المعنـون �النـهوض  (د)

بالمرأة� إلى ذيل الفقرة�. 
A بصيغتــه المنقحــة  /C.3/58/L.66 ـا اعتمـدت اللجنـة مشـروع القـــراروفي الجلسـة ذا - ٨٧

شفويا دون تصويت (انظر الفقرة ١٣١، مشروع القرار التاسع عشر). 
 

 A/C.3/58/L.70 مشروع القرار 
في الجلسة ٥٢، المعقودة في ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر قـدم ممثـل كويـا مشـروع قـرار  - ٨٨
بعنوان �الحق في الغذاء� (A/C.3/58/L.70) باسم الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، إريتريا، 
إكوادور، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغـولا، إيـران (جمهوريـة - الإسـلامية)، 
آيسلندا، باراغواي، باكستان، الـبرازيل، البرتغـال، بلغاريـا، بنغلاديـش، بنمـا، بنـن، بوتـان، 
بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تـايلند، تركيـا، توغـو، تونـس، 
الجزائـر، الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، جمهوريـة أفريقيـــا الوســطى، جمهوريــة تترانيــا المتحــدة، 
الجمهوريـة الدومينيكيـة، الجمهوريـة العربيـة السـورية، جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة، 
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبـوتي، الـرأس الأخضـر، روانـدا، زامبيـا، 
زمبابوي، سان مارينو، سانت لوسيا، السلفادور، السـنغال، سـوازيلند، السـودان، سـورينام، 
سيراليون، الصين، غامبيا، غانـا،  غينيـا، غينيـا - بيسـاو، فرنسـا، الفلبـين، فـترويلا، فنلنـدا، 
فييت نام، قبرص، قطر، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديـا، كوبـا، كـوت ديفـوار، كوسـتاريكا، 
الكونغو، كينيا، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المكسيك، ملاوي، المملكـة العربيـة السـعودية، 
موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، النرويج، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليابان، 
اليونــان ثم انضمــت بعــد ذلــك كــل مـــن أوغنـــدا، أيرلنـــدا، إيطاليـــا، البوســـنة والهرســـك، 
تركمانسـتان، جـزر القمـر، جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية السـابقة، سـانت فنسـنت وجـــزر 
غرينــادين، ســلوفينيا، سويســرا، الصومــال، ليختنشــتاين، ليســوتو، موريتانيــا، موريشــيوس، 

النمسا، النيجر إلى مقدمي مشروع القرار. 
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وفي الجلسة ٥٥ المعقودة في ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر اعتمدت اللجنة مشروع القـرار  - ٨٩
A/C.3/58/L.70 بتصويت مسجل بأغلبية ١٥٦ صوتـا مقـابل صـوت واحـد وامتنـاع عضويـن 

عـن التصويـت (انظـر الفقـر ١٣١ مـن مشـروع القـرار العشـرين). وكـانت نتيجـــة التصويــت 
كما يلي(١): 

المؤيدون: 
الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيـا، إريتريـا، إسـبانيا، 
استراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيـا، الإمـارات العربيـة المتحـدة، 
أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيـا، أيرلنـدا، 
آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، بـاراغواي، باكسـتان، البحريـن، الـبرازيل، 
بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، 
بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسـنة والهرسـك، بولنـدا، بوليفيـا، 
بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيـا، ترينيـداد وتوبـاغو، توغـو، تونـس، 
جامايكا، الجزائـر، جـزر البـهاما، الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، الجمهوريـة التشـيكية، 
ـــا المتحــدة، الجمهوريــة الدومينيكيــة، الجمهوريــة العربيــة الســورية،  جمهوريـة تتراني
جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطيـة، 
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السـابقة، جمهوريـة 
مولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الدانمـرك، الـرأس الأخضـر، روانـدا، رومانيـا، 
زامبيا، زمبابوي.، ساموا، سـان مـارينو، سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين، سـانت 
كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سـري لانكـا، السلفـادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، 
سنغافورة، سوازيلند، السودان، سورينام، السـويد، سويسـرا، سـيراليون، شـيلي، 
صربيا والجبل الأسود،  الصين، طاجيكستان، عمـان، غانـا، غرينـادا، غواتيمـالا، 
غيانا، فرنسا، الفلبين، فترويلا، فنلنـدا، فييـت نـام، قـبرص، قطـر، قيرغيزسـتان، 
كازاخسـتان، الكامـيرون، كرواتيـا، كمبوديـا، كنـدا، كوبـا، كـوت ديفـوار، 
كوستاريكا، الكونغو، كولومبيا، الكويت، كينيـا، لاتفيـا، لكسـمبرغ، ليتوانيـا، 
ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصـر، المغـرب، المكسـيك، 
مـلاوي، ملديـف، المملكـة العربيـة السـعودية، المملكـة المتحـــدة لبريطانيــا العظمــى 
وأيرلندا الشمالية، منغوليـا، موريشـيوس، موزامبيـق، مونـاكو، ميانمـار، ناميبيـا، 

 __________
ذكرت وفود جمهورية إيران الإسلامية وغـابون ولبنـان واليونـان بعـد ذلـك أـا كـانت لـو حضـرت التصويـت  (١)

لصوتت مؤيدة.  
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النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريـا، نيوزيلنـدا، هـايتي، الهنـد، هنـدوراس، 
هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن. 

المعارضون: 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

الممتنعون: 
إسرائيل وفيجي. 

بعـــد اعتمـــاد مشـــروع القـــــرار أدلى ممثــــل الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة ببيــــان  - ٩٠
 .(A/C.3/58/SR.55)

 
 A/C.3/58/L.71 مشروع القرار 

في الجلسـة ٥٢، المعقـودة في ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر قـدم ممثـل المكسـيك مشـــروع  - ٩١
قـرار بعنـوان �حمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية في ســياق مكافحــة الإرهــاب� 
(A/C.3/58/L.71) باسـم الأرجنتـين، إسـبانيا، إكـوادور، ألمانيــا، أوكرانيــا، أيرلنــدا، آيســلندا، 
إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بنما، بوروندي، بولندا، الجمهورية التشـيكية، الجمهوريـة 
الدومينيكيــة، الدانمــرك، رومانيــا، ســانت فنســنت وجــزر غرينــادين، ســلوفاكيا، ســـلوفينيا، 
الســــويد، سويســــرا، شــــيلي، غواتيمــــالا، فرنســــا، فنلنــــدا، قــــبرص، كرواتيــــــا، كنـــــدا، 
لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشـتاين، مالطـة، مصـر، المكسـيك، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا 
ـــنرويج، النمســا، نيجيريــا، نيكــاراغوا، نيوزيلنــدا، هنــدوراس،  العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، ال
ـــا وبلغاريــا والبوســنة  هنغاريـا، هولنـدا، واليونـان ثم انضمـت كـل مـن إثيوبيـا وإسـتونيا وألباني
والهرسـك وبوليفيـا وجمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية السـابقة والســـودان وســورينام واليابــان 
وتيمور – ليشتي إلى مقدمـي مشـروع القـرار. وانسـحبت إسـبانيا مـن قائمـة مقدمـي مشـروع 

القرار. 
في الجلسـة ٦٠ المعقـودة في ٢٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر أجـرى ممثـل المكســـيك تنقيحــا  - ٩٢

شفويا لمشروع القرار كما يلي: 
أدخلت فقرة ثالثة جديدة في الديباجة نصها:  (أ)

�وإذ تشير إلى أن الدول ملزمة بحماية حقوق الإنسـان والحريـات الأساسـية 
لجميع الأشخاص�. 

يستعاض عن الفقرة ٣ من المنطوق ونصها:  (ب)
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تحيـط علمـا بتقريـر الأمـين العـام المقـدم عمـلا بقـرار الجمعيـــة العامــة  - ٣�
٢١٩/٥٧ وترحب بما تضمنه مــن اسـتنتاجات بشـأن ضـرورة ضمـان احـترام حقـوق 
الإنسـان في الحملـة الدوليـة للقضـاء علـى ممارسـة الإرهـــاب وخطــره، وبشــأن الــدور 
المـزدوج والهـام الـذي يتعـين علـى المنظمـة القيـام بـــه في تعزيــز صــون الســلم والأمــن 
الدوليين، والسعي في الوقت ذاته إلى تحقيـق التعـاون الـدولي وتشـجيع احـترام حقـوق 

الإنسان والحريات الأساسية للجميع�؛ 
بالفقرة التي نصها: 

تحيـط علمـا بتقريـر الأمـين العـام المقـدم عمـلا بقـرار الجمعيـــة العامــة  - ٣�
٢١٩/٥٧ وترحب بما تضمنه مــن اسـتنتاجات بشـأن ضـرورة ضمـان احـترام حقـوق 
الإنسان في الجهد الدولي للقضاء علـى الإرهـاب، وبشـأن الـدور الهـام الـذي تقـوم بـه 
ـــين، وتحقيــق التعــاون الــدولي لتشــجيع  المنظمـة في تعزيـز صـون السـلم والأمـن الدولي

احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وحمايتها�؛ 
في الفقـرة ٤ مـن المنطـوق اســـتعيض عــن عبــارة �النظــم الحكوميــة الدوليــة  (ج)

الإقليمية� بعبارة �الهيئات الحكومية الدولية الإقليمية�؛ 
استعيض عن الفقرة ٦ من المنطوق ونصها:  (د)

ترحـب أيضــا بــالحوار الجــاري بــين مجلــس الأمــن ولجنــة مكافحــة  - ٦�
الإرهاب التابعة له والهيئات المختصة بتعزيز وحماية حقـوق الإنسـان، وتشـجع مجلـس 
الأمـن ولجنـة مكافحـة الإرهـاب التابعـة لـه علـى تعزيـز التعـاون مـع الهيئـات المختصـــة 
بحقوق الإنسان، ولا سيما مـع مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان، بغيـة كفالـة 
إدماج تعزيز وحماية حقـوق الإنسـان في العمـل الجـاري عمـلا بقـرارات مجلـس الأمـن 

ذات الصلة�؛ 
بالفقرة 

ترحب أيضا بالحوار الجاري في سياق مكافحة الإرهاب بـين مجلـس  - ٦�
الأمـن ولجنـة مكافحـة الإرهـاب التابعـة لـه والهيئـات المختصـة بتعزيـز وحمايـة حقـــوق 
الإنسان، وتشجع مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة له على مواصلـة تعزيـز 
التعاون مع الهيئات المختصـة بحقـوق الإنسـان، ولا سـيما مـع مفوضيـة الأمـم المتحـدة 
لحقوق الإنسان، مع إيـلاء الاهتمـام الـلازم لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان في العمـل 

الجاري عملا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة�؛ 
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ـــان  في الفقـرة ٧ مـن المنطـوق اسـتعيض عـن عبـارة �وتبـادل المعلومـات لضم (هـ)
اتبـاع ـج متسـق بشـأن المسـألة بعبـارة �حســـب الاقتضــاء لتعزيــز ــج متســق بشــأن هــذه 

المسألة�؛ 
أما الفقرة ١٠ من المنطوق والتي نصها:  (و)

�١٠ -تطلب أيضا إلى مفــوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـوق الإنسـان أن 
يقـدم دراسـة بشـأن: (أ) مـدى قـدرة الإجـراءات الخاصـة لحقـــوق الإنســان والهيئــات 
ـــى معالجــة  المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان، في إطـار ولايتـها القائمـة، عل
ـــوق الإنســان الدوليــة في  توافـق التدابـير الوطنيـة لمكافحـة الإرهـاب مـع التزامـات حق
عملـها؛ (ب) أمثلـة علـى أفضـل ممارســـات الــدول لكفالــة توافــق تدابيرهــا لمكافحــة 
الإرهاب مع التزاماا بموجب القانون الدولي لحقـوق الإنسـان، وذلـك ـدف تحديـد 
ـــم تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان  وسـائل وتدابـير تنظـر فيـها الـدول مـن أجـل تدعي
والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب فيما يتعلق بالإطـار المؤسسـي الـدولي 

لحقوق الإنسان؛ فقد استعيض عنها بما يلي: 
�١٠ -تطلب أيضا إلى مفــوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـوق الإنسـان أن 
يقـدم دراسـة تراعـي وجـهات نظـر الـدول بشـــأن: مــدى قــدرة الإجــراءات الخاصــة 
لحقوق الإنسان والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، في إطـار ولايتـها 
القائمة، على معالجـة توافـق التدابـير الوطنيـة لمكافحـة الإرهـاب مـع التزامـات حقـوق 
الإنسـان الدوليـة في عملـها؛ لكـي تنظـر فيـها الـدول مـن أجـل تدعيـــم تعزيــز وحمايــة 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب فيمـا يتعلـق بالآليـات 

المؤسسية الدولية لحقوق الإنسان�؛ 
في الجلسة نفسها طلب ممثل الهنـد إجـراء تصويـت منفصـل علـى الفقرتـين ١٠ و ١١  - ٩٣

من منطوق مشروع القرار بالصيغة التي نقح ا شفويا. 
تم الإبقاء على الفقرتين ١٠ و ١١ من المنطوق بتصويت مسجل بأغلبية ١٣٦ صوتـا  - ٩٤

مقابل صوت واحد وامتناع ١٥ عضوا عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 
المؤيدون: 

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيـا، إريتريـا، إسـبانيا، 
إستونيا، أفغانستان، إكـوادور، ألبانيـا، ألمانيـا، الإمـارات العربيـة المتحـدة، أنتيغـوا 
وبربـودا، أنـدورا، إندونيسـيا، أنغـولا، أوروغـواي، أوغنـدا، أوكرانيـا، إيــران 
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(جمهورية – الإسلامية)، أيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحريـن، 
البرازيل، بربادوس، البرتغال، بـروني دار السـلام، بلجيكـا، بلغاريـا، بلـيز، بنمـا، 
بنغلاديش، بوتسوانا، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، 
تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، تيمـور – ليشـتي، جامايكـا، الجزائـر، جـزر 
البـهاما، الجماهيريـة العربيـة الليبـية، الجمهوريـة التشـيكية، جمهوريـة تترانيـا المتحــدة، 
الجمهوريـة الدومينيكيـة، الجمهوريـة العربيـــة الســورية، جمهوريــة كوريــا، جمهوريــة 
مقدونيـا اليوغوسـلافية السـابقة، جورجيـا، جيبـوتي، الدانمـرك، رومانيـا، زامبيــا، 
زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت لوسـيا، السـلفادور، سـلوفاكيا، سلوفينيـا، 
سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسـرا، سـيراليون، 
شيلي، صربيا والجبل الأسـود، عمـان، غواتيمـالا، غيانـا، غينيـا، غينيـا –  بيسـاو، 
فرنسا، فترويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، كازاخسـتان، الكامـيرون، 
كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغـو، كولومبيـا، 
الكويت، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطـة، مـالي، ماليزيـا، 
مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديـف، المملكـة العربيـة السـعودية، 
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، 
موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريـا، 

هولندا ، اليابان، اليمن، اليونان. 
المعارضون: 

الهند. 
الممتنعون: 

استراليا، إسرائيل، بنن، بوركينا فاسو، توغو، جمهورية الكونغو الديمقراطيـة، جنـوب 
أفريقيـا، روانـدا، الصـين، غامبيـا، غانـا، الفلبـين، كينيـــا، ميانمــار والولايــات المتحــدة 

الأمريكية. 
قبل إجراء التصويت على الفقرتـين ١٠ و ١١ أدلى ببيانـات ممثلـو النيجـر والمكسـيك  - ٩٥

 .(A/C.3/58/SR.60 انظر) والهند وإسبانيا
بعد اعتماد الفقرتين ١٠ و ١١ من المنطوق بتصويت مسجل دعا الرئيـس اللجنـة إلى  - ٩٦

اتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار بكامله. 
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أجرت اللجنة نقاشـا إجرائيـا بشـأن المـادة ١٢٩ مـن النظـام الداخلـي للجمعيـة العامـة  - ٩٧
أدلى فيـه ببيانـات ممثلـو سويسـرا وبلجيكـا والمكســـيك ومصــر وغينيــا والجمهوريــة التشــيكية 
وماليزيا وجمهورية إيران الإسلامية وباكسـتان والمملكـة العربيـة السـعودية وشـيلي وسـيراليون 

 .(A/C.3/58/SR.60 انظر)
وفي الجلسة ٦٠ أيضا دعا الرئيس اللجنـة إلى التصويـت علـى مشـروع القـرار ككـل.  - ٩٨
ـــة مشــروع القــرار A/C.3/58/L.71 ككــل وبالصيغــة الــتي نقــح ــا شــفويا  واعتمـدت اللجن
بتصويـت مسـجل بأغلبيـة ١٥٧ صوتـا مقـابل لا شـيء وامتنـاع عضـو واحـــد عــن التصويــت 
(انظــر الفقــرة ١٣١ مــن مشــروع القــرار الحــادي والعشــرين). وكــانت نتيجــة التصويــــت 

كما يلي: 
 

المؤيدون: 
الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيـا، إريتريـا، إسـبانيا، 
استراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبـانيا، ألمانيـا، الإمـارات العربيـة 
المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيـا، 
إيران (جمهورية – الإسلامية)، أيرلندا، آيسـلندا، إيطاليـا، بـاراغواي، باكسـتان، 
البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريـا، بلـيز، 
بنما، بنغلاديش، بنـن، يوتسـوانا، بوركينـا فاسـو، بورونـدي، البوسـنة والهرسـك، 
بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا،  ترينيـداد وتوبـاغو، توغـو، تونـس، 
تيمـور – ليشـتي، جامايكـا، الجزائــر، جــزر البــهاما، الجماهيريــة العربيــة الليبيــة، 
الجمهورية التشيكية، جمهوريـة تترانيـا المتحـدة، الجمهوريـة الدومينيكيـة، الجمهوريـة 
العربيـة السـورية، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـة كوريـا الشـــعبية الديمقراطيــة، جمهوريــة 
ـــا اليوغوســلافية الســابقة، جنــوب أفريقيــا،  الكونغـو الديمقراطيـة، جمهوريـة مقدوني
جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، دومينيكا، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبـابوي، سـاموا، 
سـان مـارينو، سـانت لوسـيا، سـري لانكـا، السـلفادور، سـلوفاكيا، ســلوفينيا، 
سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسـرا، سـيراليون، 
شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، طاجيكستان، عمان، غابون، غانا، غواتيمالا، 
غيانا، غينيا، غينيا – بيساو، فرنسا، الفلبين، فـترويلا، فنلنـدا، فيجـي، فييـت نـام، 
قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديـا، كنـدا، كوبـا، كـوت 
ديفوار، كوسـتاريكا، الكونغـو، كولومبيـا، الكويـت، كينيـا، لبنـان، لكسـمبرغ، 
ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيـا، مدغشـقر، مـصر، المغـرب، 
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المكسيك، ملاوي، ملديـف، المملكـة العربيـة السـعودية، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا 
العظمى وأيرلندا الشـمالية، منغوليـا، موريشـيوس، موزامبيـق، مونـاكو، ميانمـار، 
ميكرونيزيا (ولايات – الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريـا، 
نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا،  الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمـن 

واليونان. 
المعارضون: 

لا أحد. 
الممتنعون: 

الهند. 
وقبل التصويت أدلى ممثل مصر ببيان؛ وبعـد اعتمـاد مشـروع القـرار، أدلى ببيـان ممثـل  - ٩٩

 .(A/C.3/58/SR.60 انظر) كل من كوبا وباكستان وليختنشتاين وكولومبيا
 

 A/C.3/58/L.72 مشروع القرار  ثاء -
١٠٠ -في الجلسة ٥٢، المعقودة في ٢٠ تشرين الثــاني/نوفمـبر، قـدم ممثـل كوبـا باسـم إثيوبيـا، 
وإريتريـا، وأنغـولا، وجمهوريـة إيـران الإســـلامية، وباكســتان، وبوركينــا فاســو، وبيــلاروس، 
وجامايكا، والجزائر، والجماهيرية العربية الليبية، وجمهوريـة تترانيـا المتحـدة، وجمهوريـة كوريـا 
الشـعبية الديمقراطيـــة، وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وجمهوريــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية، 
وزمبـابوي، وسـوازيلند، والسـودان، وسـورينام، والصـين، وغانـا، وفييـت نـــام، والكامــيرون، 
وكوبـا، والكونغـو، وكينيـا، وليسـوتو، ومـلاوي، وموزامبيـق، وميانمـار، وناميبيــا، ونيجيريــا، 
وهايتي مشروع قرار عنوانه ��احترام المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لتحقيـق 
التعاون الدولي على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسـية والتشـجيع علـى ذلـك، 
A). وانضمـت في وقـت  /C.3/58/L.72) وعلى حل المشاكل الدوليـة ذات الصبغـة الإنسـانية��

لاحق سانت لوسيا وكمبوديا إلى مقدمي مشروع القرار. 
١٠١ -وفي الجلسـة ٥٤، المعقـودة في ٢١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، اعتمـــدت اللجنــة مشــروع 
القرار A/C.3/58/L.72 بتصويت مسجل بأغلبية ١٠٥ أصوات مقابل ٥١ صوتا، وامتنـاع ١٩ 
عضوا عن التصويت (انظـر الفقـرة ١٣١، مشـروع القـرار الثـاني والعشـرين). وكـانت نتيجـة 

التصويت كالتالي: 
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المؤيدون: 
الاتحـاد الروسـي، إثيوبيـا، أذربيجـان، الأردن، إريتريـا، إكـوادور، الإمـارات العربيـــة 
المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوغنـدا، إيـران (جمهوريـة - الإسـلامية)، 
بـابوا غينيـا الجديـدة، باكسـتان، البحريــن، بربــادوس، بــروني دار الســلام، بلــيز، 
بنغلاديـش، بنمـا، بنـن، بوتـان، بوتسـوانا، بوركينـا فاسـو، بورونـدي، بيـلاروس، 
تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تيمـور - ليشـتي، جامايكـا، الجزائـر، 
جـزر البـهاما، جــزر القمــر، الجماهيريــة العربيــة الليبيــة، جمهوريــة تترانيــا المتحــدة، 
الجمهوريـة الدومينيكيـــة، الجمهوريــة العربيــة الســورية، جمهوريــة كوريــا الشــعبية 
الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطيـة الشـعبية، جنـوب 
أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبـابوي، سـانت كيتـس 
ونيفيس، سانت لوسيا، سـري لانكـا، السـلفادور، السـنغال، سـوازيلند، السـودان، 
سورينام، سيراليون، الصومال، الصين، طاجيكستان، عمـان، غـابون، غامبيـا، غانـا، 
غيانا، غينيا، فانواتو، فترويلا، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكامـيرون، 
كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيـا، الكونغـو، الكويـت، كينيـا، 
لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، مـلاوي، ملديـف، 
المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيــق، ميانمـار، ناميبيـا، 

نيبال، النيجر، نيجيريا، هايتي، الهند، اليمن. 
المعارضون: 

أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيـا، أيرلنـدا، 
أيسـلندا، إيطاليـا، البرتغـــال، بلجيكــا، بلغاريــا، البوســنة والهرســك، بولنــدا، تركيــا، 
ـــة كوريــا، جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســلافية الســابقة،  الجمهوريـة التشـيكية، جمهوري
الدانمـرك، رومانيـا، سـاموا، سـان مـارينو، ســـلوفاكيا، ســلوفينيا، الســويد، سويســرا، 
صربيـا والجبـل الأسـود، فرنسـا، فنلنـدا، قـبرص، كرواتيـا، كنـدا، لاتفيـا، لكســمبرغ، 
ـــدا الشــمالية،  ليتوانيـا، ليختنشـتاين، مالطـة، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلن
مونـاكو، ميكرونيزيـا (ولايـات - الموحـدة)، الـنرويج، النمسـا، نيوزيلنـــدا، هنغاريــا، 

هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان. 
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الممتنعون: 
الأرجنتـين، أوروغـواي، بـاراغواي، الـبرازيل، بوليفيـــا، بــيرو، تــايلند، توفــالو، جــزر 
سـليمان، جورجيـا، سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين، سـنغافورة، شـيلي، غواتيمــالا، 

الفلبين، فيجي، ناورو، نيكاراغوا، هندوراس. 
١٠٢ -وقبل التصويت، أدلى ممثل إيطاليا، باسـم الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة الأعضـاء 

 .(A/C.3/58/SR.54 انظر) في الاتحاد الأوروبي، ببيان تعليلا للتصويت
 

 A/C.3/58/L.73 مشروع القرار خاء -  
١٠٣ -في الجلســة ٥٤، المعقــودة في ٢١ تشــرين الثــاني/نوفمــــبر، قـــدم ممثـــل كوبـــا باســـم 
ـــة  إندونيسـيا، وأنغـولا، وجمهوريـة إيـران الإسـلامية، وباكسـتان، والجزائـر، والجماهيريـة العربي
ـــة كوريــا الشــعبية  الليبيـة، وجمهوريـة تترانيـا المتحـدة، والجمهوريـة العربيـة السـورية، وجمهوري
الديمقراطية، وجمهورية الكونغـو الديمقراطيـة، وجمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية، وزمبـابوي، 
ـــت نــام، والكامــيرون، وكوبــا، وكولومبيــا، وكينيــا،  والسـودان، والصومـال، والصـين، وفيي
وماليزيا، وموريتانيا، ميانمـار، وهـايتي مشـروع قـرار عنوانـه ��احـترام مبـدأي السـيادة الوطنيـة 
وتعـدد النظـم الديمقراطيـة في العمليـات الانتخابيـة بوصفـهما عنصـرا هامـا في النـهوض بحقــوق 
الإنسـان وحمايتـها�� (A/C.3/58/L.73). وانضـم في وقـت لاحـق إلى مقدمـــي مشــروع القــرار 

الاتحاد الروسي، وإثيوبيا، ورواندا، وسوازيلند، وكمبوديا وناميبيا. 
١٠٤ -وقام ممثل كوبا بتنقيح نص مشروع القرار لدى تقديمه إذ حـذف الفقـرة السـابعة مـن 

الديباجة التي جاء فيها: 
��وإذ تشـير إلى أن كـــل دولــة لديــها حــق ســيادي في أن تختــار وتطــور في 
حرية، وفقا لإرادة شعبها، نظمــها السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة دون 

تدخل من دول أخرى في التزام صارم بميثاق الأمم المتحدة�� 
وحذف الفقرة ٤ من المنطوق التي جاء فيها: 

تؤكد من جديـد أيضـا أن الديمقراطيـة هـي علـى السـواء مثـل أعلـى  - ٤��
واجـب الاتبـاع وطريقـة في الحكـــم تطبــق وفقــا للطرائــق الــتي يتجلــى فيــها تعدديــة 
التجـارب والخصـــائص الثقافيــة دون الإقــلال مــن شــأن المبــادئ والقواعــد والمعايــير 
المعـترف ـا عالميـا؛ وأـا مـن ثم إحـدى الحـــالات أو الأوضــاع الــتي يجــري تحســينها 
باسـتمرار وقابلـة دائمـا للتحسـين ويرـن إحـراز التقـــدم فيــها بعوامــل شــتى سياســية 

واجتماعية واقتصادية وثقافية��. 
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١٠٥ -وفي جلسـتها ٥٥، المعقـودة في ٢٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، اعتمـدت اللجنـة مشـــروع 
القرار A/C.3/58/L.73 بصيغته المنقحة شفويا بتصويت مسجل بأغلبية ١٠٠ صـوت مقـابل ٩ 
أصـوات، وامتنـاع ٥١ عضـوا عـن التصويـــت (انظــر الفقــرة ١٣١، مشــروع القــرار الثــالث 

والعشرين). وكانت نتيجة التصويت كالتالي: 
المؤيدون: 

ـــا، إكــوادور، الإمــارات العربيــة  الاتحـاد الروسـي، إثيوبيـا، أذربيجـان، الأردن، إريتري
المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، إيـران (جمهوريـة - الإسـلامية)، 
بابوا غينيا الجديـدة، بـاراغواي، باكسـتان، البحريـن، الـبرازيل، بربـادوس، بـروني دار 
السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا، بـيرو، 
بيلاروس، تايلند، تركمانسـتان، ترينيـداد وتوبـاغو، توغـو، تونـس، تيمـور - ليشـتي، 
جامايكا، الجزائر، جزر البـهاما، الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، جمهوريـة تترانيـا المتحـدة، 
الجمهوريــة الدومينيكيــة، الجمهوريــة العربيــة الســــورية، جمهوريـــة كوريـــا الشـــعبية 
الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطيــة الشـعبية، جنـوب 
أفريقيا، جيبوتي، الـرأس الأخضـر، روانـدا، زامبيـا، زمبـابوي، سـانت فنسـنت وجـزر 
غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكـا، السـلفادور، سـنغافورة، سـوازيلند، السـودان، 
سورينام، سيراليون، الصين، عمـان، غانـا، غرينـادا، غيانـا، الفلبـين، فـترويلا، فيجـي، 
ــــيرون، كمبوديـــا، كوبـــا، كـــوت ديفـــوار،  فييــت نــام، قطــر، كازاخســتان، الكام
كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشـقر، مصـر، 
ـــار،  المغــرب، مــلاوي، ملديــف، منغوليــا، موريتانيــا، موريشــيوس، موزامبيــق، ميانم

ناميبيا، النيجر، نيجيريا، هايتي، هندوراس، اليابان، اليمن. 
المعارضون: 

الأرجنتين، استراليا، إسرائيل، سويسرا، شيلي، كنـدا، الـنرويج، نيوزيلنـدا، الولايـات 
المتحدة الأمريكية. 

الممتنعون: 
ـــتونيا، ألبانيــا، ألمانيــا، أنــدورا، أوروغــواي، أوكرانيــا، أيرلنــدا،  أرمينيـا، اسـبانيا، إس
أيسـلندا، إيطاليـا، البرتغـال، بلجيكـا، بلغاريـا، بوتسـوانا، البوسـنة والهرسـك، بولنــدا، 
تركيــا، الجمهوريــة التشــيكية، جمهوريــة كوريــا، جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســــلافية 
ـــا، جورجيــا، الدانمــرك، رومانيــا، ســاموا، ســان مــارينو،  السـابقة، جمهوريـة مولدوف
ـــل الأســود، غواتيمــالا، فرنســا، فنلنــدا،  سـلوفاكيا، سـلوفينيا، السـويد، صربيـا والجب
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ـــا، كوســتاريكا، لاتفيــا، لكســمبرغ، ليتوانيــا، ليختنشــتاين، مالطــة،  قـبرص، كرواتي
المكسـيك، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـــمالية، مونــاكو، النمســا، 

نيبال، الهند، هنغاريا، هولندا، اليونان. 
١٠٦ -وبعد التصويت، أدلى ممثل النيجر ببيان تعليلا للتصويت؛ وأدلى ممثل كوبا ببيان أيضـا 

 .(A/C.3/58/SR.55 انظر)
 

 A/C.3/58/L.74 مشروع القرار ذال -
ـــل المكســيك  باســم  ١٠٧ -في الجلسـة ٥٤، المعقـودة في ٢١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، قـدم ممث
الأرجنتـين، وأوروغـواي، وبـاراغواي، وبـيرو، والسـلفادور،والسـنغال، وشـــيلي، وغواتيمــالا، 
والفلبين، وكوبا، وكولومبيا، ومصـر والمكسـيك، مشـروع قـرار بعنـوان ��حمايـة المـهاجرين�� 
(A/C.3/58/L.74). وانضمـت في وقـت لاحــق أرمينيــا، وإكــوادور، والــبرازيل، وبنغلاديــش، 
وبوركينـا فاسـو، وبوليفيـا، وتونـس، والـرأس الأخضـر، وســـري لانكــا، والســودان، ومــالي، 

والمغرب، وموزامبيق، ونيجيريا، وهايتي، وهندوراس إلى مقدمي مشروع القرار. 
١٠٨ -ولـدى تقـديم مشـروع القـرار، نقـح ممثـل المكسـيك شـفويا الفقـرة ٨ مـن المنطـــوق إذ 
اسـتعاض عـن عبـارة ��الممارسـات التمييزيـة ضـد المـهاجرين�� بعبـارة ��الممارسـات الـــتي يقــع 

ضحيتها المهاجرون�. 
١٠٩ -وفي الجلســة ٥٥، المعقــودة في ٢٤ تشــرين الثــــاني/نوفمـــبر، اعتمـــدت اللجنـــة دون 
تصويت مشروع القرار A/C.3/58/L.74 بصيغته المنقحة شفويا (انظـر الفقـرة ١٣١، مشـروع 

القرار الرابع والعشرين). 
١١٠ -وأدلى ببيانـــات ممثلـــو ســـنغافورة والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، وكنـــــدا (انظــــر 

 .(A/C.3/58/SR.55
 

 A/C.3/58/L.75 مشروع القرار  ضاد -
١١١ -في الجلسة ٥٤، المعقودة في ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر، قدم ممثـل اليابـان ونقـح شـفويا 
باسم إسبانيا، وأستراليا، وألمانيا، وأندورا، وأيرلندا، وإيطاليـا، والبرتغـال، وبلجيكـا، وبولنـدا، 
والجمهوريـة التشـيكية، والدانمـرك، والســـويد، وفرنســا، وفنلنــدا، وكنــدا، والمملكــة المتحــدة 
لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، والـــنرويج، والنمســا، وهنغاريــا، وهولنــدا، والولايــات 
المتحـدة الأمريكيـة، واليابــان مشــروع قــرار عنوانــه ��حالــة حقــوق الإنســان في كمبوديــا�� 
(A/C.3/58/L.75). وانضمـت بعـد ذلـــك إســتونيا، وألبانيــا، وأيســلندا، وبلغاريــا، ورومانيــا، 
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وسـلوفاكيا، وسـلوفينيا، وسويسـرا، وقـــبرص، ولكســمبرغ، وليتوانيــا، ومالطــة، ونيوزيلنــدا، 
واليونان إلى مقدمي مشروع القرار. 

١١٢ -وفي الجلسة ٦١، المعقودة في ١ كـانون الأول/ديسـمبر، تـلا أمـين اللجنـة بيانـا بشـأن 
 .(A/C.3/58/SR.61 انظر) الاعتمادات المالية المتصلة بمشروع القرار

 A/ C.3/58/L.75 ـا، اعتمـدت اللجنـة دوت تصويـت مشـــروع القــرار١١٣ -وفي الجلسـة ذا
بصيغته المنقحة (انظر الفقرة ١٣١، مشروع القرار الخامس والعشرين). 

 .(A/ C.3/58/SR.61 ١١٤ -وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل كمبوديا ببيان (انظر
 

 A/C.3/58/L.76 مشروع القرار  ألف ألف -
١١٥ -في الجلسة ٥٤، المعقودة في ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر، قـدم ممثـل كوبـا باسـم إريتريـا، 
وإندونيســيا، وأنغــولا، وجمهوريــة إيــران الإســلامية، وبوتســوانا، وبورونــدي، وبيــــلاروس، 
وتوغــو، وتونــس، والجزائــر، والجماهيريــة العربيــــة الليبيـــة، والجمهوريـــة العربيـــة الســـورية، 
ــــة الكونغـــو الديمقراطيـــة، وجمهوريـــة لاو  وجمهوريــة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة، وجمهوري
ـــابوي، والســلفادور، والســودان، وســيراليون، والصــين،  الديمقراطيـة الشـعبية، وروانـدا، وزمب
وغامبيا، وقطر، والكاميرون، وكوبا، والكونغو، وموزامبيق، وميانمار، ونيجيريا مشروع قـرار 
عنوانـه ��تعزيـز السـلام كشـرط أساسـي لتمتـع الجميـع تمتعـا كـاملا بجميـع حقـوق الإنســان�� 
(A/C.3/58/L.76). وانضمـت بعـد ذلـك إثيوبيـا، وباكسـتان، وجنـــوب أفريقيــا، وســوازيلند، 
وسـورينام، وكمبوديـا، وكـوت ديفـوار، وكينيـا، وموزامبيـق، والنيجـر إلى مقدمـــي مشــروع 

القرار. 
١١٦ -وفي الجلسـة ٥٥، المعقـودة في ٢٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، اعتمـــدت اللجنــة مشــروع 
القرار A/C.3/58/L.76 بتصويت مسجل بأغلبية ١٠٨ أصوات مقابل ٥٠ صوتا، وامتنـاع ١٠ 
أعضاء عن التصويت (انظر الفقرة ١٣١، مشروع القرار السادس والعشرين). وكانت نتيجـة 

التصويت كالتالي: 
المؤيدون: 

الاتحاد الروسي، إثيوبيـا، أذربيجـان، الأردن، أرمينيـا، إريتريـا، أفغانسـتان، إكـوادور، 
ــــولا، أوغنـــدا، إيـــران  الإمــارات العربيــة المتحــدة، أنتيغــوا وبربــودا، إندونيســيا، أنغ
(جمهوريــة - الإســلامية)، بــــابوا غينيـــا الجديـــدة، باكســـتان، البحريـــن، الـــبرازيل، 
بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتـان، بوتسـوانا، بوركينـا 
فاسو، بوروندي، بوليفيا، بيرو، بيـلاروس، تـايلند، تركمانسـتان، ترينيـداد وتوبـاغو، 
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توغو، تونس، جامايكـا، الجزائـر، جـزر البـهاما، الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، جمهوريـة 
تترانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربيـة السـورية، جمهوريـة كوريـا 
الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطيـة الشـعبية، 
جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضـر، روانـدا، زامبيـا، زمبـابوي، سـانت فنسـنت 
وجـزر غرينـادين، سـانت كيتـس ونيفـس، سـانت لوسـيا، سـري لانكـا، الســـلفادور، 
سـوازيلند، السـودان، سـورينام، ســـيراليون، الصــين، طاجيكســتان، عمــان، غــابون، 
غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، الفلبين، فترويلا، فيجي، فييت نـام، قطـر، كازاخسـتان، 
الكامــيرون، كمبوديــا، كوبــا، كــوت ديفــوار، كوســتاريكا، كولومبيــا، الكونغـــو، 
الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشـقر، مصـر، المغـرب، المكسـيك، 
مــلاوي، ملديــف، المملكــة العربيــة الســــعودية، منغوليـــا، موريتانيـــا، موريشـــيوس، 
ـــايتي، هنــدوراس،  موزامبيـق، ميانمـار، ناميبيـا، نيبـال، النيجـر، نيجيريـا، نيكـاراغوا، ه

اليمن. 
المعارضون: 

إســبانيا، أســتراليا، إســتونيا، إســرائيل، ألبانيــا، ألمانيــا، أنــدورا، أوكرانيــــا، أيرلنـــدا، 
أيسـلندا، إيطاليـا، البرتغـــال، بلجيكــا، بلغاريــا، البوســنة والهرســك، بولنــدا، تركيــا، 
ـــة كوريــا، جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســلافية الســابقة،  الجمهوريـة التشـيكية، جمهوري
جمهورية مولدوفا، جورجيـا، الدانمـرك، رومانيـا، سـان مـارينو، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، 
ـــدا،  السـويد، سويسـرا، صربيـا والجبـل الأسـود، فرنسـا، فنلنـدا، قـبرص، كرواتيـا، كن
لاتفيـا، لكسـمبرغ، ليتوانيـا، ليختنشـتاين، مالطـة، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـــى 
وأيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسـا، نيوزيلنـدا، هنغاريـا، هولنـدا، الولايـات 

المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان. 
الممتنعون: 

الأرجنتــين، أوروغــواي، بــاراغواي، تيمــور - ليشــتي، ســاموا، ســنغافورة، شـــيلي، 
غواتيمالا، ناورو، الهند. 

١١٧ -وقبل التصويت، أدلى ممثل إيطاليا باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة الأعضـاء في 
 .(A/C.3/58/SR.55 انظر) الاتحاد الأوروبي، ببيان تعليلا للتصويت
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 A/C.3/58/L.77 مشروع القرار  باء باء -
١١٨ -في الجلسة ٥٤، المعقودة في ٢١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، قـدم ممثـل مصـر، بالنيابـة عـن 
إثيوبيــا وأذربيجــان وإريتريــا وأفغانســتان وأوغنــدا وجمهوريــة إيــران الإســــلامية وباكســـتان 
وبنغلاديـش وبنـن وتوغـو والجزائـر والجماهيريـة العربيـــة الليبيــة والجمهوريــة العربيــة الســورية 
وجنوب أفريقيا وجيبوتي وسوازيلند وسيراليون والصومال، والصين وغانـا وقطـر والكامـيرون 
وكوبا والكونغو وكينيا وماليزيا ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية وميانمار، مشـروع 
القــــرار المعنــــون �العولمــــة وآثارهــــا علــــى التمتــــع الكــــامل بجميــــع حقــــوق الإنســـــان� 
(A/C.3/58/L.77). ثم انضمت الدول التالية إلى مقدمـي مشـروع القـرار: إندونيسـيا وبوركينـا 

فاسو وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وزمبابوي وسورينام وكوت ديفـوار وموريشـيوس 
وناميبيا. 

١١٩ -وفي جلسـتها ٥٥، المعقـودة في ٢٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، اعتمـدت اللجنـة مشـــروع 
القـرار A/C.3/58/L.77 بتصويـت مسـجل بأغلبيـة ١١٣ صوتـــا مقــابل ٥٠ صوتــا وامتنــاع ٤ 
أعضـاء عـن التصويـت (انظـر الفقـرة ١٣١ مـن مشـروع القـرار السـابع والعشـرين). وكـــانت 

نتيجة التصويت كما يلي: 
المؤيدون: 

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيـا، إريتريـا، أفغانسـتان، 
إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسـيا، أنغـولا، أوروغـواي، 
أوغنــدا، جمهوريــة إيــران الإســلامية، بــابوا غينيــا الجديــدة، بــاراغواي، باكســــتان، 
البحرين، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنما، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسـوانا، 
ــداد  بوركينـا فاسـو، بورونـدي، بوليفيـا، بـيرو، بيـلاروس، تـايلند، تركمانسـتان، تريني
وتوباغو، توغو، تونس، جامايكـا، الجزائـر، جـزر البـهاما، الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، 
ــــة العربيـــة الســـورية،  جمهوريــة تترانيــا المتحــدة، الجمهوريــة الدومينيكيــة، الجمهوري
جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة، جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، جمهوريــة لاو 
ـــا،  الديمقراطيــة الشــعبية، جنــوب أفريقيــا، جيبــوتي، الــرأس الأخضــر، روانــدا، زامبي
زمبـابوي، سـاموا، سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين، سـانت كيتـس ونيفـس، ســانت 
لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سـوازيلند، السـودان، سـورينام، سـيراليون، الصـين، 
طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانـا، الفلبـين، فـترويلا، فيجـي، 
فييـت نـام، قطـر، قيرغيزسـتان، كازاخســـتان، الكامــيرون، كمبوديــا، كوبــا، كــوت 
ديفـوار، كوسـتاريكا، الكونغـو، كولومبيـا، الكويـت، كينيـا، لبنـان، ليســوتو، مــالي، 
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ماليزيـا، مدغشـقر، مصـــر، المغــرب، المكســيك، مــلاوي، ملديــف، المملكــة العربيــة 
السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيــا، نـاورو، نيبـال، 

النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، اليمن. 
المعارضون: 

اســبانيا، اســتراليا، إســتونيا، إســرائيل، ألبانيــا، ألمانيــا، أنــدورا، أوكرانيــــا، أيرلنـــدا، 
أيسـلندا، إيطاليـا، البرتغـــال، بلجيكــا، بلغاريــا، البوســنة والهرســك، بولنــدا، تركيــا، 
ـــة كوريــا، جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســلافية الســابقة،  الجمهوريـة التشـيكية، جمهوري
جمهورية مولدوفا، جورجيـا، الدانمـرك، رومانيـا، سـان مـارينو، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، 
ـــدا،  السـويد، سويسـرا، صربيـا والجبـل الأسـود، فرنسـا، فنلنـدا، قـبرص، كرواتيـا، كن
لاتفيـا، لكسـمبرغ، ليتوانيـا، ليختنشـتاين، مالطـة، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـــى 
وأيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسـا، نيوزيلنـدا، هنغاريـا، هولنـدا، الولايـات 

المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان. 
الممتنعون: 

البرازيل، سنغافورة، شيلي، غواتيمالا. 
١٢٠ -وأدلى ممثلي إيطاليا (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمـم المتحـدة الأعضـاء في الاتحـاد 
الأوروبي) ببيان تعليلا للتصويت بعد الانتهاء من التصويت. وبعد اعتماد مشروع القـرار أدلى 

 .(A/C.3/58/SR.55 انظر) ممثل مصر ببيان
 

 A/C.3/58/L.78 مشروع القرار  جيم جيم -
١٢١ -في الجلسة ٥٤، المعقودة في ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر قدم ممثـل المكسـيك بالنيابـة عـن 
ــــا  الأرجنتــين والأردن وإكــوادور وألمانيــا وأوروغــواي وجمهوريــة إيــران الإســلامية، وإيطالي
والـبرازيل وبنمـا وبنغلاديـــش وبولنــدا وبــيرو وتــايلند وترينيــداد وتوبــاغو وتيمــور - ليشــتي 
وجامايكا، والجمهورية الدومينيكيـة وجمهوريـة مولدوفـا وجنـوب أفريقيـا والدانمـرك ورومانيـا 
وسانت فنسنت وجزر غرينادين والسلفادور والسـنغال والسـويد وسـيراليون وشـيلي والصـين 
ـــرب  وغواتيمــالا وفرنســا والفلبــين وفــترويلا وفنلنــدا وكوبــا وكوســتاريكا وكولومبيــا والمغ
والمكسيك والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلنـدا الشـمالية وناميبيـا والنمسـا ونيكـاراغوا 
ونيوزيلنـدا وهنـدوراس وهنغاريـا واليابـان، مشـروع قـرار بعنـــوان �اللجنــة المخصصــة المعنيــة 
بـــإعداد اتفاقيـــة دوليـــة شـــاملة متكاملـــة لحمايـــة وتعزيـــز حقــــوق المعوقــــين وكرامتــــهم� 
(A/C.3/58/L.78). وبعـد ذلـك انضمـت الـــدول التاليــة إلى مقدمــي مشــروع القــرار: إريتريــا 
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واسـبانيا وإســـرائيل وأفغانســتان وألبانيــا وأنــدورا وأوكرانيــا وأيرلنــدا وبــاراغواي والبرتغــال 
وبلجيكـا وبلغاريـا وبنـن وبوركينـا فاسـو والبوسـنة والهرسـك وبوليفيـا والجمهوريـة التشـــيكية 
وجمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة وجمهوريـة مقدونيـا اليوغوســـلافية الســابقة ودومينيكــا 
ورواندا وزمبابوي وسـلوفاكيا وسـلوفينيا وغانـا وقـبرص وقطـر والكامـيرون وكرواتيـا وكنـدا 
ـــلاوي والــنرويج والنيجــر  وكـوت ديفـوار والكونغـو ولكسـمبرغ وليتوانيـا ومالطـة ومـالي وم

ونيجيريا وهولندا واليونان. 
١٢٢ -وفي الجلسة ٥٧، المعقودة في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر، قـرأ الأمـين بيانـا بشـأن الآثـار 

 .(A/C.3/58/SR.57) المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار
١٢٣ -وفي نفس الجلسة، أجرى ممثل المكسيك تنقيحا شفويا للفقرة ٣ من منطوق مشـروع 
القـرار بـأن حـذف عبـارة �تجريـها الـدول الأعضـاء والمراقبـون� بعـد عبـــارة �لمفاوضــات … 

بشأن مشروع الاتفاقية�. 
١٢٤ -وفي نفس الجلسة أيضا، أدلى ببيانات ممثلو كـل مـن نيبـال وكنـدا وشـيلي والمكسـيك 

 .(A /C.3/58/SR.57 والسودان، فضلا عن مراقب فلسطين(٢) (انظر
١٢٥ -وفي الجلســة ٥٨، المعقــودة في ٢٦ تشــرين الثــاني/نوفمــبر، أدلى ببيــان ممثــل مكتـــب 

 .(A/C.3/58/SR.58 انظر) تخطيط البرامج والميزانية والحسابات
١٢٦ -وفي نفـس الجلسـة، أجـرى ممثـل المكسـيك تنقيحـا شـفويا للفقـــرة الأولى مــن ديباجــة 
مشـروع القـرار بـأن أدرج العبـارة التاليـة فيـها �يجـوز لجميـع الـــدول الأعضــاء وللمراقبــين في 

الأمم المتحدة المشاركة فيها� بعد عبارة �لجنة مخصصة�. 
 .(A/C.3/58/SR.58 انظر) ١٢٧ -وأدلى ممثلا شيلي وكندا ببيانين

A، بصيغتــه  /C.3/58/L.78 ـــة مشــروع القــرار ١٢٨ -وفي الجلسـة ٥٨ أيضـا، اعتمـدت اللجن
المنقحة شفويا، دون تصويت (انظر الفقرة ١٣١، مشروع القرار الثامن والعشرين). 

١٢٩ -وبعد اعتماد مشروع القرار أدلى ببيانات ممثلـو كـل مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
وكنـدا واليابـان وباكسـتان والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـــى وأيرلنــدا الشــمالية والســويد 

 .(A/C.3/58/SR.58 انظر) والمكسيك وإكوادور
 

 __________
وفقا لقرار الجمعية العامة ٢٥٠/٥٢.  (٢)
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مشروع مقرر اقترحه الرئيس   دال دال -
١٣٠ -في جلسـتها ٦١، المعقـودة في ١ كــانون الأول/ديســمبر، قــررت اللجنــة، بنــاء علــى 
توصية الرئيس، أن توصي الجمعية العامة بالإحاطة علما بالوثائق التالية (انظر الفقرة ١٣٢). 

تقرير الأمين العام بشأن حماية اللاجئين (A/58/121)؛  (أ)
مذكـرة مـن الأمـين العـام يحيـل بموجبـها التقريـــر المؤقــت المقــدم مــن المقــررة  (ب)

A)؛  الخاصة للجنة حقوق الإنسان عن حقوق الإنسان للمهاجرين (58/275/
تقرير الأمين العام بشأن الحق في التنمية (A/58/276)؛  (ج)

تقرير الأمين العام بشأن حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب  (د)
واحد (A/58/279)؛ 

مذكرة من الأمين العام يحيل بموجبها تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام بشـأن  (هـ)
  .(A/58/380) المدافعين عن حقوق الإنسان
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توصيات اللجنة الثالثة   ثالثا -
١٣١ -توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية: 

 
 مشروع القرار الأول 

 حقوق الإنسان والتنوع الثقافي 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشـير إلى الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنســـان(١)، والعــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق 
ـــة والسياســية(٢)،  الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة(٢)، والعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدني

فضلا عن صكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة، 
ـــها ١٦٠/٥٤ المــؤرخ ١٧ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩  وإذ تشـير أيضـا إلى قراري
و ٩١/٥٥ المـــؤرخ ٤ كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠، و ٢٠٤/٥٧ المـــــؤرخ ١٨ كــــانون 
الأول/ديســـمبر ٢٠٠٣، وإذ تشــــير كذلــــك إلى قراريــــها ١١٣/٥٤ المــــؤرخ ١٠ كــــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٩ و ٢٣/٥٥ المؤرخ ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ بشـأن سـنة الأمـم 

المتحدة للحوار بين الحضارات، 
وإذ تلاحـظ أن العديـد مـن الصكـوك المـبرمة داخـل منظومـــة الأمــم المتحــدة تشــجع 
التنـوع الثقـافي، فضـلا عـن صـون الثقافـة وتنميتـها، ولا سـيما إعـلان مبـادئ التعـــاون الثقــافي 
الـدولي، الـذي أعلنـه في ٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٦٦ المؤتمـر العـــام لمنظمــة الأمــم المتحــدة 

للتربية والعلم والثقافة في دورته الرابعة عشرة(٣)، 
وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام(٤)، 

وإذ ترحب باعتماد البرنامج العالمي للحوار بين الحضــارات في قرارهـا ٦/٥٦ المـؤرخ 
٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (١)

انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، المرفق.  (٢)
انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الرابعـة عشـرة، بـاريس، ١٩٦٦،  (٣)

القرارات. 
 .A/58/309 (٤)
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ـــر العــالمي لمكافحــة العنصريــة والتميــيز العنصــري  وإذ ترحـب أيضـا بمسـاهمات المؤتم
وكراهية الأجانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، الـذي عقـد في ديربـان بجنـوب أفريقيـا، في 

الفترة من ٣١ آب/أغسطس إلى ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، لتشجيع احترام التنوع الثقافي، 
وإذ ترحب كذلك بالإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي لمنظمة الأمم المتحـدة للتربيـة 
ـــر العــام لمنظمــة الأمــم  والعلـم والثقافـة(٥) وخطـة العمـل المتصلـة بـه(٦)، اللذيـن اعتمدهمـا المؤتم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الحادية والثلاثـين، والـذي دعـت فيـه الـدول الأعضـاء 
منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكوميـة المعنيـة 
إلى التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لتعزيـز المبـادئ المنصـوص عليـها في 

الإعلان وخطة العمل المتصلة به دف زيادة تضافر الإجراءات لصالح التنوع الثقافي، 
وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان عالمية، وغير قابلة للتجزئـة، ومترابطـة، 
ومتشـابكة، وأن علـى اتمـع الـدولي أن يتعـــامل مــع حقــوق الإنســان كافــة بطريقــة نزيهــة 
ومتكافئـة وعلـى قـدم المسـاواة وبنفـس القـدر مـن التركـيز، وأن مـن واجـب الـدول، بصـــرف 
النظـر عـن نظمـها السياسـية والاقتصاديـة والثقافيـة، أن تشـجع وتحمـي جميـع حقـوق الإنســان 
والحريـات الأساسـية، مـع وجـــوب أن يؤخــذ في الحســبان مــا تتســم بــه الخصــائص الوطنيــة 

والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة من أهمية، 
وإذ تسلِّم بأن التنوع الثقافي وسعي جميع الشعوب والأمم مـن أجـل تطورهـا الثقـافي 

مصدر لإثراء الحياة الثقافية للبشرية بشكل متبادل، 
وإذ تـأخذ في اعتبارهـا أن ثقافـة السـلام تعـزز بشـــكل فعــال مبــدأ عــدم اللجــوء إلى 
العنف واحترام حقوق الإنسان وتقوي التضامن فيما بين الشعوب والأمم وتدعـم الحـوار بـين 

الثقافات، 
وإذ تسلِّم بأن جميع الثقافات والحضارات تتقاسم جميعها مجموعة مشتركة مـن القيـم 

العالمية، 
وإذ تسلم أيضا بأن تعزيز حقوق السكان الأصليين وثقافام وتقـاليدهم سيسـهم في 

احترام ومراعاة التنوع الثقافي فيما بين جميع الشعوب والدول، 

 __________
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الحادية والثلاثون، بـاريس، ١٥ تشـرين  (٥)
الأول/أكتوبـر - ٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، الـد ١: القـرارات، الفصـل الخـــامس، القــرار ٢٥، المرفــق 

الأول. 
المرجع نفسه، المرفق الثاني.  (٦)
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وإذ ترى أن تقبل التنوع الثقافي والإثني والديني واللغـوي، وكذلـك الحـوار فيمـا بـين 
الحضــارات وداخلــها، أمــران أساســيان لتحقيــق الســلام والتفــاهم والصداقــــة بـــين الأفـــراد 
ـــه، في حــين تولِّــد مظــاهر التحــامل الثقــافي  والشـعوب المنتميـة إلى مختلـف ثقافـات العـالم وأمم
والتعصب وكراهية الأجانب إزاء الثقافات والأديان المغايرة كراهية وعنفا فيمـا بـين الشـعوب 

والأمم في جميع أنحاء العالم، 
وإذ تسـلِّم بـأن لكـل ثقافـة عزـا وقيمتـها الجديرتـين بـأن يعـترف مـــا وأن تحترمــا 
ـــن تأثــيرات  وتصانـا، واقتناعـا منـها بـأن جميـع الثقافـات، بـثراء تعددهـا وتنوعـها وبمـا تحدثـه م

متبادلة على بعضها بعض، تشكل جزءا من التراث المشترك الذي تملكه البشرية جمعاء، 
واقتناعـا منـها بـأن تشـجيع التعـدد الثقـافي وتقبـل شـتى الثقافـات والحضـــارات وقيــام 
حوار فيما بينها، يسهم في جهود جميع الشعوب والأمم لإثراء ثقافاا وتقاليدها بـالعمل علـى 

تبادل المعرفة والإنجازات الفكرية والأدبية والمادية على نحو يعود عليها بالمنفعة المتبادلة، 
تؤكد ما لاحتفاظ جميع الشعوب والأمم بتراثها الثقافي وتقاليدها وتطويرهمـا  - ١
والمحافظة عليهما في مناخ وطني ودولي يسوده الســلام والتسـامح والاحـترام المتبـادل مـن أهميـة 

بالنسبة لها جميعا؛ 
ترحب باعتماد إعلان الأمم المتحـدة بشـأن الألفيـة المـؤرخ ٨ أيلـول/سـبتمبر  - ٢
٢٠٠٠(٧)، الذي تعتبر فيـه الـدول الأعضـاء، في جملـة أمـور، أن التسـامح مـن القيـم الأساسـية 
ذات الأهميـة الحيويـة للعلاقـات الدوليـة في القـرن الحـادي والعشـرين، وأنـه ينبغـــي أن يتضمــن 
العمل بنشاط على تنمية ثقافة السلام والحوار بين الحضارات، وأن يحترم البشر بعضــهم بعضـا 
بكل ما تتسم به معتقداـم وثقافـام ولغـام مـن تنـوع دون أن يخشـوا أو يقمعـوا مـا يوجـد 
داخل اتمعات أو فيما بينها من اختلافات، بل أن يعتزوا ا باعتبارها رصيدا ثمينا للبشرية؛ 

تسلِّم بأن لكـل فـرد الحـق في المشـاركة في الحيـاة الثقافيـة وفي التمتـع بفوائـد  - ٣
التقدم العلمي وتطبيقاته؛ 

تؤكد أن على اتمع الدولي أن يسعى من أجل مواجهة التحديات والفـرص  - ٤
التي تنشئها العولمة وذلك بطريقة تضمن احترام التنوع الثقافي لدى الجميع؛ 

تعرب عن إصرارها على منع التذويب الثقـافي في سـياق العولمـة والحـد منـه،  - ٥
وذلك عن طريق زيادة التبادل بين الثقافات المسترشد بتشجيع التنوع الثقافي وحمايته؛ 

 __________
انظر القرار ٢/٥٥.  (٧)
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تؤكـد أن الحـوار بـين الثقافـات يـثري بصفـة أساسـية الفـهم المشـترك لحقـــوق  - ٦
الإنسان وأن الفوائد المكتسبة من تشجيع وتنمية الاتصالات والتعاون على الصعيـد الـدولي في 

الميادين الثقافية هي من الأهمية بمكان؛ 
ترحب بإقرار المؤتمـر العـالمي لمكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة  - ٧
الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بضرورة احترام التنـوع وتعظيـم فوائـده داخـل الـدول 
وفيمـا بينـها، بـالعمل معـا مـن أجـل بنـاء مسـتقبل منتـج يسـوده الوئـام، بتطبيـق وتعزيـز القيـــم 
والمبادئ من قبيل العدل والمساواة وعدم التمييز والديمقراطيـة والإنصـاف والصداقـة والتسـامح 
والاحـترام داخـل اتمعـات والأمـم وفيمـا بينـها، وعلـى وجـه الخصـــوص مــن خــلال برامــج 
الإعلام والتعليم بغية إذكاء الوعي والتفهم لمزايا التنوع الثقافي، بما في ذلك البرامج الـتي تعمـل 
ـــع المنظمــات الدوليــة والمنظمــات غــير الحكوميــة وســائر  فيـها السـلطات العامـة في شـراكة م

قطاعات اتمع المدني؛ 
ـــافي والحقــوق الثقافيــة للجميــع يعــزز التعــدد  تسـلِّم بـأن احـترام التنـوع الثق - ٨
الثقـافي، ويسـهم في توسـيع نطـاق تبـادل المعـارف وفـهم الخلفيـات الثقافيـــة، وينــهض بتطبيــق 
حقوق الإنسان المقبولة عالميا والتمتع ا في جميع أنحاء العالم ويعـزز العلاقـات الوديـة المسـتقرة 

فيما بين الشعوب والأمم في العالم أجمع؛ 
تشــدد علــى أن تشــجيع التعــدد الثقــافي والتســـامح علـــى الصعـــد الوطـــني  - ٩

والإقليمي والدولي مهم لتعزيز احترام الحقوق الثقافية والتنوع الثقافي؛ 
تشدد أيضا على أن التسامح واحترام التنوع ييسران تعزيـز حقـوق الإنسـان  - ١٠
واحترامها على الصعيد العالمي، بما في ذلـك المسـاواة بـين الجنسـين وتمتـع الكـل بجميـع حقـوق 
الإنسان، وتؤكد على أن التسامح واحترام التنوع الثقـافي وتشـجيع واحـترام حقـوق الإنسـان 

على الصعيد العالمي من الأمور المتعاضدة؛ 
تحث جميع الجهات الفاعلة في الساحة الدولية على بناء نظام دولي يقوم علـى  - ١١
شمول الجميع وعلى العدل والمساواة والإنصـاف وكرامـة الإنسـان والتفـاهم المتبـادل وتشـجيع 
واحترام التنوع الثقافي وحقوق الإنسان الشاملة، ونبـذ جميـع معتقـدات الإقصـاء القائمـة علـى 

العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
تحث الدول على كفالة أن تعكس نظمها السياسية والقانونيـة التنـوع الثقـافي  - ١٢
ـــى تحســين المؤسســات الديمقراطيــة لجعلــها تقــوم علــى  داخـل مجتمعاـا، وعنـد الاقتضـاء، عل

مشاركة أكمل وتجنب ميش وإقصاء قطاعات معينة من اتمع وممارسة التمييز ضدها؛ 
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يـب بـالدول والمنظمـات الدوليـة ووكـالات الأمـم المتحـدة الإقـرار بــالتنوع  - ١٣
ـــة  الثقـافي وتعزيـز احترامـه بغـرض النـهوض بـأهداف السـلام والتنميـة وبحقـوق الإنسـان المقبول

عالميا، وتدعو اتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، إلى القيام بذلك؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يعـد، في ضـوء هـذا القـــرار، تقريــرا عــن حقــوق  - ١٤
الإنسـان والتنـوع الثقـافي، آخـذا في اعتبـاره آراء الـدول الأعضـاء، ووكـــالات الأمــم المتحــدة 
والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة فضلا عـن النقـاط الـواردة في هـذا القـرار بشـأن التسـليم 
بالتنوع الثقافي فيما بين جميع شعوب وأمـم العـالم وبشـأن أهميـة ذلـك التنـوع، وأن يقدمـه إلى 

الجمعية العامة في دورا الستين؛ 
تقرر مواصلة النظـر في هذه المسـألة في دورـا السـتين في إطـار البنـد الفرعـي  - ١٥
المعنـون �مسـائل حقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك النـهج البديلـة لتحسـين التمتـع الفعلـي بحقـوق 

الإنسان والحريات الأساسية�.  
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مشروع القرار الثاني   
تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسـان بتعزيـز التعـاون الـدولي 

وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية   
إن الجمعية العامة، 

إذ تضـع في اعتبارهـا أن مـن بـين مقـاصد الأمـم المتحـدة تنميـة العلاقـات الوديـة بـــين 
الأمم على أسـاس احـترام مبـدأ المسـاواة في الحقـوق وتقريـر المصـير للشـعوب، واتخـاذ التدابـير 
الملائمة الأخرى لتعزيز السلام العالمي، وكذلك تحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدوليـة 
ذات الطـابع الاقتصـادي أو الاجتمـــاعي أو الثقــافي أو الإنســاني وفي تعزيــز وتشــجيع احــترام 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز علـى أسـاس العـرق أو الجنـس أو اللغـة 

أو الدين، 
ورغبة منها في إحراز مزيـد مـن التقـدم في التعـاون الـدولي مـن أجـل تعزيـز وتشـجيع 

احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 
ـــتند إلى المبــادئ المنصــوص عليــها في  وإذ تـرى أن هـذا التعـاون الـدولي ينبغـي أن يس
القانون الدولي، ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسـان(١) والعـهدين 

الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(٢) وغيرها من الصكوك ذات الصلة، 
وإذ هي مقتنعة اقتناعا شديدا بوجوب ألا تنبني أعمال الأمم المتحـدة في هـذا الميـدان 
على مجرد الفهم العميق للنطاق العريض من المشاكل القائمـة في جميـع اتمعـات فحسـب بـل 
وأيضا على الاحترام الكامل للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في كل منها، بمـا يتفـق 
بدقة مع مقاصد الميثاق ومبادئه، للغرض الأساسـي المتمثـل في تعزيـز وتشـجيع احـترام حقـوق 

الإنسان والحريات الأساسية عن طريق التعاون الدولي، 
وإذ تشير إلى قراراا السابقة في هذا الصدد، 

ـــدى النظــر في  وإذ تؤكـد مـن جديـد أهميـة ضمـان العالميـة والموضوعيـة واللاانتقائيـة ل
مسائل حقوق الإنسـان، علـى النحـو المؤكـد في إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا اللذيـن اعتمدهمـا 

المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣(٣)، 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (١)

القرار ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، المرفق.  (٢)
A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (٣)
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وإذ تؤكد أهمية توافر الموضوعية والاستقلال وحسن التقدير لــدى المقرريـن والممثلـين 
الخاصين المعنيين بقضايا مواضيعية وبلدان محددة، وكذلـك لـدى أعضـاء الأفرقـة العاملـة، عنـد 

اضطلاعهم بولايام، 
وإذ تشدد على واجب الحكومات المتمثل في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والوفـاء 
بالمسؤوليات التي تعـهدت ـا بموجـب القـانون الـدولي، ولا سـيما الميثـاق، فضـلا عـن مختلـف 

الصكوك الدولية في ميدان حقوق الإنسان، 
تعيـد التـأكيد علـــى أن لجميــع الشــعوب، بحكــم مبــدأ المســاواة في الحقــوق  - ١
وتقرير المصير للشـعوب، المكـرس في ميثـاق الأمـم المتحـدة، الحـق في تقريـر وضعـها السياسـي 
بحريـة دون تدخـل خـارجي وفي السـعي إلى تحقيـق تنميتـها الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيــة، 
وأن مـن واجـب كـل دولـة أن تحـترم ذلـك الحـق وفقـا لأحكـام الميثـــاق، بمــا في ذلــك احــترام 

السلامة الإقليمية؛  
تؤكد من جديد أن من مقاصد الأمم المتحدة وواجب جميع الدول الأعضـاء  - ٢
القيـام، بالتعـاون مـع المنظمـة، بتعزيـز وتشـجيع احـترام حقـوق الإنسـان والحريـات الأساســية، 

والتزام اليقظة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان أينما حدثت؛ 
يب بجميع الدول الأعضاء أن تسـتند في أنشـطتها الهادفـة إلى تعزيـز حقـوق  - ٣
الإنسان وحمايتها، بمـا في ذلـك العمـل علـى زيـادة التعـاون الـدولي في هـذا الميـدان، إلى ميثـاق 
الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان(١) والعهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة والثقافيـة(٢) والعـــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية(٢) والصكــوك 

الدولية الأخرى ذات الصلة، وأن تمتنع عن الأنشطة التي تتعارض مع ذلك الإطار الدولي؛ 
ترى أنه ينبغي للتعاون الدولي في هذا الميدان أن يسهم إسـهاما فعـالا وعمليـا  - ٤
في المهمة العاجلة المتمثلة في منع الانتهاكات الجماعيـة والصارخـة لحقـوق الإنسـان والحريـات 

الأساسية للجميع وفي تعزيز السلم والأمن الدوليين؛ 
تؤكد من جديد أنه ينبغي الاسترشاد بمبادئ اللاانتقائية والحيـاد والموضوعيـة  - ٥
في العمـل علـى تعزيـز جميـع حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية وحمايتـها وإعمالهـا بالكـامل 
باعتبارها أحد الاهتمامات المشروعة للمجتمع العالمي، وعدم اسـتخدام ذلـك لتحقيـق غايـات 

سياسية؛ 
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تطلب إلى جميع هيئات حقوق الإنسـان داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة، وإلى  - ٦
المقررين والممثلين الخاصين، والخبراء المستقلين والأفرقة العاملة، إيلاء الاعتبار الواجـب لمحتـوى 

هذا القرار لدى اضطلاعهم بالولايات المنوطة م؛ 
تعـرب عـن اقتناعـها بـأن اتبـاع ـج غـير متحـيز ونزيـه تجـاه مسـائل حقـــوق  - ٧
الإنسان من شأنه أن يسهم في تشجيع التعـاون الـدولي وفي تعزيـز حقـوق الإنسـان والحريـات 

الأساسية وحمايتها وإعمالها على نحو فعال؛ 
ـــر معلومــات نزيهــة  تشـدد، في هـذا السـياق، علـى الحاجـة المسـتمرة إلى تواف - ٨

وموضوعية بشأن الأحوال والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جميع البلدان؛ 
تدعو الدول الأعضاء إلى النظر في أن تتخذ، حسب الاقتضاء، كـل في إطـار  - ٩
نظامها القانوني ووفقا لالتزاماا بموجب القانون الدولي، ولا سيما الميثـاق والصكـوك الدوليـة 
المتعلقة بحقوق الإنسان، التدابير التي تراها مناسبة لتحقيق مزيد مـن التقـدم في التعـاون الـدولي 

على تعزيز وتشجيع الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ 
تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان أن تأخذ هذا القـرار في الاعتبـار علـى النحـو  - ١٠
ـــم المتحــدة في ميــدان حقــوق  الواجـب، وأن تنظـر في مقترحـات أخـرى لدعـم إجـراءات الأم

الإنسان عن طريق تعزيز التعاون الدولي وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية؛ 
تحيط علما بتقريـر الأمـين العـام(٤) وتطلـب إلى الأمـين العـام أن يدعـو الـدول  - ١١
الأعضاء إلى تقديم اقتراحات وأفكار عملية من شـأا الإسـهام في دعـم الأعمـال الـتي تضطلـع 
ا الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان وذلك عن طريق تعزيز التعاون الدولي القـائم علـى 
مبــادئ اللاانتقائيــة والحيــاد والموضوعيــة، وأن يقــدم إلى الجمعيــة العامــة في دورــا التاســــعة 

والخمسين تقريرا شاملا عن هذه المسألة؛ 
تقرر النظر في هذه المسألة في دورا التاسعة والخمسين في إطار البند المعنـون  - ١٢

�مسائل حقوق الإنسان�.  

 __________
A/58/185 و Add.1 و 2.  (٤)
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مشروع القرار الثالث   
 حقوق الإنسان والهجرات الجماعية 

إن الجمعية العامة، 
ـــالغ إزاء نطــاق الهجــرة الجماعيــة وضخامتــها وحــالات تشــرد  إذ تشـعر بانزعـاج ب
السكان في مناطق كثيرة من العالم والمعاناة الإنسانية للاجئين والمشردين الذيـن يشـكِّل النسـاء 

والأطفال نسبة كبيرة منهم، 
وإذ تشير إلى قراراا السابقة بشأن هذا الموضوع، وكذلك إلى قرارات لجنـة حقـوق 
الإنسان، وإلى استنتاجات المؤتمر العالمي لحقـوق الإنسـان(١) الـتي سـلّمت بجملـة أمـور منـها أن 
الانتــهاكات الجســيمة لحقــــوق الإنســـان، والاضطـــهاد، والصراعـــات السياســـية والعرقيـــة، 
وااعات، وانعدام الأمن الاقتصادي، والفقــر، والعنـف المعمـم، كـل ذلـك مـن بـين الأسـباب 

الجذرية التي تؤدي إلى الهجرات الجماعية وتشريد السكان، 
وإذ تضع في اعتبارها المناقشات المفتوحـة الـتي أجريـت في مجلـس الأمـن بشـأن حمايـة 
المدنيين في الصراعات المسلحة وتقارير الأمين العام الثلاثة عـن ذلـك الموضـوع(٢)، والقـرارات 

ذات الصلة التي اتخذت، 
ـــد استمــرار أهميــة أحكــام اتفاقيــة عــام ١٩٥١ المتعلقــة بوضــع  وإذ تؤكـد مـن جدي
اللاجئين(٣)، وبروتوكولها لعام ١٩٦٧(٤) بالنسبة لحالة الشعوب المهاجرة جماعيـا، وإذ ترحـب 
أيضـا في هـذا الخصـوص بعمليـة المشـاورات العالميـة بشـأن الحمايـة الدوليـة وجـــدول الأعمــال 
بشأن الحماية(٥) وغيره مـن عمليـات المتابعـة الـتي أقرـا الـدول نتيجـة لذلـك والـتي سـعت، في 

جملة أمور، إلى تعزيز الاستجابات الدولية لحالات التدفق الجماعي، 
وإذ ترحــب كذلــك بالاهتمــام المــتزايد الــذي توليــه الأمــم المتحــدة، لمشــكلة أمـــن 
المخيمات، بما في ذلك من خلال وضع مبادئ توجيهية تنفيذية بشأن فصـل العنـاصر المسـلحة 

عن تجمعات اللاجئين، وإيلاء اهتمام متزايد للتسجيل ولتخطيط المخيمات وتصميمها، 
 __________

A/CONF.157/24 (Part. I)، الفصل الثالث.  (١)
 .S/2002/1300 و S/2001/331 و S/1999/957 (٢)

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ١٨٩، الرقم ٢٥٤٥.  (٣)
المرجع نفسه، الد ٦٠٦، رقم ٨٧٩١.  (٤)

الوثائــق الرسميــــة للجمعيــــة العامــة، الـدورة السـابعة والخمسـون، الملحـق ١٢ ألـف (A/57/12/Add.1)، المرفـق  (٥)
الرابع. 
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ـــانون الإنســاني الــدولي والقوانــين المتعلقــة بحقــوق  وإذ تشـدد علـى أهميـة التقيـد بالق
الإنسان واللاجئين من أجل تفادي حـدوث الهجـرات الجماعيـة، وحمايـة اللاجئـين والمشـردين 
داخليا، وإذ تعرب عـن بـالغ قلقـها إزاء عـدم احـترام تلـك القوانـين والمبـادئ، وبخاصـة خـلال 
الصراعـات المسـلحة، بمـــا في ذلــك رفــض إتاحــة الوصــول إلى المشــردين بشــكل آمــن ودون 

معوقات، 
وإذ تؤكد من جديد المسؤولية الرئيسية للدول عن كفالة حمايـة اللاجئـين والمشـردين 

داخليا، 
وإذ تلاحـظ مـع الارتيـاح الجـهود الـتي تبذلهـا منظومـة الأمـم المتحـــدة في بلــورة ــج 
شـامل لمعالجـــة الأســباب الجذريــة لتحركــات اللاجئــين وغــيرهم مــن المشــردين وآثــار هــذه 

التحركات، ولتعزيز آليات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، 
وإذ تسـلِّم بـأن آليـات الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان، بمـا فيـها آليـات لجنـة حقـــوق 
الإنسان والهيئات المنشأة بمعـدات حقـوق الإنسـان، تملـك قـدرات هامـة للتصـدي لانتـهاكات 
حقـوق الإنسـان الـتي تسـبب تحركـات اللاجئـــين والمشــردين أو الــتي تحــول دون التوصــل إلى 

حلول دائمة لمحنتهم، 
وإذ تحيط علما بالعمل الجاري في منظومة الأمم المتحدة لتوضيـح دور الأمـم المتحـدة 

في الحالات الانتقالية في مرحلة ما بعد الصراع بما في ذلك حالات الهجرة الجماعية، 
وإذ تسلِّم بالتكامل بين نظام حماية حقوق الإنسان ونظـام العمـل الإنسـاني، وبخاصـة 
التكامل بين ولاية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وولاية مفوض الأمم المتحـدة 
السـامي لشـؤون اللاجئـين والعمـل الـذي يضطلـع بـه مكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية وممثـل 
الأمــين العــام لشــؤون المشــردين داخليــا، والممثــل الخــــاص للأمـــين العـــام المعـــني بالأطفـــال 
والصراعات المسلحة، وبأن التعاون بينهم، وفقا للولاية المنوطة بكل منهم، إضافة إلى التنسـيق 
بـين مكونـات الأمـم المتحـدة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان والأنشـطة الإنسـانية والجوانـب الإنمائيــة 
السياسـية والأمنيـة، يشـكلان إسـهامين هـامين في تعزيـز وحمايـة حقـــوق الإنســان للأشــخاص 

ابرين على الهجرة الجماعية والتشرد الجماعي، 
وإذ تعـترف مـع التقديـر للأعمـال الهامـة والمسـتقلة الـتي تضطلـع ـا الحركـة الدوليـــة 
للصليب الأحمر والهلال الأحمـر وغيرهـا مـن الوكـالات الإنسـانية في توفـير الحمايـة والمسـاعدة 

للاجئين والمشردين داخليا، بالتعاون مع الهيئات الدولية ذات الصلة، 
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تحيط علما بتقرير الأمين العام(٦)؛  - ١
تشـجب بشـدة التعصـب العرقـي وســـائر أشــكال التعصــب باعتبارهــا أحــد  - ٢
الأسباب الرئيسية لحركات الهجرة القسرية، وتحث الدول على اتخـاذ جميـع الخطـوات اللازمـة 

لكفالة احترام حقوق الإنسان، وبخاصة حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات؛ 
تعيد تأكيد الحاجة إلى أن تقوم جميع الحكومات والهيئـات الحكوميـة الدوليـة  - ٣
ـــالم  والمنظمـات الدوليـة المعنيـة بتكثيـف تعاوـا ومسـاعدا في الجـهود المبذولـة علـى نطـاق الع
لمعالجة حالات حقوق الإنسان الـتي تفضـي إلى حـدوث هجـرات جماعيـة للاجئـين والمشـردين 

وكذلك للتصدي للمشاكل الخطيرة المتعلقة بالحماية والمساعدة الناتجة عن ذلك؛ 
تحث الأمين العـام علـى مواصلـة إعطـاء أولويـة عاليـة لتوحيـد آليـات التـأهب  - ٤
والاستجابة للطوارئ وتعزيزها، بمـا في ذلـك أنشـطة الإنـذار المبكـر في اـال الإنسـاني بغـرض 
كفالة جملة أمور منها اتخاذ إجراءات فعالة لتحديد جميع تجاوزات حقوق الإنسان الـتي تسـهم 

في الهجرات الجماعية للأشخاص؛ 
تشجع الدول التي لم تنضم بعـد إلى اتفاقيـة عـام ١٩٥١(٣) وبروتوكـول عـام  - ٥
١٩٦٧(٤) بشأن وضع اللاجئين وغيرهما من الصكـوك الإقليميـة ذات الصلـة بشـأن اللاجئـين، 
وإلى الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني، على النظر في الانضمـام 
إليـها، حسـب الاقتضـاء، وعلـى اتخـاذ التدابـير المناسـبة لنشـــر تلــك الصكــوك وتنفيذهــا علــى 
الصعيـد المحلـي وتشـجيع الامتثـال للأحكـام المناهضـــة للتشــريد التعســفي والقســري، وزيــادة 
احـترام حقـوق الأشـخاص الفـارين ومناقشـة حالـة المشـــردين قســريا في تقاريرهــا المقدمــة إلى 

الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛ 
تدعو الدول إلى كفالة الحماية الفعالة للاجئين بجملة أمور منـها احـترام مبـدأ  - ٦
عدم الإعادة القسرية، وتشدد على مسؤولية كافة الدول والمنظمـات الدوليـة عـن التعـاون مـع 
البلـدان المتضـررة بـالهجرات الجماعيـة للاجئـين والمشـردين، ولا سـيما البلـدان الناميـة، وتدعــو 
أيضا جميع المنظمات الدوليــة وغـير الحكوميـة ذات الصلـة إلى مواصلـة الاسـتجابة لاحتياجـات 
المسـاعدة والحمايـة للاجئـين والمشـردين بمـا في ذلـك مـن خـلال تشـجيع وضـــع حلــول دائمــة 

لمحنتهم؛ 
تحث الدول علـى المحافظـة علـى الطـابع المـدني والإنسـاني لمخيمـات اللاجئـين  - ٧
ومستوطنام على نحو يتمشى مع القانون الدولي، وذلك بعدة وسـائل مـن بينـها اتخـاذ تدابـير 

 __________
 .A/58/186 (٦)
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فعالة لمنع تسلل العناصر المسلحة إليها، وتحديد هوية هذه العناصر المسلحة أيا كـانت وفصلـها 
عن تجمعات اللاجئين، وتوطين اللاجئين في مواقع آمنة، بعيدا عن الحــدود إذا أمكـن، وكفالـة 

وصول أفراد المعونة الإنسانية إليهم بسرعة وبلا عوائق؛ 
تـدين جميـــع حــوادث الاســتغلال الجنســي والإيــذاء الجنســي والعنــف ضــد  - ٨
اللاجئين والمشردين داخليا، وتشجع الحكومات على اعتماد وتنفيذ مبـادرات ـدف إلى منـع 
مـا يدعـى مـن اسـتغلال وإيـذاء جنسـيين في حـالات الطـوارئ والتصـدي لهمـا، وتدعـــو جميــع 
ـــذ والرصــد الفعــالين لنشــرة  وكــــــالات الأمـــــــم المتحــــــــدة ذات الصلـة إلى أن تكفـل التنفي
الأمـين العـام(٧)، وخطـة عمـل اللجنـة الدائمـة المشـتركة بـــين الوكــالات المعنيــة بالحمايــة مــن 
الاسـتغلال والإيـذاء الجنسـيين في الأزمـات الإنسـانية وغـير ذلـك مـن مدونـــات الســلوك ذات 

الصلة؛ 
تشجع المقررين الخـاصين والممثلـين الخاصـين والأفرقـة العاملـة للجنـة حقـوق  - ٩
الإنسان والهيئات المنشأة بمعاهدات الأمم المتحـدة لحقـوق الإنسـان، الذيـن يتصرفـون في إطـار 
ولايتهم، على التماس المعلومات، عند الاقتضاء، عن مشــاكل حقـوق الإنسـان الـتي قـد تسـفر 
عـن هجـرات جماعيـة للســـكان أو تعــوق عودــم الطوعيــة إلى ديــارهم، وعلــى إدراج هــذه 
المعلومـات، عنـد الاقتضـاء، مشـــفوعة بتوصيــام في التقــارير الــتي يقدموــا، وعــرض هــذه 
المعلومـات علـى مفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـوق الإنسـان لاتخـــاذ الإجــراءات الملائمــة 

تنفيذا لولايته، بالتشاور مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين؛ 
تطلــب إلى جميــع الهيئــات التابعــة للأمــم المتحــدة، الــتي تتصـــرف في إطـــار  - ١٠
ـــات الحكوميــة، والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة،  ولاياـا، وإلى الوكـالات المتخصصـة والمنظم
والمنظمات غير الحكومية، أن تتعاون تعاونا تاما مع جميع آليات لجنة حقـوق الإنسـان، وعلـى 
وجه الخصوص، أن تزودها بجميع ما تملكه من معلومات ذات صلـة بحـالات حقـوق الإنسـان 
الــــتي تتسبب في اللجــــوء والتشـرد أو تمـس اللاجئـين والمشـردين وأن تتبـادل هـذه المعلومـات 

فيما بينها، في إطار ولاياا، لكي يتسنى تشجيع الاستجابات الدولية الفعالة؛ 
ـــان، لــدى ممارســته  تطلـب إلى مفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـوق الإنس - ١١
لولايتـه، علـــى النحــو المبــين في قــرار الجمعيــة العامــة ١٤١/٤٨ المــؤرخ ٢٠ كــانون الأول/ 
ديسـمبر ١٩٩٣، أن يـولي بالتعـاون مـع مفـــوض الأمــم المتحــدة الســامي لشــؤون اللاجئــين، 
اهتمامـا خاصـا للحـالات الـتي تحـدث أو ـدد بـإحداث هجـرات جماعيـة أو تشـريد جمــاعي، 

 __________
 .ST/SGB/2003/13 (٧)
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وأن يسهم في الجهود الرامية إلى معالجة هذه الحالات معالجـة فعالـة وإلى تشـجيع العـودة علـى 
نحـو مسـتدام مـن خـــلال تدابـــير التعزيـز والحمايـة، بمـا في ذلـك رصـد حالـة حقـوق الإنســـان 
للأشـخاص الفـارين أو العـائدين في إطـار الهجـــرات الجماعيــة، وآليــات التــأهب والاســتجابة 
لحالات الطوارئ، والإنذار المبكر وتبادل المعلومات، وتوفـير المشـورة التقنيـة، والخـبرة العمليـة 

والتعاون في بلدان المنشأ وفي البلدان المضيفة على حد سواء؛ 
ترحـب بالجـهود الـتي يبذلهـا مفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـوق الإنســان  - ١٢
للمساهمة في يئة بيئة سليمة للعودة المستدامة للمشردين في مجتمعـات مـا بعـد انتـهاء الصـراع 
والعمل بالتعاون مع الدول المعنية عن طريق مبـادرات مـن قبيـل إصـلاح نظـام العدالـة، وإقامـة 
مؤسسـات وطنيـة قـادرة علـى الدفـاع عـن حقـوق الإنسـان، ووضـــع برامــج واســعة القــاعدة 
للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز المنظمات غير الحكومية المحلية عن طريق إيجـاد تمثيـل 

لها في الميدان ووضع برامج لتوفير الخدمات الاستشارية والتعاون التقني؛ 
تطلب إلى الأمين العـام أن يعـد تقريـرا ويقدمـه إلى الجمعيـة العامـة في دورـا  - ١٣
الستين عن تنفيذ هذا القرار فيما يتصل بجميع جوانـب حقـوق الإنسـان والهجـرات الجماعيـة، 
مع التركيز بشكل خاص على ما تبذله منظومة الأمم المتحدة من جهود في سبيل تعزيز حمايـة 
من يصبحون مشردين أثنـاء الهجـرات الجماعيـة، وتيسـير عودـم وإعـادة إدماجـهم، وكذلـك 
توفير معلومات عن الجهود المبذولة من أجل مواصلـة تعزيـز قـدرة الأمـم المتحـدة علـى تفـادي 
حدوث تدفقات جديدة من اللاجئين وغيرهم من المشردين والتصدي للأسباب الجذريـة لهـذه 

التدفقات؛ 
تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورا الستين.   - ١٤
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مشروع القرار الرابع   
 تعـزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان 

إن الجمعية العامة، 
إذ تعيد تأكيد التزامها بتعزيز التعاون الـدولي، علـى النحـو المنصـوص عليـه في ميثـاق 
الأمم المتحدة، ولا سيما في الفقرة ٣ مـن المـادة ١ منـه، فضـلا عـن الأحكـام ذات الصلـة مـن 
إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا اللذيـن اعتمدهمـا المؤتمـر العـالمي لحقـوق الإنسـان في ٢٥ حزيـران/ 

يونيه ١٩٩٣(١) لتعزيز التعاون الصادق بين الدول الأعضاء في ميدان حقوق الإنسان، 
وإذ تشــير إلى اعتمادهــا إعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن الألفيــة في ٨ أيلــول/ســـبتمبر 
٢٠٠٠(٢) وإلى قرارها ٢٢٤/٥٧ المؤرخ ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، وإذ تحيـط علمـا 
بقـرار لجنـة حقـــوق الإنســان ٦٠/٢٠٠٣ المــؤرخ ٢٤ نيســان/أبريــل ٢٠٠٣ المتعلــق بتعزيــز 

التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان(٣)، 
وإذ تشـير أيضـا إلى المؤتمـر العـالمي لمكافحـــة العنصريــة والتميــيز العنصــري وكراهيــة 
الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد في ديربـان، جنـوب أفريقيـا، في الفـترة مـن 
٣١ آب/أغسطــــــس إلـــى ٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، والـدور الـذي يؤديـه في تعزيـز التعـــاون 

الدولي في ميدان حقوق الإنسان، 
وإذ تسلم بأن تعزيز التعاون الـدولي في ميـدان حقـوق الإنسـان لـه أهميـة جوهريـة في 
تحقيق مقاصد الأمم المتحدة كاملة، بما في ذلك تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها على نحـو 

فعال، 
وإذ تعيد تأكيد أن الحوار فيما بين الأديان والثقافـات والحضـارات في ميـدان حقـوق 
الإنسان يمكن أن يسهم إلى حد كبير في تعزيـز التعـاون الـدولي في هـذا الميـدان، وإذ تشـير إلى 
قرارها إعــلان سـنة ٢٠٠١ سـنة الأمـم المتحـدة للحـوار بـين الحضـارات، وكذلـك إلى قرارهـا 
ــــامج عـــالمي للحـــوار بـــين  ٦/٥٦ المــؤرخ ٩ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١، والمعنــون �برن

الحضارات�، 

 __________
A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (١)

انظر القرار ٢/٥٥.  (٢)
E)، الفصــل  انظـر: الوثـائق الرسميـة للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، ٢٠٠٣، الملحـق رقـــم ٣ (2003/23/ (٣)

الثاني، الفرع ألف. 
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وإذ تؤكـد الحاجـة إلى إحـراز مزيـد مـــن التقــدم في تعزيــز وتشــجيع احــترام حقــوق 
الإنسان والحريات الأساسية بطرق عدة من بينها التعاون الدولي، 

وإذ تشدد على أن التفـاهم المتبـادل والحـوار والتعـاون والشـفافية وبنـاء الثقـة عنـاصر 
هامة في جميع الأنشطة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، 

ــــرار  وإذ تشـــير إلى اتخـــاذ اللجنـــة الفرعيـــة لتعزيـــز حقـــوق الإنســـان وحمايتـــها الق
٢٢/٢٠٠٠ المؤرخ ١٨ آب/أغسطس ٢٠٠٠ والمعنـون �تعزيـز الحـوار بشـأن قضايـا حقـوق 

الإنسان� في دورا الثانية والخمسين(٤)، 
تعيد تأكيد أن من مقاصد الأمم المتحدة ومن مسؤولية جميع الدول الأعضـاء  - ١
ـــدة مــن بينــها  تعزيـز وحمايـة وتشـجيع احـترام حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية بطـرق ع

التعاون الدولي؛ 
تسـلم أنـه، بالإضافـة إلى مـا يقـع علـى الـدول مـــن مســؤوليات خاصــة تجــاه  - ٢
مجتمعاا، يتعين عليها الاضطـلاع بمسـؤولية جماعيـة في الدفـاع عـن مبـادئ الكرامـة الإنسـانية 

والمساواة والإنصاف على الصعيد العالمي؛ 
ــام  تعيـد تـأكيد أن الحـوار بـين الثقافـات والحضـارات ييسـر التشـجيع علـى قي - ٣
ثقافــة قوامــها التســامح واحــترام التنــوع، وترحــب في هــذا الصــــدد بعقـــد عـــدة مؤتمـــرات 

واجتماعات على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي بشأن الحوار بين الحضارات؛ 
تحث جميع الجهات الفاعلة في الساحة الدولية على إقامـة نظـام دولي مؤسـس  - ٤
علـى المشـاركة والعدالـــة والمســاواة والإنصــاف وكرامــة الإنســان والتفــاهم المتبــادل وتعزيــز 
واحترام التنوع الثقافي وحقـوق الإنسـان العالميـة، وعلـى رفـض جميـع المذاهـب الـتي تدعـو إلى 
الاستبعاد على أساس العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن 

تعصب؛ 
تعيـد تـأكيد أهميـة تقويـة التعـاون الـدولي مـــن أجــل تعزيــز حقــوق الإنســان  - ٥
وحمايتـها وتحقيـق مقـاصد محاربـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصــل 

بذلك من تعصب؛ 
ترى أن التعاون الـدولي في هـذا الميـدان، طبقـا للمقـاصد والمبـادئ الـتي ينـص  - ٦
عليها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لا بد وأن يشكل إسهاما فعـالا وعمليـا في المهمـة 

الملحة المتمثلة في منع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ 
 __________

انظر E/CN.4/2001/2-E/CN.4/Sub.2/2000/46، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (٤)
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تعيد تأكيد وجوب الاهتداء، في العمـل علـى تعزيـز وحمايـة وإعمـال حقـوق  - ٧
الإنسان والحريات الأساسية على الوجه الأكمل، بمبادئ العالميـة وعـدم الانتقائيـة والموضوعيـة 

والشفافية، وذلك بطريقة تتسق والمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق؛ 
يب بالدول الأعضاء والوكـالات المتخصصـة والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة  - ٨
أن تواصل إجراء حوار بناء ومشاورات من أجل زيادة فهم جميـع حقـوق الإنسـان والحريـات 
الأساسية وتعزيزها وحمايتها، وتشجع المنظمـات غـير الحكوميـة علـى المسـاهمة الفعالـة في هـذا 

المسعى؛ 
تدعو الدول وآليات الأمم المتحدة وإجراءاا ذات الصلة بحقوق الإنســان أن  - ٩
تواصل الاهتمام بأهمية التعاون المتبادل والتفاهم والحـوار لكفالـة تعزيـز جميـع حقـوق الإنسـان 

وحمايتها؛ 
تقرر أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورا التاسعة والخمسين.   - ١٠
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 مشروع القرار الخامس 
حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشــير إلى جميــع قراراــا الســابقة وآخرهــا القــرار ٢٢٢/٥٧ المــؤرخ ١٨ كـــانون 
الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ وإلى قـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ١٧/٢٠٠٣ المـؤرخ ٢٤ نيسـان/أبريــل 

 ،(١)٢٠٠٣
وإذ تعيـد تـــأكيد المبــادئ والأحكــام ذات الصلــة الــواردة في ميثــاق حقــوق الــدول 
وواجباـا الاقتصــادية الـذي أعلنتـه الجمعيـة العامـة فــــــــــي قرارهـــا ٣٢٨١ (د-٢٩) المــؤرخ 
١٢ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٧٤، ولا سـيما المـادة ٣٢ منـه، الـتي تعلـن فيـها أنـه ليــس لأي 
دولة أن تستخدم أو تشجع استخدام تدابير اقتصادية أو سياسـية أو تدابـير مـن أي نـوع آخـر 

للضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية، 
وإذ تحيط علما بالتقرير المقدم من الأمين العام(٢)، عمـلا بقـرار لجنـة حقـوق الإنسـان 
٢١/١٩٩٩ المؤرخ ٢٣ نيسان/أبريل ١٩٩٩(٣)، وبتقريـري الأمـين العـام عـن تنفيـذ القراريـن 
١٢٠/٥٢ المـــؤرخ ١٢ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٧(٤) و ١١٠/٥٥ المـــؤرخ ٤ كـــــانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠٠(٥)، 
وإذ تعترف بما تتسم به جميع حقوق الإنسان من عالمية وعدم قابليـة للتجزئـة وتوافـق 
وترابـط، وإذ تؤكـد مجـددا في هـذا الصـدد الحـق في التنميـة بوصفـه جـزءا لا يتجـزأ مـــن جميــع 

حقوق الإنسان، 
وإذ تشير إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا في الفترة مـن ١٤ إلى 
٢٥ حزيـران/يونيـه ١٩٩٣، أهـاب بـالدول الامتنـاع عـن اتخـاذ أي تدابـير قسـرية مـن جـــانب 

 __________
انظر E/2003/23 (Part I)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (١)

 .Add.1 و E/CN.4/2000/46 (٢)
انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ١٩٩٩، الملحق رقم ٣ (E/1999/23)، الفصـل الثـاني،  (٣)

الفرع ألف. 
 .Add.1 و A/53/293 (٤)
 .Add.1 و A/56/207 (٥)
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ـــير عقبــات في وجــه العلاقــات  واحـد لا تتفـق مـع القـانون الـدولي وميثـاق الأمـم المتحـدة وتث
التجارية بين الدول، وتعرقل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان(٦)، 

وإذ تضـع في اعتبارهـا جميـع الإشـــارات الــتي وردت بشــأن هــذه المســألة في إعــلان 
كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية، الذي اعتمده مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة في 
١٢ آذار/مارس ١٩٩٥(٧)، وإعلان بيجين ومنهاج العمل، المعتمديـن في المؤتمـر العـالمي الرابـع 
المعـني بـالمرأة في ١٥ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٥(٨)، وإعـلان اسـطنبول بشـأن المسـتوطنات البشــرية 
وجدول أعمال الموئل، المعتمدين في مؤتمر الأمم المتحـدة الثـاني للمسـتوطنات البشـرية (الموئـل 

الثاني) في ١٤ حزيران/يونيه ١٩٩٦(٩)، وفي استعراضاا الخمسية، 
وإذ تعـرب عـن قلقـها إزاء مـا للتدابـير القسـرية الانفراديـة مـن آثـــار ســلبية في مجــال 

العلاقات الدولية والتجارة والاستثمار والتعاون، 
وإذ تبدي قلقها الشديد إزاء ما يحدث في بعض البلـدان مـن آثـار سـلبية ماسـة بحالـة 
الطفل من جراء التدابير القسرية التي تتخذ من جانب واحد بالمخالفة للقـانون الـدولي وميثـاق 
الأمـم المتحـدة، والـتي تثـير عقبـات أمـام العلاقـات التجاريـة بـين الـدول، وتعيـق التحقيـق التــام 
للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعطل رفاه السكان في البلدان المتأثرة، بما في ذلك مـا تسـببه 

من تبعات خاصة على النساء والأطفال، بمن فيهم المراهقون، 
وإذ تشعر ببالغ القلق لأنه على الرغم من التوصيات المعتمدة بشأن هذه المسـألة مـن 
جانب الجمعية العامة ومؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسـية الـتي عقـدت مؤخـرا، مـا زالـت تتخـذ 
وتنفذ من جانب واحد تدابـير قسـرية تتنـافى مـع القـانون الـدولي العـام وميثـاق الأمـم المتحـدة 
ــــة الإنســـانية وفي التنميـــة الاقتصاديـــة  بكــل مــا لهــا مــن آثــار ســلبية في الأنشــطة الاجتماعي
والاجتماعية للبلدان النامية، بما في ذلـك آثارهـا خـارج نطـاق الحـدود الإقليميـة، وتثـير بذلـك 
مزيدا من العقبات أمام التمتـع التـام بجميـع حقـوق الإنسـان لشـعوب وأفـراد خـاضعين لولايـة 

دول أخرى، 

 __________
انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث، الفرع الأول، الفقرة ٣١.  (٦)

ـــة الاجتماعيــة، كوبنــهاغن، ٦-١٢ آذار/مــارس ١٩٩٥ (منشــورات الأمــم  تقريـر مؤتمـر القمـة العـالمي للتنمي (٧)
المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق الأول. 

تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، ٤-١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ (منشـورات الأمـم المتحـدة، رقـم  (٨)
المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 

ـــران/يونيــه ١٩٩٦  تقريـر مؤتمـر الأمـم المتحـدة للمسـتوطنات البشـرية (الموئـل الثـاني)، اسـطنبول، ٣-١٤ حزي (٩)
(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 
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وإذ تضــع في اعتبارهــا جميــع الآثــار الــتي تتخــطى الحــدود لأي تدابــير وسياســــات 
وممارسات تشريعية وإداريـة واقتصاديـة ذات طـابع قسـري يجـري تنفيذهـا ضـد عمليـة التنميـة 
وتعزيز حقوق الإنسان في البلدان النامية، وتؤدي إلى وضع عقبات أمام الإعمـال التـام لجميـع 

حقوق الإنسان، 
وإذ تلاحظ ما يبذله الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالحق في التنمية التـابع 
للجنة حقوق الإنسان من جهود متواصلة، وإذ تؤكـد مجـددا بصفـة خاصـة معايـيره الـتي تعتـبر 
بموجبها التدابير القسرية المتخـذة مـن جـانب واحـد إحـدى العقبـات الـتي تعرقـل تنفيـذ إعـلان 

الحق في التنمية(١٠)، 
تحـث جميـع الـدول علـى الامتنـاع عـن اتخاذ أو تنفيـذ أي تدابـــير مــن جــانب  - ١
ـــاق الأمــم المتحــدة، ولا ســيما التدابــير ذات الطــابع  واحـد لا تتفـق مـع القـانون الـدولي وميث
القسـري بكـل مـا لهـا مـن آثـار خـارج نطـاق الحـدود الإقليميـة، الـتي تضـــع عقبــات في وجــه 
العلاقـات التجاريـة بـين الـدول، وتعرقـل بذلـك الإعمـال التـــام للحقــوق الــواردة في الإعــلان 
العـالمي لحقـوق الإنسـان(١١)، وغـيره مـن الصكـوك الدوليـة لحقـوق الإنســـان، ولا ســيما حــق 

الأفراد والشعوب في التنمية؛ 
تحث أيضا جميع الدول على اتخاذ خطوات مـن أجـل تجنـب وعـدم إقـرار أي  - ٢
تدابير انفرادية لا تتفق مـع القـانون الـدولي والميثـاق، وتعطـل سـكان البلـدان المتـأثرة، وخاصـة 
ـــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتعيــق رفاهــهم،  الأطفـال والنسـاء، عـن التحقيـق الكـامل للتنمي
وتخلق العراقيل التي تحول دون تمتعهم التـام بحقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك حـق كـل إنسـان في 
التمتـع بمسـتوى معيشـي يضمـن لـه صحتـه ورفاهـه، وحقـه في الحصـول علـى الغـذاء والرعايـــة 
الطبيـة والخدمـات الاجتماعيـة الضروريـة، ومـن أجـل ضمـان عـدم اســـتخدام الغــذاء والــدواء 

كأدوات للضغط السياسي؛ 
تدعـو جميـع الــدول إلى النظــر في اتخــاذ تدابــير إداريــة أو تشــريعية، حســب  - ٣
الاقتضـاء، مـن أجـل التصـدي لتطبيـق تدابـير قسـرية مـن جـانب واحـد خـارج نطـــاق الحــدود 

الإقليمية أو التصدي لآثارها؛ 
ترفض التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد بكل ما لها مـن آثـار خـارج  - ٤
نطـاق الحـدود الإقليميـة بوصفـها أدوات للضغـط الســــــــياسي أو الاقتصـــادي علـى أي بلــد، 

 __________
القرار ١٢٨/٤١، المرفق.  (١٠)

القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (١١)
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ولا سـيما البلـدان الناميـة، بسـبب آثارهـا السـلبية في إعمـال جميـع حقـوق الإنسـان لقطاعــات 
كبيرة من سكاا، وبصفة خاصة الأطفال والنساء والشيوخ؛ 

يـب بـالدول الأعضـاء الـتي بـدأت في اتخـاذ هـذه التدابـير أن تلـتزم بواجباــا  - ٥
ومسؤولياا الناشئة عن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان الـتي هـي أطـراف فيـها، بإلغـاء هـذه 

التدابير في أقرب وقت ممكن؛ 
تؤكد مجددا في هذا السياق حق جميع الشعوب في تقرير المصير، الـذي تقـرر  - ٦

بموجبه بحرية وضعها السياسي وتتابع بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ 
تحث لجنة حقوق الإنسان علـى أن تراعـي تمامـا، في مهمتـها المتعلقـة بإعمـال  - ٧
الحق في التنمية، الآثـار السـلبية للتدابـير القسـرية المتخـذة مـن جـانب واحـد، بمـا في ذلـك سـن 

القوانين الوطنية وتطبيقها خارج نطاق الحدود الإقليمية؛ 
تطلــب إلى مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان أن يقـــوم، في  - ٨
اضطلاعه بمهامه المتعلقة بتعزيز وإعمال وحمايـة الحـق في التنميـة، بمنـح الأولويـة لهـذا القـرار في 
تقريره السنوي المقدم إلى الجمعية العامة، مـع مراعـاة مـا للتدابـير القسـرية المتخـذة مـن جـانب 

واحد من آثار مستمرة على سكان البلدان النامية؛ 
ـــاه جميــع الــدول الأعضــاء إلى هــذا  تطلـب إلى الأمـين العـام أن يسـترعي انتب - ٩
القـرار لمواصلـة جمـع آرائـها، وجمـع معلومـات عمـا يـترتب علـى التدابـير القسـرية المتخـذة مــن 
جانب واحد من تبعـات وآثـار سـلبية علـى سـكاا، وأن يقـدم تقريـرا تحليليـا ـذا الشـأن إلى 
الجمعية العامة في دورا التاسعة والخمسين، مع تسليط الضــوء علـى التدابـير العمليـة والوقائيـة 

في هذا الصدد؛ 
تقرر أن تبحث هذه المسألة على سبيل الأولوية في دورا التاسعة والخمسـين  - ١٠
في إطار البند الفرعـي المعنـون �مسـائل حقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك النـهج البديلـة لتحسـين 

التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية�. 
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 مشروع القرار السادس 
 الحق في التنمية 

إن الجمعية العامة، 
إذ تسترشد بميثاق الأمـم المتحـدة، الـذي يعـرب بوجـه خـاص عـن العـزم علـى تعزيـز 
التقـدم الاجتمـاعي وتحسـين مسـتويات المعيشـة في جـو يتســـم بمزيــد مــن الحريــة، فضــلا عــن 

استخدام الآليات الدولية لتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع الشعوب، 
وإذ تؤكـد مـن جديــد الهــدف الرامــي إلى جعــل الحــق في التنميــة أمــرا واقعــا لكــل 
شخص، على النحو المبين في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الــذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة 

في ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠(١)، 
وإذ تشـدد علـى ضـرورة اتخـاذ تدابـير عاجلـة لتنفيـذ الأهـداف والغايـات الـتي قررـــا 
جميـع المؤتمـرات ومؤتمـرات القمـة والـدورات الاسـتثنائية الكـبرى الـــتي عقدــا الأمــم المتحــدة 

وعملياا الاستعراضية، التي تحظى بأهمية قصوى في إعمال الحق في التنمية، 
ــد في  وإذ تحيـط علمـا بنتـائج المؤتمـر الـوزاري الرابـع لمنظمـة التجـارة العالميـة الـذي عق

الدوحة خلال الفترة من ٩ إلى ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١(٢)، 
وإذ تذكـر بـأن إعـلان الحـــق في التنميــة، الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة في قرارهــا 
١٢٨/٤١ المؤرخ ٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٦، قد أكد أن الحـق في التنميـة هـو حـق مـن 
حقـوق الإنسـان غـير القابلـة للتصـرف وأن تكـافؤ الفـرص مـن أجـل التنميـة هـــو حــق للأمــم 
وللأفراد الذين يكونون الأمم على حد سواء، وأن الفرد هو المستهدف والمستفيد الرئيسـي في 

التنمية، 
وإذ تشدد على أن إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا(٣) أكـدا مـن جديـد علـى أن الحـق في 
التنمية حق عالمي غير قابل للتصرف وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، وأن الفـرد 

هو المستهدف والمستفيد الرئيسي في التنمية، 
وإذ تذكـر بجميـع قراراـا السـابقة وقـــرارات لجنــة حقــوق الإنســان بشــأن الحــق في 
التنمية، ولا سيما قـرار اللجنـة ٧٢/١٩٩٨ المـؤرخ ٢٢ نيسـان/أبريـل ١٩٩٨، بشـأن الحاجـة 

 __________
انظر القرار ٢/٥٥.  (١)
 .A/C.2/56/7 انظر (٢)

A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (٣)
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الملحـة إلى مواصلـة السـير قدمـا مـن أجـل إعمـال الحـق في التنميـة علـى النحـو المبـين في إعــلان 
الحق في التنمية، 

ــــر  وإذ ترحــب باعتمادهــا اتفاقيــة مكافحــة الفســاد(٤)، في ٣١ تشــرين الأول/أكتوب
 ،٢٠٠٣

وإذ تشــير إلى الجلســات العامــة الرفيعــة المســتوى الــتي عقدــــا الجمعيـــة العامـــة في 
٢٢ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣، المكرسـة لمتابعـــة نتيجــة الــدورة الاســتثنائية السادســة والعشــرين 
وتنفيـذ إعـلان الالـتزام بشـأن فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/متلازمـة نقـص المناعـــة المكتســب 

(الإيدز)(٥)، 
ـــر الثــالث عشــر لرؤســاء دول أو حكومــات حركــة عــدم  وإذ تشـير أيضـا إلى المؤتم

الانحياز(٦)، المعقود في كوالالمبور من ٢٠ إلى ٢٥ شباط/فبراير ٢٠٠٣، 
وإذ تؤكـد مـن جديـد اسـتمرار تأييدهـا لإعـلان الشـــراكة الجديــدة مــن أجــل تنميــة 

أفريقيا(٧) بوصفه إطارا إنمائيا لأفريقيا، 
ـــد ســاهمت قطعــا في انتشــار الفقــر،  وادراكـا منـها أن حـالات الظلـم عـبر التـاريخ ق
والتخلف، والتهميش، والإقصاء الاجتمـاعي، والفـوارق الاقتصاديـة، وعـدم الاسـتقرار وعـدم 

الأمن، التي تمس العديد من الناس في مختلف أرجاء العالم، ولا سيما في البلدان النامية، 
وإذ تؤكد أن القضاء على الفقر يمثل أحد العناصر الحاسمة في تعزيـز وإعمـال الحـق في 
التنمية، وأن الفقر مشكلة متعـددة الأوجـه تسـتلزم جـا متكـاملا ومتعـدد الجوانـب في تنـاول 
الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية والمؤسســية علـى جميـع المسـتويات، وبخاصـة 
في سياق الهدف الإنمائي لألفية الأمم المتحدة المتمثل في خفض نسبة سـكان العـالم الذيـن يقـل 
دخلهم اليومي عن دولار واحد ونسبة السكان الذيـن يعـانون الجـوع إلى النصـف بحلـول عـام 

 .٢٠١٥
وإذ تعرب عن أسفها لعدم توصـل الفريـق العـامل المعـني بـالحق في التنميـة، في دورتـه 
الرابعة، إلى استنتاج ولا سـيما بشـأن تنفيـذ الاسـتنتاجات المتفـق عليـها للـدورة الثالثـة للفريـق 

العامل، مدركة في الوقت نفسه لآراء وملاحظات الرئيس - المقرر، 
 __________

القرار ٤/٥٨، المرفق.  (٤)
القرار دإ - ٢/٢٦، المرفق.  (٥)

A/57/759-S/2003/332، المرفق الأول.  (٦)
A/57/304، المرفق.  (٧)
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تؤيد الاستنتاجات المتفق عليها للدورة الثالثـة للفريـق العـامل المعـني بـالحق في  - ١
ــــوق الإنســـان في قرارهـــا ٦٩/٢٠٠٢ المـــؤرخ  التنميــة(٨)، علــى نحــو مــا اعتمدتــه لجنــة حق
٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢(٩) الـتي تشـكل أساسـا وطيـدا لاتخـاذ مبـادرات أخـرى ـدف تعزيـز 

الحق في التنمية وإعماله؛ 
تطلب إلى الفريق العامل أن يعاود النظر في دورتـه الخامسـة في الاسـتنتاجات  - ٢
المتفق عليها في دورته الثالثة وأن يطورها كيما يفي بولايتـه علـى نحـو بنـاء وفعـال، واضعـا في 

الاعتبار أن الفريق العامل لم يتوصل في دورته الرابعة إلى نتيجة؛ 
تشدد على أهميـة المبـادئ الأساسـية الـواردة في الاسـتناجات المتفـق عليـها في  - ٣
الدورة الثالثة للفريق العامل والمنسـجمة مـع أهـداف الصكـوك الدوليـة لحقـوق الإنسـان، مثـل 
المسـاواة، وعـدم التميـيز والخضـوع للمسـاءلة، والمشـاركة والتعـاون الـدولي، بوصفـــها أهدافــا 
بالغـة الأهميـة لتعميـــم منظــور الحــق في التنميــة علــى الصعيــد الــدولي ولتــأكيد أهميــة مبــادئ 

الإنصاف والشفافية؛ 
تؤكد من جديد التزاماا بتنفيذ الغايات والأهداف المحـددة في جميـع الوثـائق  - ٤
الختامية للمؤتمرات الكبرى ومؤتمرات القمة التي عقدا الأمم المتحدة وعملياــا الاسـتعراضية، 
ـــة أمــر حاســم  ولا سـيما المتعلقـة بإعمـال الحـق في التنميـة، وتسـلم بـأن إعمـال الحـق في التنمي

بالنسبة لتحقيق المقاصد والأهداف والغايات الواردة في تلك الوثائق الختامية؛ 
تؤكد من جديد أن إعمال الحق في التنمية أمر أساسي من أجل تنفيذ إعـلان  - ٥
وبرنامج عمل فيينا(٣)، الذي يرى أن جميع حقوق الإنسان حقـوق عالميـة وغـير قابلـة للتجزئـة 
ومترابطة ومتشابكة، والذي يجعل أيضا من الإنسان محور التنميـة، وتـدرك أنـه بـالرغم مـن أن 
التنميـة تيسـر التمتـع بجميـع حقـوق الإنسـان، فـإن غيـاب التنميـة لا يمكـــن التــذرع بــه لتــبرير 

الحرمان من حقوق الإنسان المعترف ا دوليان؛ 
تشدد على أن المسؤولية الأساسية عـن تعزيـز وحمايـة جميـع حقـوق الإنسـان  - ٦
تقع على عاتق الدولة، وتؤكـد مـن جديـد المسـؤولية الرئيسـية للـدول عـن تنميتـها الاقتصاديـة 
والاجتماعية، وأن دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية لا يمكن إلا التأكيد عليه؛ 

 __________
 .E/CN.4/2002/28/Rev.1 انظر (٨)

انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠٢، الملحق رقم ٣ (E/2002/23)، الفصـل الثـاني،  (٩)
الفرع ألف. 
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تؤكـد مـن جديــد أن الــدول تتحمــل المســؤولية في المقــام الأول عــن توفــير  - ٧
الظروف الوطنية والدولية المواتية لإعمال الحق في التنمية والتزامها بالتعـاون فيمـا بينـها تحقيقـا 

لتلك الغاية؛ 
تؤكد من جديد أيضا الحاجة إلى بيئـة دوليـة مواتيـة تفضـي إلى إعمـال الحـق  - ٨

في التنمية؛ 
ــه  تشـدد علـى ضـرورة السـعي إلى زيـادة تقبـل الحـق في التنميـة وتيسـير تطبيق - ٩
وإعمالـه علـى الصعيديـن الوطـني والـــدولي، ويــب بــالدول إلى أن تتخــذ التدابــير الضروريــة 

لإعمال الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الإنسان؛ 
تؤكد الأهمية الحاسمـة لتحديـد وتحليـل العقبـات الـتي تعرقـل الإعمـال الكـامل  - ١٠

للحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي؛ 
تؤكـد أن العولمـة، علـى الرغـم مـن كوـا تتيـح فرصـا وتمثـــل تحديــات، فــإن  - ١١
عملية العولمة تظل غير كافية لتحقيق الأهداف المتمثلة في إدماج جميع البلـدان في عـالم معـولم، 
وتشدد على ضرورة وضع سياسات واتخـاذ تدابـير علـى الصعيديـن الوطـني والعـالمي مـن أجـل 
التصـدي لتحديـات العولمـة واغتنـام فرصـــها إذا أريــد لهــذه العمليــة أن تكــون جامعــة شــاملة 

منصفة؛ 
تدرك أن الفجوة الفاصلة بين البلدان المتقدمة النمو والبلـدان الناميـة مـا تـزال  - ١٢
واسعة بشكل غير مقبول رغم الجهود المتواصلة التي يبذلها اتمع الـدولي، وأن البلـدان الناميـة 
لا تزال تواجه صعوبات في المشاركة في عملية العولمة، وأن العديد منها يواجه خطر التـهميش 

ومن ثم استثناؤها فعليا من الاستفادة من مزايا العولمة؛ 
ـــة ــدف بلــوغ  تؤكـد الـتزام البلـدان المتقدمـة النمـو باتخـاذ خطـوات ملموس - ١٣
هدف تخصيص نسبة ٠,٧ في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لتقديم المساعدة الإنمائية الرسميـة 
إلى البلدان النامية ونسبة تـتراوح مـا بـين ٠,١٥ و ٠,٢ في المائـة مـن ناتجـها القومـي الإجمـالي 
لصالح أقل البلدان نموا، وتحث البلدان التي لم تتخذ تلك الخطوات بعـد، علـى أن تفعـل ذلـك، 
وتشجع البلدان النامية على البناء على التقدم الذي أحـرز في مجـال ضمـان اسـتخدام المسـاعدة 

الإنمائية الرسمية استخداما فعالا للمساعدة في بلوغ الأهداف والغايات الإنمائية؛ 
تدرك ضرورة معالجة مسألة وصول البلدان النامية إلى الأسواق، بمـا في ذلـك  - ١٤
أسـواق الزراعـة، والخدمـات والمنتجـات غـير الزراعيـة، ولا سـيما المـهم منـها بالنســـبة للبلــدان 

النامية؛ 
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ترى أن تحديد وتيرة معقولة لتحرير التجـارة بشـكل مقبـول، بمـا في ذلـك في  - ١٥
اـالات الـتي لا تـزال قيـد التفـاوض؛ والوفـاء بالالتزامـات المتعلقـة بقضايـا التنفيـذ ومشـــاكله؛ 
واستعراض أحكام المعاملة الخاصـة والتفضيليـة ـدف تعزيزهـا وجعلـها دقيقـة وفعالـة وعمليـة 
بقدر أكبر؛ وتجنب أشكال جديدة من الترعة الحمائية؛ وبناء القدرات وتقديم المساعدة التقنيـة 

إلى البلدان النامية تشكل قضايا هامة في السير قدما نحو إعمال الحق في التنمية بشكل فعال؛ 
تؤكد أن اتمع الـدولي بعيـد عـن تحقيـق الهـدف الـوارد في إعـلان الألفيـة(١)  - ١٦
والمتمثـل في خفـض عـدد السـكان الذيـن يعيشـــون في فقــر إلى النصــف بحلــول عــام ٢٠١٥، 
ـــدان المتقدمــة النمــو  وتؤكـد علـى مبـدأ التعـاون الـدولي، بمـا فيـه مـن شـراكة والـتزام، بـين البل

والبلدان النامية من أجل تحقيق هذا الهدف. 
تدرك أهمية الارتباط القائم بين االات الاقتصادية والتجارية والمالية الدوليـة  - ١٧
وإعمـال الحـق في التنميـة، وتشـدد، في هـذا الصـدد، علـى ضـرورة توسـيع قـاعدة صنـع القــرار 
على الصعيد الدولي بشأن القضايا الـتي ـم التنميـة ومـلء الثغـرات في اـال التنظيمـي، فضـلا 
عن تعزيز منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المتعددة الأطراف، وتشـدد أيضـا علـى 
ضرورة توسيع وتعزيز مشاركة البلدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة في 

عملية صنع القرار وتحديد المعايير في مجال الاقتصاد الدولي؛ 
تــدرك أيضــا أن الحكــم الرشــيد وســيادة القــانون علــــى المســـتوى الوطـــني  - ١٨
يساعدان جميع الدول في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنميـة، وتتفـق بشـأن 
قيمة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدول من أجل تحديد ممارســات الحكـم الرشـيد، بمـا في ذلـك 
الحكـم المتسـم بالشـفافية، والمسـؤولية، والمســـاءلة والمشــاركة، وتعزيــز هــذه الممارســات الــتي 
تستجيب لاحتياجاا وتطلعاا وتناسبها، بما في ذلك في سياق اتباع نهج شراكة متفق عليـها 

إزاء التنمية وبناء القدرات والمساعدة التقنية؛ 
تـدرك كذلـك أهميـة دور المـرأة وحقوقـها وتطبيـق منظـور جنســـاني بوصــف  - ١٩
ذلـك قضيـة شـاملة لعـدة مجـالات في إعمـال الحـق في التنميـة، وتلاحـظ بوجـه خـــاص العلاقــة 
الإيجابية القائمة بـين تعليـم المـرأة ومشـاركتها علـى قـدم المسـاواة في الأنشـطة المدنيـة والثقافيـة 

والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمع، وتعزيز الحق في التنمية؛ 
تشدد على ضرورة إدماج حقـوق الأطفـال، إناثـا وذكـورا علـى السـواء، في  - ٢٠
جميـع السياسـات والـبرامج، وضمـان حمايـة تلـك الحقـوق وتعزيزهـــا، وخصوصــا في اــالات 

المتعلقة بالصحة، والتعليم وتنمية قدرام بشكل كامل؛ 
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تشدد أيضا على وجوب اتخاذ تدابير إضافيــة أخـرى علـى الصعيديـن الوطـني  - ٢١
ـــرية/متلازمــة نقــص المناعــة المكتســب  والـدولي مـن أجـل مكافحـة فـيروس نقـص المناعـة البش
(الإيدز) وغيرهما مـن الأمـراض المعديـة، مـع مراعـاة الجـهود والـبرامج الجاريـة، وتكـرر تـأكيد 

ضرورة تقديم مساعدة دولية في هذا الصدد؛ 
تسلم بالحاجة إلى إقامة شراكات قوية مـع منظمـات اتمـع المـدني والقطـاع  - ٢٢
الخـاص مـن أجـل السـعي للقضـاء علـــى الفقــر وتحقيــق التنميــة، وإقامــة حكــم رشــيد داخــل 

الشركات؛ 
تؤكـد علـى الضـرورة الملحـة لاتخـاذ تدابـير ملموسـة لمكافحــة جميــع أشــكال  - ٢٣
الفساد على الصعيدين الوطني والدولي، ولمنع عمليات النقل الدولي للأصول المكتسـبة بصـورة 
غير مشروعة، والكشف عنها وردعها علـى نحـو أكـثر فعاليـة وتشـدد علـى أهميـة الـتزام جميـع 
الحكومات التزاما سياسيا حقيقيا من خلال وضع إطار قانوني ثابت، وفي هـذا السـياق، تحـث 

الدول على توقيع اتفاقية مكافحة الفساد(٤). والموافقة عيها في أقرب وقت ممكن؛ 
تتطلع إلى أن تنظر لجنة حقوق الإنسان في دورا الحاديـة والسـتين في وثيقـة  - ٢٤
المفاهيم التي سـتعدها اللجنـة الفرعيـة المعنيـة بتعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايتـها، والـتي سـتحدد 

الخيارات المتاحة لإعمال الحق في التنمية ومدى جدوى تلك الخيارات. 
تؤكد ضرورة زيادة تعزيز أنشطة مفوضية الأمم المتحـدة لحقـوق الإنسـان في  - ٢٥
مجـال تعزيـز الحـق في التنميـة وإعمالـه، بمـا في ذلـك ضمـان اســـتخدام المــوارد الماليــة والبشــرية 
اللازمة لتنفيذ ولايتها استخداما فعالا، وخدمة الفريـق العـامل المعـني بـالحق في التنميـة ودعمـه 

بصورة أفضل؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام كفالـة أن تقــدم المفوضيــة مســاعدة فعالــة في تنفيــذ  - ٢٦
التوصيـات الـواردة في الاسـتنتاجات المتفـق عليـها خـلال الـدورة الثالثـة للفريـــق العــامل المعــني 
بالحق في التنمية(٨). وأن يكفل أيضا المشاركة والمسـاهمة ذواتي المغـزى لجميـع وكـالات الأمـم 
ـــة، في  المتحـدة وصناديقـها وبرامجـها ووكالاـا المتخصصـة المعنيـة، فضـلا عـن المنظمـات الدولي

الدورة المقبلة للفريق العامل؛ 
يـب بوكـالات الأمـم المتحـدة وصناديقـها وبرنامجـــا، ووكالتــها المتخصصــة  - ٢٧
كذلك إلى تعميم منظـور الحـق في التنميـة في برامجـها وأهدافـها التنفيذيـة وتشـدد علـى الحاجـة 
لأن تقدم المؤسسات المالية الدولية والنظم التجارية المتعددة الأطـراف بتعميـم منظـور الحـق في 

التنمية في سياساا وأهدافها؛ 
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تطلـب إلى الأمـين العـام أن يعـرض هـذا القـرار علـى نظـــر الــدول الأعضــاء،  - ٢٨
ــــا، ووكالاـــا المتخصصـــة وصناديقـــها وبرامجـــها،  وأجــهزة منظومــة الأمــم المتحــدة وهيئا
والمؤسســات الماليــة والإنمائيــة الدوليــة، لا ســيما مؤسســات بريتــون وودز والمنظمــات غــــير 

الحكومية؛ 
تطلب أيضا إلى الأمـين العـام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورـا التاسـعة  - ٢٩
والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وأن يقدم إلى لجنـة حقـوق الإنسـان في دورـا السـتين 
ـــة  تقريـرا مؤقتـا عـن تنفيـذه أيضـا، بمـا في ذلـك الجـهود المبذولـة علـى الصعـد الوطنيـة والإقليمي

والدولية لتعزيز الحق في التنمية وإعماله.  
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 مشروع القرار السابع 
 حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه 

إن الجمعية العامة، 
إذ تؤكـد مـن جديـد الإعـــلان العــالمي لحقــوق الإنســان(١)، والعــهد الــدولي الخــاص 
بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة(٢)، والاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى جميـع أشــكال 
التمييز العنصري(٣)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التميـيز ضـد المـرأة(٤)، واتفاقيـة حقـوق 

الطفل(٥)، 
وإذ تؤكد من جديـد أيضـا أن حـق كـل فـرد في التمتـع بـأعلى مسـتوى مـن الصحـة 
البدنية والعقلية يمكن بلوغـه هـو حـق مـن حقـوق الإنسـان، وأن هـذا الحـق ناشـئ عـن كرامـة 

الإنسان المتأصلة فيه، 
ـــة مــن  وإذ تشـير إلى أن الصحـة، بحسـب دسـتور منظمـة الصحـة العالميـة(٦)، هـي حال

اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، لا مجرد انعدام المرض أو العجز، 
وإذ تعـترف بضـرورة إحـراز تقـدم تدريجـي صـوب الإعمـال التـام لحـــق كــل فــرد في 

التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه،  
ــــتي اعتمدـــا  وإذ تشــير إلى الأحكــام ذات الصلــة في الإعلانــات وبرامــج العمــل ال
المؤتمـرات الرئيسـية ومؤتمـرات القمـة والـــدورات الاســتثنائية الــتي عقدــا الأمــم المتحــدة وفي 
اجتماعـات متابعتـها، وبخاصـة الأهـداف الإنمائيـة الأربعـة المتصلـة بالصحـــة الــواردة في إعــلان 

الأمم المتحدة بشأن الألفية(٧)، 
 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (١)

انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د - ٢١)، المرفق.  (٢)
القرار ٢١٠٦ ألف (د - ٢٠)، المرفق.  (٣)

القرار ١٨٠/٤٤، المرفق.  (٤)
القرار ٢٥/٣٤، المرفق.  (٥)

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ١٤، العدد ٢٢١.  (٦)
القرار ٢/٥٥.  (٧)



03-6466679

A/58/508/Add.2

وإذ تلاحــظ قــرار لجنــة حقــوق الإنســــان ٢٨/٢٠٠٣ المـــؤرخ ٢٢ نيســـان/أبريـــل 
٢٠٠٣(٨)، وجميع القرارات السابقة التي اتخذا اللجنة بشـأن إعمـال حـق كـل فـرد في التمتـع 

بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه،  
وإذ ترحب باعتماد جمعية الصحة العالمية، في دورا السادسة والخمسـين المعقـودة في 

أيار/مايو ٢٠٠٣، الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ(٩)،  
وإذ تعــترف بالمســاهمات الهامــة الــــتي وفرـــا المبـــادرات الإقليميـــة ودون الإقليميـــة 
والحكومية الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك المبادرات الراميـة إلى 

تعزيز التعاون التقني الأفقي وتشجيع أفضل الممارسات،  
وإذ تـدرك أن الإعمـال التـام للحـــق في التمتــع بــأعلى مســتوى مــن الصحــة البدنيــة 
والعقلية يمكن بلوغه لا يزال، بالنسبة إلى ملايين الناس في العالم بأسره، هدفا بعيد المنـال، وأن 

هذا الهدف أصبح يتباعد أكثر فأكثر في حالات عديدة، لا سيما بالنسبة إلى الفقراء،  
وإذ تسـلم بضـرورة قيـام الـدول، عـن طريـق التعـاون مـع المنظمـات الدوليـة واتمــع 
المـدني، بمـا في ذلـك المنظمـات غـير الحكوميـة والقطـاع الخـاص، بتهيئـة الظـروف المؤاتيـة علــى 
المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لضمان الإعمال التام والفعلـي لحـق كـل فـرد في التمتـع 

بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، 
وإذ تسلم أيضا في هذا الصدد بـالدور الهـام للمجتمـع المـدني، بمـا في ذلـك المنظمـات 
غـير الحكوميـة، وبخاصـة دور الأشـخاص المصـابين بفـيروس نقـص المناعـة البشـــرية/الإيــدز، في 

مكافحة هذا الوباء، 
وإذ تسلم كذلك بما يقوم به المهنيون في مجال الصحة مـن دور لا غـنى عنـه في تعزيـز 

وحماية حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه،  
وإذ ترحب بالمبادرات التي اتخذها الأمين العـام وهيئـات وبرامـج الأمـم المتحـدة ذات 
ـــيروس  الصلـة، بمـا في ذلـك منظمـة الصحـة العالميـة وبرنـامج الأمـم المتحـدة المشـترك والمعـني بف
نقص المناعة البشرية/الإيدز، علاوة على مبادرات الشراكة بين القطاعين العـام والخـاص، مثـل 
الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، التي تساهم في تحسـين طـرق تنـاول القضايـا 

 __________
انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠٣، الملحق رقـم ٣ (E/2003/231)، الفصـل الثـاني،  (٨)

الفرع ألف. 
اـيو ٢٠٠٣  اـر/م الوثائق الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسون، جنيـف، ١٩-٢٨ أي (٩)

(WHA 56/2003/REC/1)، القرار ١/٥٦. 
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الصحية على نطاق العالم كله، بما فيه البلدان الناميـة، وإذ تشـير في الوقـت ذاتـه إلى أنـه يتعـين 
إحراز المزيد من التقدم في هذا المضمار، ولا سيما فيما يتعلق بتعبئة الموارد، 

وإذ يساورها القلق إزاء الـترابط بـين الفقـر وإعمـال حـق كـل فـرد في التمتـع بـأعلى 
مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، لا سيما وأن اعتلال الصحة يمكـن أن يكـون 

سببا ونتيجة للفقر في آن معا، 
وإذ تضع في اعتبارها أن الصحة الجنسية والإنجابية هي عنصـر مكمـل لحـق كـل فـرد 

في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، 
وإذ تشير إلى الإعلان الصادر بشأن الاتفـاق المتعلـق بجوانـب حقـوق الملكيـة الفكريـة 
المتصلة بالتجارة والصحة العامـة الـذي اعتمـده المؤتمـر الـوزاري الرابـع لمنظمـة التجـارة العالميـة 
المعقود بالدوحة في تشرين الثــاني/نوفمـبر ٢٠٠١(١٠)، وإذ ترحـب بـالقرار الـذي اتخـذه الـس 
العـام لمنظمـة التجـارة العالميـة المـؤرخ ٣٠ آب/أغســطس ٢٠٠٣ بشــأن تنفيــذ الفقــرة ٦ مــن 
إعـلان الدوحـة عـن الاتفـاق بشـأن جوانـب حقـوق الملكيـة الفكريـة والصحـة العامـــة المتصلــة 

بالتجارة(١١)، 
ـــاعدة والتعــاون  تحـث الـدول علـى اتخـاذ الخطـوات، فـرادى ومـن خـلال المس - ١
الدوليـين، وخاصـة علـى الصعيديـن الاقتصـادي والتقـني، وإلى أقصـى حـــد تســمح بــه المــوارد 
المتوفرة لديها، دف تحقيق الإعمال التدريجي التام لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى مـن 
الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه باللجوء إلى كافـة السـبل المناسـبة، بمـا في ذلـك علـى وجـه 

الخصوص اعتماد التدابير التشريعية؛ 
يب باتمع الدولي أن يواصل مساعدة البلدان الناميـة علـى تعزيـز الإعمـال  - ٢
التام لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى مـن الصحـة البدنيـة والعقليـة يمكـن بلوغـه، وذلـك 
بطـرق منـها الدعـم المـالي والتقـني، إضافـة إلى تدريـب الأفـراد، وتســلم في الوقــت نفســه بــأن 

المسؤولية الأولى عن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان إنما تقع على عاتق الدول؛ 
تطلب من الدول ضمان ممارسة كل فرد لحقه في التمتـع بـأعلى مسـتوى مـن  - ٣

الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه دون تمييز من أي نوع؛ 

 __________
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تؤكد من جديد أن تحقيق أعلى مستوى مـن الصحيـة البدنيـة والعقليـة يمكـن  - ٤
بلوغه هو من أهم الأهداف الاجتماعية على نطاق العالم، ويتطلب بلوغه اتخـاذ إجـراءات مـن 

جانب الكثير من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى بالإضافة إلى قطاع الصحة؛ 
تؤكـد أن الحكـم السـديد علـــى جميــع المســتويات، والسياســات الاقتصاديــة  - ٥
السـليمة، والمؤسسـات الديمقراطيـة الراسـخة الـتي تسـتجيب لحاجـات النـاس هـي أيضـا عنصـــر 
أساسي في الإعمال التام لحق كل فـرد في التمتـع بـأعلى مسـتوى مـن الصحـة البدنيـة والعقليـة 

يمكن بلوغه؛ 
تطلب من الدول إيلاء اهتمـام خـاص لحالـة الفئـات الضعيفـة، وذلـك بطـرق  - ٦
منها اتخاذ تدابير إيجابية، بغية ضمان الإعمال التام لحق كل فرد في التمتع بـأعلى مسـتوى مـن 

الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه؛ 
ـــع  تطلـب أيضـا مـن الـدول إدراج منظـور يراعـي نـوع الجنـس في صلـب جمي - ٧

سياساا وبرامجها التي تؤثر على صحة المرأة؛ 
تطلب كذلك من الدول حماية وتعزيـز الصحـة الجنسـية والإنجابيـة باعتبارهـا  - ٨
عنصرا مكملا لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه؛ 
تدعـو الـدول إلى النظـر في توقيـع واعتمـاد الاتفاقيـة الإطاريـة لمنظمـة الصحــة  - ٩
العالمية بشأن مكافحة التبغ، التي اعتمدا جمعية الصحة العالمية في دورـا السادسـة والخمسـين 

في ٢١ أيار/مايو ٢٠٠٣(٩)؛ 
تحيط علما مع الاهتمام بالتقرير المؤقت للمقرر الخـاص المعـني بحـق كـل فـرد  - ١٠

في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه(١٢)؛ 
تحيط علما مع الاهتمام أيضا بالنهج الذي اقترحه المقرر الخـاص بـأن يـدرج  - ١١
مسؤوليات الدول على جميع المستويات في أعماله المقبلة بشأن كيفية تقييم الإعمال التدريجـي 
لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، وبمـا يبذلـه مـن 
جـهود لتطبيـق هـذا النـهج علـى مجـالات متخصصـة مـن الرعايـة الصحيـــة، مــن قبيــل الأدويــة 
الأساسية، والصحة الجنسية والإنجابية، وفيروس نقص المناعة البشــرية/الإيـدز، وصحـة الطفـل، 

والمياه والإصحاح؛ 
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ترحب بما أولاه المقرر الخاص من اهتمـام خـاص لتحديـد الممارسـات الجيـدة  - ١٢
من أجل الإعمال الفعال لحق كل فرد في التمتـع بـأعلى مسـتوى مـن الصحـة البدنيـة والعقليـة 

يمكن بلوغه؛ 
تقر بالحاجة إلى المزيد من التعــاون والبحـوث علـى الصعيـد الـدولي مـن أجـل  - ١٣
ــل  التشـجيع علـى اسـتحداث عقاقـير ولقاحـات وأدوات تشـخيصية جديـدة للأمـراض الـتي تثق
كاهل البلدان النامية، وتشدد على ضرورة دعم البلدان النامية في ما تبذلـه مـن جـهود في هـذا 
الصدد، مع مراعاة أن فشل قوى السوق في التصدي لهذه الأمــراض لـه أثـر سـلبي مباشـر علـى 
الإعمال التدريجي في تلك البلدان لحق كل فرد في التمتـع بـأعلى مسـتوى مـن الصحـة البدنيـة 

والعقلية يمكن بلوغه؛ 
تطلـب إلى مفـوض الأمـــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان توفــير المــوارد  - ١٤

اللازمة لاضطلاع المقرر الخاص بولايته على نحو فعال في نطاق الموارد المتوفرة حاليا؛ 
يب بالحكومات أن تتعاون تعاونا تامـا مـع المقـرر الخـاص في تنفيـذ ولايتـه،  - ١٥

وتوفير كافة المعلومات المطلوبة والرد العاجل على مراسلاته؛ 
ـــر  تنـوه بمـا طلبتـه لجنـة حقـوق الإنسـان بـأن يقـوم المقـرر الخـاص بتقـديم تقري - ١٦
سنوي إلى اللجنة وتقرير مرحلي إلى الجمعية العامة عن الأنشطة المضطلع ا في نطاق ولايته؛ 
تطلـب إلى لجنـة حقـوق الإنسـان مواصلـة النظـــر في هــذه المســألة في دورــا  - ١٧

الستين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال. 
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 مشروع القرار الثامن 
حقوق الإنسان والإرهاب   

إن الجمعية العامة،  
إذ تسترشـد بميثـاق الأمـم المتحــدة، والإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان(١)، وإعــلان 
مبـادئ القـانون الـدولي المتصلـة بالعلاقـــات الوديــة والتعــاون بــين الــدول وفقــا لميثــاق الأمــم 

المتحدة(٢)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(٣)، 
وإذ تشـير إلى الإعـلان الصـــادر بمناســبة الذكــرى الســنوية الخمســين لإنشــاء الأمــم 

المتحدة(٤)، والإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي(٥)، 
وإذ تشير أيضا إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهمـا المؤتمـر العـالمي لحقـوق 
الإنسان في ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣(٦) وأكـد فيـهما المؤتمـر مـن جديـد أن أعمـال وأسـاليب 
وممارسـات الإرهـاب بجميـع أشـكاله ومظـاهره، فضـلا عـن ارتباطـه في بعـض البلـدان بالاتجــار 
بالمخدرات، هي أنشطة دف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسـية والديمقراطيـة، 
ودد السلامة الإقليمية للدول وأمنها، وتزعزع استقرار الحكومـات الـتي تم تشـكيلها بصـورة 
مشروعة، ومن ثم فإن على اتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعـاون مـن أجـل 

منع الإرهاب ومكافحته، 
وإذ تشـير كذلـك إلى إعـلان الأمـم المتحـــدة بشــأن الألفيــة الــذي اعتمدتــه الجمعيــة 

العامة(٧)، 
وإذ تشير في هذا الصدد إلى ما ورد من إشارة في تقرير الأمين العام عن تنفيذ إعـلان 
الأمم المتحدة بشأن الألفية بما مؤداه أن الإرهاب هو بحد ذاته انتـهاك لحقـوق الإنسـان ويجـب 
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ـــدا تامــا  مكافحتـه علـى هـذا الأسـاس، علـى أن الجـهود المبذولـة لمكافحتـه ينبغـي أن تتقيـد تقي
بالمعايير الدولية المعمول ا(٨)،  

وإذ تشير أيضا إلى قراراا ١٢٢/٤٨ المؤرخ ٢٠ كانــــون الأول/ديســـمبر ١٩٩٣، 
و ١٨٥/٤٩ المــؤرخ ٢٣ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٤، و ١٨٦/٥٠ المــؤرخ ٢٢ كـــانون 
الأول/ديســــــمبر ١٩٩٥، و ١٣٣/٥٢ المــــــــؤرخ ١٢ كـــــــانون الأول/ديســـــــمبر ١٩٩٧، 
و ١٠٩/٥٤ و ١١٠/٥٤ المؤرخـين ٩ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩، و ١٦٤/٥٤ المــؤرخ 
١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، و ١٥٨/٥٥ المؤرخ ١٢ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، 
و ١٦٠/٥٦ المـؤرخ ١٩ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، و ٢١٩/٥٧ و ٢٢٠/٥٧، المـــؤرخ 

١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، 
وإذ تشـير بصفـة خاصـة إلى قرارهـا ١٣٣/٥٢ الـذي طلبـت فيـه إلى الأمـين العـــام أن 
يلتمس آراء الدول الأعضاء بشأن الآثار المترتبة على الإرهاب بكل أشكاله ومظـاهره بالنسـبة 

إلى التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، 
وإذ تضع في اعتبارها جميع قرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة، 

وإذ تضع في اعتبارها أيضا قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، 
وإذ تـدرك أن العـالم في فجـر القـرن الحـادي والعشـرين، يقـف شـاهدا علـى تحـــولات 
تاريخيـة بعيـدة المـدى، مـا انفكـت أثناءهـا قـوى القوميـة العدوانيـة والتطـــرف الديــني والعرقــي 

تطرح تحديات جديدة، 
وإذ يثـير جزعـها أن أعمـال الإرهـاب بجميـع أشـكاله ومظـــاهره الراميــة إلى تقويــض 

حقوق الإنسان قد استمرت برغم الجهود الوطنية والدولية، 
وإذ تضع في اعتبارها أن الحق في الحياة هو حق الإنسان الأساسي، وبدونـه لا يمكـن 

للكائن البشري أن يمارس أي حق آخر، 
وإذ تضـع في اعتبارهـا أيضـا أن الإرهـاب يـؤدي إلى وجـود بيئـــة تقضــي علــى حــق 

الناس في العيش متحررين من الخوف، 
وإذ تعيـد تـأكيد أن جميـع الـدول عليـها الـتزام بتعزيـز وحمايـة جميـع حقـــوق الإنســان 

والحريات الأساسية، وبضمان التنفيذ الفعال لالتزاماا بموجب القانون الدولي،  
 

 __________
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وإذ تشـعر ببـــالغ القلــق إزاء الانتــهاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان الــتي ترتكبــها 
الجماعات الإرهابية، 

وإذ تعرب عن عميق تعاطفها وتعازيها لجميع ضحايا الإرهاب وأسرهم، 
وإذ تثـير جزعـها بخاصـة إمكانيـة اسـتغلال جماعـات إرهابيـة للتكنولوجيـات الجديـــدة 
في تيسـير أعمـال الإرهـاب، ممـا قـد يسـفر عـن أضـرار جسـيمة، منـــها وقــوع خســائر فادحــة 

في الأرواح، 
وإذ تؤكـد ضـرورة تكثيـف الحـــرب ضــد الإرهــاب علــى الصعيــد الوطــني، وتعزيــز 
التعاون الدولي الفعال في مكافحة الإرهاب وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك التزامـات الـدول 
ذات الصلـة بموجـب حقـوق الإنسـان الدوليـة والقـانون الإنســـاني الــدولي، ودعــم دور الأمــم 

المتحدة في هذا الصدد، 
وإذ تؤكد أيضا على أن ترفض الدول توفير ملاذ آمن لأولئـك الذيـن يمولـون أعمـالا 

إرهابية أو يخططون لها أو يدعموا أو يرتكبوا أو الذين يوفرون ملاذات آمنة،  
وإذ تؤكد من جديد أن جميع التدابـير الـتي تتخـذ لمكافحـة الإرهـاب يجـب أن تكـون 
متوافقـة علـى نحـو تـام مـع أحكـام القـانون الـدولي، بمـا في ذلـك المعايـــير والالتزامــات الدوليــة 

لحقوق الإنسان، 
وإذ تضـع في اعتبارهـا الحاجـة إلى حمايـة حقـوق الإنسـان وكفالـة الضمانـات للفــرد، 

بما يتفق مع مبادئ وصكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، وبخاصة الحق في الحياة، 
وإذ تلاحظ الوعي المتزايد لدى اتمع الدولي بما للإرهـاب بجميـع أشـكاله ومظـاهره 
من آثار سلبية على التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسـية، وعلـى ترسـيخ سـيادة 
القـانون والحريـات الديمقراطيـة وفـق مـــا هــو مكــرس في ميثــاق الأمــم المتحــدة وفي العــهدين 

الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، 
وإذ تلاحـظ أيضـا التطـورات الـتي حدثـت منـــذ دورــا السادســة والخمســين بشــأن 

معالجة مسألة حقوق الإنسان والإرهاب على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، 
تكرر إدانتها القاطعة لأعمال الإرهـاب وأسـاليبه وممارسـاته، بجميـع أشـكاله  - ١
ومظـاهره، باعتبارهـا أنشـطة ترمـــي إلى القضــاء علــى حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية 
والديمقراطية، مما يهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنـها، ويزعـزع اسـتقرار الحكومـات الـتي تم 
تشكيلها بالطرق المشـروعة، ويقـوض أركـان اتمـع المـدني القـائم علـى التعدديـة، فضـلا عـن 

إلحاق أضرار فادحة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول؛ 
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تدين بقوة انتهاكات الحق في الحياة والحرية والأمن؛  - ٢
ـــتيائها العميــق إزاء تزايــد عــدد الأبريــاء، بمــن فيــهم النســاء  تعـرب عـن اس - ٣
والأطفال والشيوخ، الذين يقتلون ويذبحون وتقطع أوصالهم على أيـدي الإرهـابيين في أعمـال 
ـــبريره تحــت  العنـف والإرهـاب الـتي ترتكـب بصـورة عشـوائية وبـلا تميـيز علـى نحـو لا يمكـن ت

أي ظرف من الظروف؛ 
تعرب عن تضامنها مع ضحايا الإرهاب؛  - ٤

تؤكـد مـن جديـد قـرار رؤسـاء الـدول والحكومـات الـوارد في إعـــلان الأمــم  - ٥
المتحدة بشأن الألفية(٧)، القاضي باتخــاذ إجـراءات متضـافرة ضـد الإرهـاب الـدولي والانضمـام 

في أقرب وقت ممكن إلى جميع الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة؛ 
تحث اتمع الدولي على تعزيز التعاون علـى الصعيديـن الإقليمـي والـدولي في  - ٦
الحرب ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره طبقا للصكوك الدولية ذات الصلة، بمـا في ذلـك 

الصكوك التي تتصل بحقوق الإنسان، دف القضاء على الإرهاب؛ 
يـب بـالدول أن تتخـذ جميـع التدابـــير الضروريــة والفعالــة، طبقــا للأحكــام  - ٧
ذات الصلـة مـن القـانون الـــدولي، بمــا في ذلــك المعايــير الدوليــة لحقــوق الإنســان، مــن أجــل 
منـع الإرهـاب ومكافحتـه والقضـاء عليـه في جميـع أشـكاله ومظـاهره أينمـا ارتكـب وأيـا كــان 
مرتكبـوه، وتناشـد الـدول أيضـا أن تقـوم عنـد الاقتضـاء بتعزيـز تشـريعاا لمكافحـــة الإرهــاب 

بجميع أشكاله ومظاهره؛ 
تحث جميع الدول على أن ترفض منح ملاذ آمن للإرهابيين؛  - ٨

يب بالدول أن تتخذ التدابير الملائمة، بما يتفق مع الأحكام ذات الصلة مـن  - ٩
القانون الوطني والقانون الدولي، بما في ذلك المعايير الدولية لحقـوق الإنسـان، قبـل منـح مركـز 
اللاجـئ، بمـا يكفـل ألا يكـون طـالب اللجـوء قـد قـام بتخطيـط أو تسـهيل ارتكـــاب الأعمــال 
الإرهابية، بما فيها الاغتيالات، أو المشـاركة في ارتكاـا، وفي هـذا السـياق، تحـث الـدول الـتي 
منحت مركز اللاجئ أو استجابت لطلب اللجوء لأشخاص شاركوا أو ادعــوا مشـاركتهم في 

أعمال الإرهاب أن تعيد النظر في تلك الأوضاع؛ 
تدين التحريض على أعمال الكراهية العرقية والعنف والإرهاب؛  - ١٠

تشدد على أن لكل إنسان، بصــرف النظـر عـن الجنسـية أو العـرق أو الجنـس  - ١١
أو الديانة أو أي تمييز آخر، الحق في الحماية من الإرهاب والأعمال الإرهابية؛ 
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تعـرب عـن قلقــها إزاء تزايــد الصلــة بــين الجماعــات الإرهابيــة والمنظمــات  - ١٢
الإجرامية الأخرى التي تعمل في الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة والمخـدرات علـى الصعيديـن 
الوطـني والـدولي، فضـلا عـن الجرائـم الخطـــيرة الــتي ترتكــب جــراء ذلــك، كــالقتل والابــتزاز 
والاختطاف والاعتداء وأخذ الرهائن والسرقة، وتطلب إلى هيئات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة 

أن تواصل إيلاء اهتمام خاص لهذه المسألة؛ 
ترحب بتقرير الأمين العام عـن حقـوق الإنسـان والإرهـاب(٩)، وتطلـب إليـه  - ١٣
مواصلـة التمـاس آراء الـدول الأعضـــاء بشــأن الآثــار المترتبــة علــى الإرهــاب بجميــع أشــكاله 
ـــوق الإنســان والحريــات الأساســية، وبشــأن  ومظـاهره بالنسـبة إلى التمتـع الكـامل بجميـع حق
إمكانية إنشاء صندوق تبرعات لصالح ضحايا الإرهاب، فضلا عـن الطـرق والوسـائل الكفيلـة 
بإعادة تأهيل ضحايا الإرهاب وإعادة إدماجهم في اتمع، وذلك من أجل إدراج النتـائج الـتي 

خلص إليها في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة؛ 
تقرر النظر في هذه المسألة في دورا السـتين في إطـار البنـد المعنـون �مسـائل  - ١٤

حقوق الإنسان�. 
  

 __________
 .A/58/533 (٩)
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 مشروع القرار التاسع 
 المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشير إلى قراراا وإلى قـرارات لجنـة حقـوق الإنسـان المتعلقـة بالمؤسسـات الوطنيـة 

لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، 
وإذ ترحب بالاهتمام المتزايد بسرعة في جميـع أنحـاء العـالم بإنشـاء وتعزيـز المؤسسـات 

الوطنية المستقلة والمتسمة بالتعددية من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، 
ـــه في  واقتناعـا منـها بـالدور المـهم الـذي تقـوم بـه المؤسسـات الوطنيـة وسـتظل تقـوم ب
تعزيـز حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية وحمايتـها وفي تنميـة الوعـي العـام بتلـــك الحقــوق 

والحريات وزيادته، 
وإذ تسلم بأن الأمم المتحدة قـامت بـدور مـهم في المسـاعدة علـى تطويـر المؤسسـات 

الوطنية ويتعين أن تواصل أداء هذا الدور، 
وإذ تشـير إلى إعـلان وبرنـامج عمـــل فيينــا اللذيــن اعتمدهمــا المؤتمــر العــالمي لحقــوق 
الإنسان في ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣(١)، واللذين أكدا مـن جديـد الـدور المـهم والبنـاء الـذي 
تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولا سيما بصفتها الاستشـارية بالنسـبة للسـلطات 
المختصـة ودورهـــا في كفالــة الانتصــاف في حــالات انتــهاكات حقــوق الإنســان، وفي نشــر 

المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي التثقيف في مجال حقوق الإنسان، 
وإذ تشير أيضا إلى منهاج عمـل بيجـين(٢)، الـذي حثـت فيـه الحكومـات علـى إنشـاء 
أو تعزيـز المؤسسـات الوطنيـة المسـتقلة لتعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايتـها، بمـا في ذلـك حقـــوق 

الإنسان للمرأة، 
ـــهج المعتمــدة في جميــع أنحــاء العــالم لتعزيــز حقــوق الإنســان  وإذ تلاحـظ مختلـف الن
وحمايتها على الصعيد الوطني، وإذ تؤكد أن جميع حقـوق الإنسـان عالميـة وغـير قابلـة للتجزئـة 
ومترابطـة، وإذ تؤكـد وتـدرك قيمـة تلـك النـهج في تعزيـز الاحـــترام العــالمي لحقــوق الإنســان 

والحريات الأساسية ومراعاا، 
 __________

A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث .  (١)
تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ، بيجين، ٤-١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ (منشورات الأمــم المتحـدة، رقـم  (٢)

المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق الثاني . 
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وإذ تشير إلى برنامج العمل الذي اعتمدته المؤسسات الوطنية لتعزيز حقـوق الإنسـان 
وحمايتها في اجتماعها في فيينا في الفترة من ١٤ إلى ١٦ حزيران/يونيه ١٩٩٣(٣)خلال انعقـاد 
المؤتمـر العـالمي لحقـوق الإنسـان، والـذي تضمـن توصيـة بتعزيـز أنشـطة وبرامـج الأمـم المتحـــدة 
ـــة مــن الــدول الراغبــة في إنشــاء أو تعزيــز  للاسـتجابة لطلبـات الحصـول علـى مسـاعدة المقدم

مؤسساا الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، 
وإذ تلاحظ الدور القيم الذي اضطلعت به المؤسســات الوطنيـة في اجتماعـات الأمـم 
المتحدة المتصلة بحقوق الإنسان والمساهمات المقدمة منها، وأهمية استمرار مشاركتها المناسبة، 

وإذ ترحـب بتعزيـز التعـاون الإقليمـي في جميـع المنـاطق فيمـا بـين المؤسســـات الوطنيــة 
لحقـوق الإنسـان، وبـين المؤسسـات الوطنيـة لحقـــوق الإنســان والمنتديــات الإقليميــة الأخــرى 

لحقوق الإنسان، 
وإذ تلاحظ مع التقدير وجود شبكات إقليمية لحقـوق الإنسـان في أوروبـا وأفريقيـا، 
والعمل المستمر الذي تضطلع به شبكة المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتـها في 

الأمريكتين، وعمل منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، 
وإذ ترحب بتعزيز التعاون الدولي فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بطـرق 

عدة تشمل أيضا التعاون مع لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية، 
ترحب بتقرير الأمين العام(٤)؛  - ١

ـــة فعــالة ومســتقلة وتعدديــة  تؤكـد مـن جديـد أهميـة تطويـر مؤسسـات وطني - ٢
ـــادئ المتعلقــة بمركــز المؤسســات  لتعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايتـها، علـى نحـو يتمشـى مـع المب
ـــق قــرار الجمعيــة  الوطنيـة لتعزيــز حقـوق الإنسـان وحمايتـها (مبـادئ بـاريس)، الـواردة في مرف

العامة ١٣٤/٤٨ المؤرخ ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣؛ 
تعيـد تـأكيد الأهميـة المستمـرة لمبـادئ بـاريس، في الذكـرى الســـنوية العاشــرة  - ٣
لإقرار الجمعية العامة لها، وتسلم بقيمة زيادة تعزيز تطبيقها، عنـد الاقتضـاء، وتشـجع الـدول، 

والمؤسسات الوطنية والأطراف المعنية الأخرى على النظر في سبل تحقيق ذلك؛ 

 __________
 .A/CONF.157/NI/6 (٣)

 .A/58/261 (٤)
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تسلم بأنه، وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا(١)، لكل دولـة الحـق في أن تختـار  - ٤
ـــز  إطـار المؤسسـات الوطنيـة الأصلـح لاحتياجاـا الخاصـة علـى الصعيـد الوطـني مـن أجـل تعزي

حقوق الإنسان طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ 
تشجع الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنيـة لتعزيـز حقـوق الإنسـان  - ٥

وحمايتها، أو تعزيز ما هو قائم منها بالفعل، على النحو المبين في إعلان وبرنامج عمل فيينا؛ 
ترحب بتزايد عدد الدول الـتي أنشـأت أو تفكـر في إنشـاء مؤسسـات وطنيـة  - ٦

لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ 
تشـجع المؤسسـات الوطنيـة لتعزيـــز حقــوق الإنســان وحمايتــها الــتي تنشــئها  - ٧
الـدول الأعضـاء علـى مواصلـة القيـام بـدور نشـط في منـع ومكافحـة جميـع انتـهاكات حقـــوق 

الإنسان كما وردت في إعلان وبرنامج عمل فيينا والصكوك الدولية ذات الصلة؛ 
تلاحظ مع الارتياح الجهود التي تبذلها الدول التي وفـرت لمؤسسـاا الوطنيـة  - ٨
مزيدا من الاستقلالية والاستقلال، عبر وسائل عــدة، مـن بينـها إعطاؤهـا دور المحقـق أو تعزيـز 

مثل هذا الدور، وتشجع الحكومات الأخرى على النظر في اتخاذ خطوات مثيلة؛  
تؤكد من جديد الدور الذي تضطلع بـه المؤسسـات الوطنيـة، حيثمـا توجـد،  - ٩
بوصفها الوكالات المناسبة، في جملـة أمـور، منـها نشـر المـواد المتعلقـة بحقـوق الإنسـان والقيـام 
ـــد الأمــم  بأنشـطة إعلاميـة أخـرى، بمـا في ذلـك أنشـطة الأمـم المتحـدة، ولا سـيما في إطـار عق

المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، ١٩٩٥-٢٠٠٤؛ 
تحث الأمين العام على مواصلة إيلاء أولوية عالية للطلبات المقدمة مـن الـدول  - ١٠
الأعضاء للحصول علـى المسـاعدة علـى إنشـاء المؤسسـات الوطنيـة لحقـوق الإنسـان وتعزيزهـا 

كجزء من برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية في ميدان حقوق الإنسان؛ 
تثني على مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للأولويـة العاليـة الـتي توليـها  - ١١
للعمـل المتصـل بالمؤسسـات الوطنيـة لحقـــوق الإنســان، وتشــجع المفوضــة الســامية، نظــرا إلى 
اتساع نطاق الأنشطة المتصلة بالمؤسسات الوطنية، علـى كفالـة اتخـاذ ترتيبـات مناسـبة وتوفـير 
مـوارد في الميزانيـة لمواصلـة وزيـادة توسـيع نطـاق الأنشـطة دعمـا للمؤسسـات الوطنيـة لحقــوق 
الإنسـان، وتدعـو الحكومـات إلى التـبرع بـأموال إضافيـــة لصنــدوق الأمــم المتحــدة للتبرعــات 

للتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان تحقيقا لهذا الغرض؛ 
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ـــة  ترحـب بإنشـاء موقـع للمؤسسـات الوطنيـة علـى الانـترنت(٥) كوسـيلة هام - ١٢
ـــع  لإيصـال المعلومـات إلى المؤسسـات الوطنيـة وتبـادل أفضـل الممارسـات، وتلاحـظ كذلـك م
الارتيــاح اعــتزام مفوضيــة حقــوق الإنســان نشــر مجموعــة التشــريعات الوطنيــة ذات الصلـــة 

بالمؤسسات الوطنية؛ 
تلاحظ مع التقدير تزايد الـدور النشـط والمـهم الـذي تقـوم بـه لجنـة التنسـيق  - ١٣
ـــترف بــه في قــرار لجنــة حقــوق الإنســان ٥٤/١٩٩٤  الدوليـة للمؤسسـات الوطنيـة، كمـا اع
المــؤرخ ٤ آذار/مــارس ١٩٩٤(٦)، بالتعــاون الوثيــق مــع المفوضيــة، في مســاعدة الحكومـــات 
والمؤسسـات الوطنيـة، عنـد الطلـب، علـى متابعـة القـــرارات والتوصيــات ذات الصلــة المتعلقــة 

بتعزيز المؤسسات الوطنية؛ 
ـــة  تلاحـظ مـع التقديـر أيضـا عقـد اجتماعـات منتظمـة للجنـة التنسـيق الدولي - ١٤
ـــدورات الســنوية للجنــة  واتخـاذ الترتيبـات لمشـاركة المؤسسـات الوطنيـة لحقـوق الإنسـان في ال

حقوق الإنسان؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يواصـل تقـديم المسـاعدة اللازمـة لعقـد اجتماعـات  - ١٥

لجنة التنسيق الدولية في أثناء دورات لجنة حقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية؛ 
ترحب بمواصلة التقليد المتبع المتمثـل في عقـد المؤسسـات الوطنيـة اجتماعـات  - ١٦
إقليمية في بعــض المنـاطق، والشـروع في ذلـك في منـاطق أخـرى، وتشـجع المؤسسـات الوطنيـة 
على أن تقوم، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنسـان، بتنظيـم اجتماعـات مماثلـة 

داخل مناطقها مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة اللازمة لعقـد الاجتماعـات  - ١٧
الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية، بما في ذلـك تقـديم مـوارد مـن صنـدوق الأمـم المتحـدة 

للتبرعات للتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان؛ 
ــــه المنظمـــات غـــير  تســلم بــالدور المــهم والبنــاء الــذي يمكــن أن تضطلــع ب - ١٨

الحكومية، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، من أجل زيادة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ 
تعرب عن تقديرها للحكومـات الـتي أسـهمت بمـوارد إضافيـة بغـرض إنشـاء  - ١٩

وتعزيز مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان؛ 
 __________

 .(www.nhri.net) منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (٥)
انظــر: الوثــائق الرسميــة للمجلــس الاقتصـــــــــــادي والاجتمـــاعي،  ١٩٩٤، الملحـــق رقـــــــــم ٤ والتصويـــب  (٦)

(E/1994/24 و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف . 
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تشـجع جميـع الـدول الأعضـــاء علــى اتخــاذ خطــوات مناســبة لتعزيــز تبــادل  - ٢٠
المعلومات والخبرات فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات الوطنية وتشغيلها بصورة فعالة؛ 

ـــع كيانــات الأمــم المتحــدة وصناديقــها ووكالاــا علــى العمــل  تشـجع جمي - ٢١
بالتعاون الوثيق مع المؤسسات الوطنية على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ 

تطلب إلى الأمين العام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورـا السـتين تقريـرا  - ٢٢
عن تنفيذ هذا القرار.  
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 مشروع القرار العاشر 
 المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشيـــر إلى قرارهــا ١٠٥/٥٥ المـــؤرخ ٤ كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠ بشـــأن 

الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، 
وإذ تشـير أيضـا إلى قراريـها ٣٤/٥٥ بـاء المـؤرخ ٢٠ تشـرين الثـــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠ 
و ٢٣٣/٥٥ المؤرخ ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ والجـزء الثـالث مـن قرارهـا ٢٣٤/٥٥ 

المؤرخ ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، 
وإذ تشـير كذلـك إلى أن المؤتمـر العـالمي لحقـــوق الإنســان أوصــى بإتاحــة مزيــد مــن 
المـوارد لدعـم الترتيبـات الإقليميـة لتعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايتـها بموجـــب برنــامج التعــاون 

التقني في ميدان حقوق الإنسان التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان(١)، 
وإذ تشير إلى تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان(٢)، 

وإذ تحيـط علمـا بانعقـاد المؤتمـر الـوزاري العشـرين للجنـة الاستشـارية الدائمـــة المعنيــة 
بمسائل الأمن في وسط أفريقيا في مالابو، بغينيا الاســتوائية، في الفـترة مـن ٢٧ إلى ٣١ تشـرين 

الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، 
ترحب بأنشطة المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسـان والديمقراطيـة في وسـط  - ١

أفريقيا في ياوندي؛ 
تلاحظ مع الارتياح الدعم الذي قدمه البلد المضيف من أجل إنشاء المركز؛  - ٢
ـــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان  تطلـب إلى الأمـين العـام ومفـوض الأم - ٣

مواصلة تقديم مساعدما الكاملة للمركز دون الإقليمي كيما يؤدي أعماله على نحو سليم؛ 
ــــا التاســـعة  تطلـــب إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى الجمعيــة العامــة في دور - ٤

والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.  

 __________
انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (١)

 Corr.1 و A/56/36) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسـون، الملحـق رقـم ٣٦ والتصويـب (٢)
 .(Add.1 و
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 مشروع القرار الحادي عشر 
 توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشعر بانزعاج بالغ إزاء العدد المتزايد على نحو يثير الفزع من المشـردين داخليـا في 
جميع أنحاء العـالم لأسـباب تشـمل الصـراع المسـلح والانتـهاكات لحقـوق الإنسـان والكـوارث 
الطبيعية ومن صنع الإنسان الذين لا يحصلون على ما يكفي من الحماية والمسـاعدة وإذ تـدرك 

التحديات الخطيرة الناجمة من ذلك بالنسبة للمجتمع الدولي، 
وإذ تدرك ما تنطوي عليه مشكلة المشردين داخليـا مـن أبعـاد تتعلـق بحقـوق الإنسـان 
وأبعاد إنسانية وما تتحمله الدول واتمع الدولي من مسؤولية في زيادة تعزيز حمايتهم وتقـديم 

المساعدة لهم، 
وإذ تؤكد أن الدول تتحمـل المسـؤولية الرئيسـية عـن توفـير الحمايـة وتقـديم المسـاعدة 
للمشردين داخليا الخـاضعين لولايتـها، فضـلا عـن معالجـة الأسـباب الجذريـة لمشـكلة تشـردهم 

بالتعاون مع اتمع الدولي، 
وإذ تلاحظ الوعي المتزايد لدى اتمع الدولي بقضية المشردين داخليـا في جميـع أنحـاء 
العالم، والحاجة الملحة إلى التصدي العاجل للأسـباب الجذريـة لتشـردهم وإيجـاد حلـول دائمـة، 

بما فيها عودم طوعا بأمان وكرامة أو إدماجهم محليا، 
وإذ تشــير إلى المعايــير ذات الصلــة الــواردة في الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســـان، 
والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين، وإذ تسلم بأن حمايـة المشـردين داخليـا قـد 
تعززت بتحديد وإعادة تأكيد وتدعيم معايير معينة فيما يتعلـق بحمايتـهم، وبخاصـة عـن طريـق 

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد داخليا(١)، 
وإذ تعـترف بـالدور الرئيسـي الـذي يضطلـــع بــه منســق الإغاثــة الطارئــة في التنســيق 
المشترك بين الوكالات مـن أجـل حمايـة ومسـاعدة المشـردين داخليـا، وإذ ترحـب، بالمبـادرات 
المضطلع ا لكفالة زيادة تعزيـز الاسـتراتيجيات الراميـة إلى حمايـة ومسـاعدة وتنميـة المشـردين 

داخليا وتنسيق الأنشطة الخاصة م، 
وإذ تثني على ممثل الأمين العام المعني بالمشردين داخليا للأنشطة التي اضطلـع ـا حـتى 
الآن، وللـدور الحفـاز الـذي لا يـــزال يؤديــه لرفــع مســتوى الوعــي بمحنــة المشــردين داخليــا، 

 __________
E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق.  (١)
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وللجهود التي يبذلها في سبيل وضــع اسـتراتيجية شـاملة تركـز علـى الوقايـة وتوفـير قـدر أفضـل 
من الحماية والمساعدة وتلبية الاحتياجات الإنمائية للمشردين داخليا، 

وإذ تحيـط علمـا بقـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ٥١/٢٠٠٣ المـؤرخ ٢٣ نيســـان/أبريــل 
٢٠٠٣(٢)، وإذ تشـير إلى إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا اللذيـن اعتمدهمـا المؤتمـر العـالمي لحقـــوق 
الإنسـان في ٢٥ حزيـران/يونيـه ١٩٩٣(٣)، فيمـا يتعلـق بضـــرورة وضــع اســتراتيجيات عالميــة 

للتصدي لمشكلة التشرد داخليا، 
وإذ تعرب عن استيائها من ممارسات التشريد القسري، والآثار السلبية المترتبة عليـها 
بالنسبة لتمتع جماعات كبيرة من السـكان بحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، وإذ تلاحـظ 
أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية(٤) يعرف الإبعاد أو النقل القسـري للسـكان 
بأنـه جريمـة ضـد الإنسـانية وأن الإبعـاد والنقـل غـير القـانوني للسـكان المدنيـين وكذلـك الأمـــر 

بتشريد السكان المدنيين بأنه جريمة حرب، 
وإذ تلاحـظ الزيـادة في نشـر وترويـــج وتطبيــق المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بالتشــريد 

الداخلي في معالجة حالات التشريد الداخلي، 
وإذ ترحب بالتعاون القائم بين ممثـل الأمـين العـام والأمـم المتحـدة، ومنظمـات دوليـة 
وإقليمية أخرى، وإذ تشجع على زيادة تعزيز هذا التعاون بغيـة وضـع اسـتراتيجيات أفضـل في 

مجالات الحماية والمساعدة والتنمية للمشردين داخليا، 
وإذ تعـترف مـع التقديـــر بالمســاهمة المهمــة والمســتقلة الــتي تقدمــها الحركــة الدوليــة 
للصليـب الأحمـر والهـلال الأحمـر والوكـالات الإنسـانية الأخـرى لحمايـــة ومســاعدة المشــردين 

داخليا بالتعاون مع الهيئات الدولية ذات الصلة، 
وإذ تشير إلى قرارها ١٦٤/٥٦ المؤرخ ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، 

ترحب بالتقرير الذي قدمه ممثل الأمين العام المعني بالمشردين داخليا(٥)؛  - ١

 __________
انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتمــاعي، ٢٠٠٣، الملحـق رقـم ٣ (E/2003/23)، الفصـل الثـاني،  (٢)

الفرع ألف. 
A/CONF.157/24، (الجزء الأول)، الفصل الثالث.  (٣)

الوثـائق الرسميـة لمؤتمـــر الأمــم المتحــدة الدبلوماســي للمفوضــين المعــني بإنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة؛ رومــا،  (٤)
١٥ حزيران/يونيه – ١٧ تموز/يوليه ١٩٩٨، الد الأول: الوثائق الختامية، (منشورات الأمم المتحدة رقم المبيع 

E.02.I.5) الفرع ألف. 

 .A/58/393 (٥)
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تعرب عن تقديرها للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير  - ٢
الحكومية التي قدمت الحماية والمساعدة للمشردين داخليا ودعمت أعمال ممثل الأمين العام؛ 

تشــجع ممثــل الأمين العــام علــى القيــام، عــن طريــــق الحـــوار المســـتمر مـــع  - ٣
الحكومات وجميع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، بمواصلـة تحليلـه 
لأسباب التشرد داخليا، واحتياجات المشردين وحقوقهم، وتدابير الوقاية، وسـبل تعزيـز حمايـة 
المشردين داخليا ومسـاعدم وإيجـاد حلـول لهـم، علـى أن توضـع في الاعتبـار حـالات محـددة، 

وأن تتضمن تقاريره إلى لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة معلومات عن ذلك؛ 
تعرب عن القلق بوجه خاص إزاء المشـاكل الخطـيرة الـتي تواجـه العديـد مـن  - ٤
النسـاء والأطفـال المشـردين داخليـا بمـا في ذلـك تعرضـهم للعنـف وإسـاءة المعاملـة والاســتغلال 
الجنسي والتجنيد الإجباري والخطف وترحب بالالتزام الذي عقـده الممثـل الخـاص لكـي يـولي 
اهتماما عميقا وأكثر منهجية لاحتياجام الخاصة في توفـير الحمايـة وتقـديم المسـاعدة والتنميـة 
وكذلك للفئات الأخرى ذات الاحتياجـات الخاصـة مثـل المسـنين والمعوقـين ومراعـاة قـرارات 
ــؤرخ  الجمعيـة العامـة ذات الصلـة والوضـع في الاعتبـار قـرار مجلـس الأمـن ١٣٢٥ (٢٠٠٠) الم

٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠؛ 
تلاحظ مع التقدير الدور المتزايد الذي تقـوم بـه مؤسسـات حقـوق الإنسـان  - ٥

الوطنية في مساعدة المشردين داخليا وتعزيز وحماية حقوقهم الإنسانية؛ 
تلاحـظ أهميـة مراعـاة حقـوق الإنسـان والاحتياجـات الخاصـة لتوفـير الحمايــة  - ٦
وتقـديم المسـاعدة للمشـردين داخليـا حسـب الاقتضـاء في عمليـات الســـلام وإعــادة الاندمــاج 

وعمليات الإعمار؛ 
تعرب عن تقديرها لكون المبادئ التوجيهية المتعلقـة بالتشـرد الداخلـي(١) قـد  - ٧
أصبحت أداة مهمة في معالجة حالات التشرد الداخلـي وترحـب بحقيقـة أن عـددا مـتزايدا مـن 
الدول ووكالات الأمـم المتحـدة والمنظمـات الإقليميـة وغـير الحكوميـة أصبـح يطبقـها كمعيـار 
وتشجع جميع العناصر ذات الصلة على استخدام المبادئ التوجيهية في معالجـة حـالات التشـرد 

الداخلي؛ 
ــة في  ترحـب بحقيقـة أن ممثـل الأمـين العـام يواصـل اسـتخدام المبـادئ التوجيهي - ٨
حواره مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة والعنـاصر ذات 
الصلـة الأخـرى وتطلـب إليـــه أن يواصــل جــهوده مــن أجــل زيــادة نشــر المبــادئ التوجيهيــة 

وتعزيزها وتطبيقها؛ 
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تحـث الحكومـات علـى أن تواصـل تيسـير أنشـطة ممثـل الأمـين العـام، وبخاصــة  - ٩
الحكومـات الـتي لديـها حـالات تشـرد داخلـي، وعلـى النظـر جديـا في توجيـه الدعـوة إلى ممثــل 
ـــى نحــو أوفى  الأمـين العـام لزيـارة بلداـا لتمكينـه مـن دراسـة المسـائل ذات الصلـة وتحليلـها عل

وتشكر الحكومات التي قامت بذلك فعلا؛ 
ــــام في  تدعــو الحكومــات إلى النظــر الجــاد في حوارهــا مــع ممثــل الأمــين الع - ١٠

التوصيات والاقتراحات التي يقدمها إليها وفقا لولايته، وإلى إبلاغه بالتدابير المتخذة بشأا؛ 
تطلـب إلى الحكومـات توفـير الحمايـة والمســـاعدة للمشــردين داخليــا، بمــا في  - ١١
ذلك مساعدم على الاندماج مجددا ومساعدم إنمائيا، وتيسـير الجـهود الـتي تبذلهـا وكـالات 
الأمـم المتحـدة والمنظمـات الإنسـانية ذات الصلـة في هـذا الصـدد، وذلـــك بطــرق منــها زيــادة 

تحسين فرص الوصول إلى المشردين داخليا؛ 
تؤكد على الدور الرئيسي الذي يضطلع به منسق الإغاثة الطارئة في التنسـيق  - ١٢
ـــذي  المشـترك بـين الوكـالات مـن أجـل حمايـة ومسـاعدة المشـردين داخليـا، وتلاحـظ العمـل ال
تضطلع به الوحدة المعنية بالتشرد الداخلي في مكتب تنسيق الشؤون الإنسـانية بالأمانـة العامـة 
وتشـجع علـى زيـادة تعزيـــز التعــاون مــع ممثــل الأمــين العــام وفقــا لمذكــرة التفــاهم المؤرخــة 

١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ المبرمة بين الممثل ومنسق الإغاثة الطارئة؛ 
ــدرات  تؤكـد الحاجـة إلى زيـادة تعزيـز الترتيبـات المشـتركة بـين الوكـالات وق - ١٣
وكالات الأمم المتحدة والعناصر ذات الصلة الأخرى للتصدي للتحديـات الإنسـانية الضخمـة 
الناجمة من التشرد الداخلي وتؤكـد في هـذا الصـدد أهميـة اتبـاع ـج تعـاوني فعـال قـابل للتنبـؤ 

والمساءلة؛ 
تشجع جميع وكالات الأمم المتحـدة ذات الصلـة ومنظمـات تقـديم المسـاعدة  - ١٤
الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمـات الإنمائيـة علـى زيـادة تعزيـز التعـاون والتنسـيق 
فيما بينها عن طريق اللجنة الدائمـة المشـتركة بـين الوكـالات وفي البلـدان الـتي تشـهد حـالات 

للتشرد الداخلي وتقديم كل ما يمكن من أوجه المساعدة والدعم لممثل الأمين العام؛ 
تلاحظ مع التقدير العناية المتزايدة الممنوحة لمسألة المشردين داخليا في عملية  - ١٥
ـــى بــذل المزيــد مــن الجــهود في هــذا  النـداءات الموحـدة المشـتركة بـين الوكـالات وتشـجع عل

الصدد؛ 
تسـلم بأهميـة قـاعدة البيانـات العالميـة للمشـردين داخليـا الـتي دعـا إليـها ممثـــل  - ١٦
الأمين العام وتشجع أعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات والحكومات علـى مواصلـة 
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التعاون في هذا الجهد وتقديم الدعـم لـه وذلـك بتوفـير البيانـات ذات الصلـة بحـالات المشـردين 
داخليا والموارد المالية؛ 

ترحـب بالمبـادرات الـتي اتخذـا المنظمـات الإقليميـة، مثـل الاتحـــاد الأفريقــي،  - ١٧
ومنظمة الدول الأمريكية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والهيئة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة 
بالتنمية، ومجلس أوروبا، والكومنولث، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، للعمـل علـى 
تلبيــة احتياجــات المشــردين داخليــا في مجــال الحمايــة والمســاعدة والتنميــة، وتشــــجعها هـــي 

والمنظمات الإقليمية الأخرى على تعزيز أنشطتها وزيادة تعاوا مع ممثل الأمين العام؛ 
تطلب إلى الأمين العـام تزويـد ممثلـه، مـن المـوارد القائمـة، بكـل مـا يلـزم مـن  - ١٨
مساعدة للنهوض بولايته على نحو فعال، وتشجع الممثل على مواصلة التمـاس مسـاهمة الـدول 

والمنظمات والمؤسسات ذات الصلة من أجل إرساء أعمال الممثل على أساس أكثر ثباتا؛ 
تطلب إلى ممثل الأمين العـام أن يعـد تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار لتنظـر فيـه  - ١٩

الجمعية العامة في دورا الستين؛ 
تقرر أن تواصل في دورـا السـتين النظـر في مسـألة توفـير الحمايـة والمسـاعدة  - ٢٠

للمشردين داخليا.  
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 مشروع القرار الثاني عشر 
الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات اتمع في تعزيز وحمايـة حقـوق 

 الإنسان والحريات الأساسية المعترف ا عالميا ومسؤوليتهم عن ذلك 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشير إلى قرارها ١٤٤/٥٣ المؤرخ ٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨ الـذي أقـرت 
بموجبه بتوافق الآراء الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات اتمـع في تعزيـز وحمايـة 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف ا عالميا ومسؤوليتهم عن ذلك، المرفق بالقرار، 

وإذ تكرر أهمية الإعلان وتشدد على أهمية نشره على نطاق واسع، 
ــــيما قرارهـــا  وإذ تشــير إلى جميــع القــرارات الســابقة بشــأن هــذا الموضــوع، ولا س
٢٠٩/٥٧ المـــؤرخ ١٨ كـــانون الأول/ديســـــمبر ٢٠٠٢، وقــــرار لجنــــة حقــــوق الإنســــان 

٦٤/٢٠٠٣ المؤرخ ٢٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٣،(١) 
وإذ تلاحـظ مـع بـالغ القـلق أن المنظمـات والأشـخاص المشـاركين في تعزيـز حقـــوق 
الإنســان والحريــات الأساســية والدفــاع عنــها، في العديــد مــن البلــدان، يتعرضــون للتـــهديد 

والمضايقة وعدم الأمان نتيجة لتلك الأنشطة، 
وإذ يسـاورها شـديد القلـق لانتـهاكات حقـــوق الإنســان المرتكبــة ضــد الأشــخاص 
المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها في جميع أرجاء العالم، 

وإذ تشـير إلى أن المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان يتمتعـون علـى قـدم المســـاواة بحمايــة 
القـانون، وإذ يسـاورها قلـق شـديد بشـأن أي إسـاءة بإقامـة دعـاوى مدنيـة أو جنائيــة ضدهــم 

بسبب أنشطتهم الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 
وإذ يساورها القلق بشأن العدد الكبير من الرسائل التي تلقتها الممثلــة الخاصـة للأمـين 
العام المعنية بالمدافعين عـن حقـوق الإنسـان الـتي تشـير، بالإضافـة إلى التقـارير المقدمـة بواسـطة 
بعـض آليـات الإجـراءات الخاصـة، إلى العواقـب الوخيمـــة الــتي تواجــه المدافعــين عــن حقــوق 
الإنسـان، وخصوصـا أولئـك النشـطين علـى الصعيـد المحلـــي وعلــى صعيــد اتمعــات المحليــة، 
والعواقـب الوخيمـة الـتي تمـس المدافعـات عـن حقـوق الإنسـان خاصـة والمدافعـين عـــن حقــوق 

الأشخاص المنتمين إلى الأقليات، 
 __________

ــرع  E)، الفصـل الثـــاني، الف اـعي، ٢٠٠٣، الملحـق رقـم ٣ (2003/23/ اـئق الرسميـة للمجلـس الاقتصاـدي والاجتم الوث (١)
ألف. 
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وإذ تلاحــظ مــع القلــق الشــديد أن ظــــاهرة الإفـــلات مـــن العـــقاب فيمـــا يتعلـــق 
بالتهديدات والاعتداءات وأعمال الترويع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ما زالت مسـتمرة 

في عدد من البلدان في جميع مناطق العالم، مما يؤثر سلبا على عملهم وسلامتهم، 
وإذ تؤكد على أهمية الدور الذي يؤديه الأفراد والمنظمات غير الحكوميــة والجماعـات 
في تعزيز وحماية حقوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، بمـا في ذلـك مكافحـة ظـاهرة الإفـلات 

من العقاب، وفي تشجيع الديمقراطية وتعزيزها وصوا، 
وإذ تشير إلى أنه بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية(٢) لا يمكـن 
الانتقـاص مـن بعـض الحقـوق، وإذ تشـدد علـى أنـه لا يمكـن الانتقـاص مـن حقـــوق وحريــات 
أخرى إلا بالتقيد الشـديد وبالشـروط والإجـراءات المتفـق عليـها المحـددة بموجـب المـادة ٤ مـن 

العهد، 
ـــة  وإذ يسـاورها قلـق بـالغ أنـه أسـيىء في بعـض الحـالات اسـتخدام التشـريعات المتعلق
بـالأمن القومـي وبمكافحـة الإرهـاب وغيرهـا مـن التدابـير في اسـتهداف المدافعـين عـــن حقــوق 

الإنسان أو أن ذلك أدى إلى إعاقة أعمالهم وسلامتهم بشكل مخالف للقانون الدولي، 
وإذ تعترف بالعمل الجليل الذي قامت به الممثلة الخاصة للأمين العام خلال السـنوات 

الثلاث الأولى من ولايتها؛ 
وإذ ترحب بالتعاون بين الممثلة الخاصـة والإجـراءات الخاصـة الأخـرى للجنـة حقـوق 

الإنسان، 
ـــها،  وإذ ترحـب أيضـا بالمبـادرات الإقليميـة الراميـة إلى تعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايت
والتعـاون بـين الآليـات الدوليـة والإقليميـة لحمايـة المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان، وإذ تشـــجع 

على إحراز مزيد من التقدم في هذا الصدد، 
وإذ تشـير إلى أن المسـؤولية الرئيسـية عـن تعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايتـها يقـع علـــى 
عاتق الدولة، وإذ تلاحظ ببالغ القلق أن الأنشطة الـتي تقـوم ـا بعـض الجـهات غـير الحكوميـة 

تشكل ديدا خطيرا لأمن المدافعين عن حقوق الإنسان، 
وإذ تشـدد علـى الحاجـة إلى اتخـاذ تدابـير قويـة وفعالـة لحمايـة المدافعـــين عــن حقــوق 

الإنسان، 

 __________
انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، المرفق.  (٢)
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يب بجميع الدول أن تعزز الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعـات وهيئـات  - ١
اتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسـان والحريـات الأساسـية المعـترف ـا عالميـا ومسـؤوليتهم 
عـن ذلـك وإنفـاذه علـى نحـو تـام، بمـــا في ذلــك مــن خــلال اتخــاذ خطــوات عمليــة، حســب 

الاقتضاء، لتحقيق ذلك الغرض؛ 
ترحـب بتقـارير الممثلـة الخاصـة للأمـين العـــام المعنيــة بــالمدافعين عــن حقــوق  - ٢
الإنسان(٣) ومساهمتها في تعزيز الإعـلان علـى نحـو فعـال وتحسـين حمايـة المدافعـين عـن حقـوق 

الإنسان في جميع أرجاء العالم؛ 
ـــأمين بيئــة تســهل عمــل المدافعــين عــن حقــوق  تشـجع جميـع الـدول علـى ت - ٣

الإنسان وعلى إدامتها؛ 
تدين جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأشـخاص المشـاركين في  - ٤
تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أرجاء العالم والدفــاع عنـها، وتحـث الـدول 
على اتخاذ جميع الإجراءات الملائمة، التي تتماشى مع الإعلان وجميع صكـوك حقـوق الإنسـان 

الأخرى ذات الصلة، لإزالة انتهاكات حقوق الإنسان هذه؛ 
يب بجميع الدول اتخاذ جميع التدابير الضروريـة لكفالـة حمايـة المدافعـين عـن  - ٥

حقوق الإنسان، على الصعيدين المحلي والوطني؛ 
ـــدول علــى كفالــة أن تكــون جميــع التدابــير الــتي تتخذهــا لمكافحــة  تحـث ال - ٦
الإرهـاب وصيانـة الأمـن القومـي متمشـية مـع التزاماـــا بموجــب القــانون الــدولي، ولا ســيما 
بموجـب القـانون الـدولي لحقـوق الإنســـان، وألا تعيــق عمــل المدافعــين عــن حقــوق الإنســان 

وسلامتهم؛ 
ــدول، في  تؤكـد علـى أهميـة مكافحـة ظـاهرة الإفـلات مـن العـقاب، وتحـث ال - ٧
ـــى اتخــاذ تدابــير ملائمــة لمعالجــة مســألة الإفــلات مــن العقــاب فيمــا يتعلــق  هـذا الصـدد، عل

بالتهديدات والهجمات وأعمال الترويع المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان؛ 
تحث جميع الحكومات على التعـاون مـع الممثلـة الخاصـة وتقـديم المسـاعدة لهـا  - ٨

لأداء مهامها وتزويدها بالمعلومات في سياق إنجاز ولايتها، عند الطلب؛ 

 __________
 .A/57/182 و 2 و Add.1 و E/CN.4/2002/106 و A/56/341 و E/CN.4/2001/94 (٣)
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يب بالحكومات أن تنظر بجدية في قبول الطلبات التي توجهـها إليـها الممثلـة  - ٩
الخاصة لزيارة بلداا، وتحثها على الشروع في حوار بناء مع الممثلة الخاصة فيمـا يتعلـق بمتابعـة 

توصياا، وذلك لتمكينها من إنجاز مهامها على نحو أكثر فاعلية؛ 
تحث الحكومات التي لم ترد بعد على الرسـائل الـتي بعثـت ـا الممثلـة الخاصـة  - ١٠

على أن تفعل ذلك دون مزيد من التأخير؛ 
ـــر في إمكانيــة ترجمــة الإعــلان إلى لغاــا الوطنيــة  تدعـو الحكومـات إلى النظ - ١١

وتشجعها على نشره على نطاق واسع؛ 
تطلب إلى جميع وكالات ومؤسسات الأمم المتحـدة المعنيـة، ضمـن ولاياـا،  - ١٢
تقديم المساعدة والدعم الممكنين إلى الممثلة الخاصـة في سـياق تنفيذهـا لبرنـامج الأنشـطة الـذي 

تضطلع به؛ 
تدعو هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بمـا في ذلـك علـى الصعيـد القطـري،  - ١٣
وضمـن نطـاق ولايتـها وفي نطـاق عملـها بالتعـــاون مــع الــدول، أن تــولي الاهتمــام الواجــب 
للإعـلان ولتقـارير الممثلـة الخاصـة، وتطلـب إلى مفوضيـــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان أن 
تلفت انتباه جميع هيئـات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة، بمـا في ذلـك علـى الصعيـد القطـري، إلى 

تقارير الممثلة الخاصة؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يوفر للممثلة الخاصة جميع المـوارد البشـرية والماديـة  - ١٤
ـــا في ذلــك مــن خــلال  والماليـة اللازمـة لتمكينـها مـن الاضطـلاع بولايتـها علـى نحـو فعـال، بم

الزيارات التي تقوم ا إلى البلدان؛ 
تقـرر أن تنظـر في هـذه المسـألة في دورـا التاسـعة والخمسـين، في إطـار البنــد  - ١٥

المعنون �مسائل حقوق الإنسان�.  
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 مشروع القرار الثالث عشر 
إتاحة إمكانية التداوي في سياق جوائح كفيروس نقص المناعـة البشـرية/متلازمـة 

 نقص المناعة المكتسب والسل والملاريا 
إن الجمعية العامة، 

ـــالحقوق  إذ تعيـد تـأكيد الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(١) والعـهد الـدولي الخـاص ب
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(٢)، 

وإذ تعيد أيضا تأكيد أن حق كل فـرد في التمتـع بـأعلى مسـتوى مـن الصحـة البدنيـة 
والعقلية يمكن بلوغه هو حق من حقوق الإنسان، 

وإذ تشـير إلى قـرارات لجنـة حقـوق الإنسـان ٣٣/٢٠٠١ المـؤرخ ٢٣ نيســـان/أبريــل 
٢٠٠١(٣)، و ٣٢/٢٠٠٢ المــــؤرخ ٢٢ نيســــان/أبريــــل ٢٠٠٢(٤)، و ٢٩/٢٠٠٣ المــــــؤرخ 

٢٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٣(٥)، 
وإذ تقر بأن الوقاية والعناية والدعم الشاملين، بما في ذلك معالجـة المصـابين والمتـأثرين 
ـــدز) والســل والملاريــا وإتاحــة الإمكانيــة لهــم  بجوائـح كفـيروس نقـص المناعـة المكتسـب (الإي
للتـداوي هـي عنـاصر لا يمكـن فصـل بعضـها عـــن بعــض في الاســتجابة الفعالــة، ولا بــد مــن 

إدماجها في ج شامل لمكافحة جوائح كهذه، 
وإذ تؤكـــد أهميـــة التنفيـــذ التـــام لإعـــلان الالـــتزام بشـــأن فـــيروس نقـــص المناعـــــة 

البشرية/الإيدز �أزمة عالمية - تحرك عالمي�(٦) وإذ تضع في اعتبارها تقرير الأمين العام (٧)، 
وإذ ترحــب بــالالتزام السياســي المتواصــل المعلــن عنــه في الجلســات العامــة الرفيعــــة 
المستوى للجمعية العامة المخصصة لمتابعة نتائج الدورة الاسـتثنائية السادسـة والعشـرين وتنفيـذ 
إعـلان الالـتزام بشـأن فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز، �أزمـــة عالميــة - تحــرك عــالمي� 

المنعقدة في ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، 
 __________

القرار ٢١٧ ألف (ثالثا).  (١)
انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)، المرفق.  (٢)

انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠١ (E/2001/23) الفصل الثاني، الفرع ألف.  (٣)
المصدر نفسه، ٢٠٠٢، الملحق رقم ٣ (E/2002/23) الفصل الثاني، الفرع ألف.  (٤)
المصدر نفسه، ٢٠٠٣، الملحق رقم ٣ (E/2003/23) الفصل الثاني، الفرع ألف.  (٥)

القرار S-26/2، المرفق.  (٦)
 .A/58/184 (٧)
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وإذ تعرب عن مساندا لأعمال الصندوق العــالمي لمكافحـة الإيـدز والسـل والملاريـا، 
ولأعمال الهيئات الدولية الأخرى التي تكافح هذه الجوائح، 

وإذ تضـع في اعتبارهـا قـراري جمعيـة الصحـــة العالميــة ١٢/٥٥ و ١٤/٥٥ المؤرخــين 
١٨ أيار/مايو ٢٠٠٢ (٨)و ٣٠/٥٦ المؤرخ ٢٨ أيار/مايو ٢٠٠٣،(٩) 

وإذ تضــع في اعتبارهــا أيضــا مدونــة الممارســات المتعلقــــة بفـــيروس نقـــص المناعـــة 
البشـرية/الإيـدز وعـالم العمـل لمنظمـة العمـل الدوليـة، الـــتي أقرهــا مجلــس إدارة منظمــة العمــل 

الدولية في حزيران/يونيه ٢٠٠١، 
وإذ تحيطــا علمــا بــالتعليق العــام رقــم ١٤ (٢٠٠٠) بشــأن الحــق في التمتــع بــأعلى 
ــة  مسـتوى مـن الصحـة يمكـن بلوغـه (المـادة ١٢ مـن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصادي
والاجتماعية والثقافية) الذي اعتمدته اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة 

في دورا الثانية والعشرين(١٠)، 
وإذ تحيــط علمــا   بــالتعليق العــام رقــم ٣ (٢٠٠٣) بشــأن فــــيروس نقـــص المناعـــة 
البشرية/الإيدز وحقوق الطفل الـذي اعتمدتـه لجنـة حقـوق الطفـل في دورـا الثانيـة والثلاثـين 

المعقودة في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣(١١)، 
ــــاة  وإذ يثــير جزعــها أن وبــاء فــيروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيــدز قــد أودى بحي
٣,١ مليون إنسان في عام ٢٠٠٢، وأن ما يقرب من ٤٢ مليون شخص يعيشون مع فـيروس 
نقص المناعة البشرية في اية عام ٢٠٠٢، وأن ٢٥ مليــون طفـل دون الــ ١٥ مـن العمـر، بمـن 
فيهم ٢٠ مليون في أفريقيا، يتوقع أن يفقدوا أحد والديهم أو كليهما بسبب الإصابة بفـيروس 

نقص المناعة البشرية/الإيدز بحلول عام ٢٠١٠، 
وإذ تـــدرك كـــل الإدراك أن الإخفـــاق في تقـــديم معالجـــــة بالفيروســــات المضــــادة 
للاستنساخ العكسي لفيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز إلى الملايـين ممـن يحتاجوـا يشـكل 

حالة صحية عالمية طارئة، 
وإذ تشـير إلى قرارهـا ٢٩٤/٥٧ المـؤرخ ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، المعنـون 

�٢٠٠١-٢٠١٠: عقد دحر الملاريا في البلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا�، 
 __________

 .WHA55/2002/REC/1 انظر (٨)
 WHA56/2002/REC/1 انظر (٩)

الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠١، الملحق رقم ٢ (E/2001/22)، المرفق الرابع.  (١٠)
 .CRC/GC/20003/3 (١١)
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وإذ يثير جزعها ما أفادت بــه الشـراكة العالميـة لدحـر الملاريـا مـن أن الملاريـا تتسـبب 
سنويا في أكثر من مليون حالة وفاة، حوالي ٩٠ في المائة منها يحدث في أفريقيا، ومن أا هـي 
السبب الرئيسي للوفيــات بيــن الأطفـــال الصغار وأا تتسبب في وقوع ما لا يقـل عـن ٣٠٠ 

مليون حالة إصابة بأمراض حادة كل عام، 
وإذ يثـير جزعـها أيضـا مـا ورد في تقريـر منظمـــة الصحــة العالميــة لعــام ٢٠٠٣ عــن 
مكافحة السل على نطاق العــالم(١٢)، مـن أن السـل يتسـبب في وفـاة مليـوني شـخص كـل عـام 
ـــاء العــالم وأن مــن  ومـن أن ٧ إلى ٨ ملايـين شـخص يصـابون بالسـل كـل عـام في مختلـف أنح
المتوقع أن يودي السل بحياة ٣٦ مليون شـخص، في الفـترة بـين ٢٠٠٢ و٢٠٢٠، إذا لم تعـط 

حملة مكافحة السل دفعات إضافية، 
وإذ تقر بأهمية الإيدز في زيادة انتشار السل وغيره من الأمراض الانتهازية، 

وإذ ترحـب بمبـادرات الأمـين العـام ووكـالات الأمـم المتحـــدة ذات الصلــة، والــدول 
واتمع المدني، بما في ذلـك القطـاع الخـاص، في سـبيل زيـادة إمكانيـة حصـول البلـدان الناميـة 
علـى العقاقـير المتصلـة بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز والسـل والملاريـا وجعلـها ميســرة 
للأشخاص المصابين وخاصـة في البلـدان الناميـة، وإذ تلاحـظ أنـه يمكـن إنجـاز قـدر مـن العمـل 

أكبر بكثير في هذا الشأن، 
��وإذ تشير إلى الإعلان الصادر بشأن الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكيــة الفكريـة 
المتصلة بالتجارة، والصحة العامة، الذي اعتمده المؤتمر الـوزاري الرابـع لمنظمـة التجـارة العالميـة 
المعقود في الدوحة في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١،(١٣) وإذ ترحب بقرار الـس العـام لمنظمـة 

الصحـة العالميـة المـؤرخ ٣٠ آب/أغسـطس ٢٠٠٣ بشـأن تنفيـذ الفقـرة ٦ مـن إعـلان الدوحــة  
المتعلقة بالاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، والصحة العامة، 

وإذ تقر بأن انتشار فــيروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيــدز قــد يكــون لـــه أثــر مدمــر 
بشكل فريد في جميع قطاعات اتمع ومستوياته، وإذ تؤكد أن جائحة فيروس نقص المناعـــة 
البشــرية/الإيــدز، إن لم يتــم كبحــها، قــد تشــكل خطــرا علــى الاســتقرار والأمــن، علـــى نحـــو 

ما ورد في قرار مجلس الأمن ١٣٠٨(٢٠٠٠) المؤرخ ١٧ تموز/يوليه ٢٠٠٠، 
وإذ تشـدد، نظـرا لمـا تطرحـه جوائـح كفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز والســل 
والملاريا من تحديات متزايدة، على ضرورة تكثيف الجهود في سبيل ضمان الاحـترام والمراعـاة 

 __________
 .WHO/CDS/TB/2003/316 (١٢)

 .http://docsonline.wto.org متاح على الموقع WT/MIN (01)/DEC/2 (١٣)
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العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميـع، بطـرق منـها التقليـل مـن شـدة التعـرض 
لجوائح كهذه ومنع ما يتصل ا من تمييز ووصم، 

تقر بأن إتاحة إمكانية التداوي، في سـياق جوائـح مثـل فـيروس نقـص المناعـة  - ١
البشرية/الإيدز والسل والملاريا، هي أحــد العنـاصر الأساسـية في التوصـل تدريجيـا إلى الإعمـال 

التام لحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه؛ 
ترحب بالتزام كل من منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحـدة المشـترك  - ٢
المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للعمل مع اتمع الـدولي لمسـاندة البلـدان الناميـة في 
بلوغ الهدف العـالمي في تقـديم أدويـة للفيروسـات المضـادة للاستنسـاخ العكسـي إلى ٣ ملايـين 

شخص مصاب بالإيدز في اية عام ٢٠٠٥، الهدف �٣ بـ �٥؛ 
تحيط علما باهتمـام بـالتقرير المؤقـت للمقـرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان  - ٣

حول حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية(١٤)؛ 
تطلب إلى الدول وضع وتنفيـذ اسـتراتيجيات وطنيـة، وفقـا لأحكـام القـانون  - ٤
الدولي السارية، بما في ذلك الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها، تعمــل علـى إتاحـة الإمكانيـة 
للجميع، تدريجيا، للحصول على السلع والخدمات والمعلومات ذات الصلـة بالوقايـة، وكذلـك 
الحصـول علـى العـلاج الشـامل والعنايـة والدعـم الشـاملين لجميـع الأفـــراد المصــابين والمتــأثرين 

بجوائح مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل والملاريا؛ 
ـــة أساســـية  تطلــب أيضــا إلى الــدول إنشــاء هيــاكل وطنيــة صحيــة واجتماعي - ٥
ونظم للرعاية الصحية، أو تعزيز ما يوجد من هذه الهيــاكل والنظــم، مــع الاســتعانة بــاتمع 
الدولي، حسب الاقتضاء، من أجل التنفيذ الفعال لأعمال الوقايــة والعــلاج والعنايــة والدعــم 

المطلوبة للتصدي لجوائح مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل والملاريا؛ 
تطلب كذلك إلى الدول أن تنتهج سياســات، وفقـا لأحكـام القـانون الـدولي  - ٦

السارية، بما في ذلك الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها، من شأا أن تعزز: 
ـــة  إتاحـة كميـات كافيـة مـن المسـتحضرات الصيدلانيـة والتكنولوجيـات الطبي (أ)
المسـتخدمة في عـلاج جوائـح مثـل فـيروس نقـص المناعـة البشـــرية/الإيــدز والســل والملاريــا أو 

ما يلازمها من أكثر حالات الإصابة بالعدوى الانتهازية شيوعا؛ 

 __________
 .A/58/427 (١٤)
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ـــيز، بمــا في  إتاحـة الإمكانيـة، والقـدرة علـى تحمـل التكلفـة، للجميـع، دون تمي (ب)
ذلــك أشــد فئــات الســكان تعرضــا للمخــاطر أو أشــدها حرمانــا مــن الناحيــة الاجتماعيـــة، 
للحصول على المستحضرات الصيدلانية أو التكنولوجيات الطبية المستخدمة في عـلاج جوائـح 
مثـل فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز والسـل والملاريـا أو مـا يلازمـها مـن أكـثر حـــالات 

الإصابة بالعدوى الانتهازية شيوعا؛ 
ضمـــان أن تكـــون المســـتحضرات الصيدلانيـــــة أو التكنولوجيــــات الطبيــــة  (ج)
ـــح مثــل فــيروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيــدز والســل والملاريــا أو  المسـتخدمة لعـلاج جوائ
ما يلازمها من أكثر حالات الإصابة بالعدوى الانتهازية شيوعا، بصرف النظر عـن مصادرهـا 

وبلدان منشئها، مناسبة علميا وطبيا وذات نوعية جيدة؛ 
تطلب إلى الدول أن تقوم، على الصعيد الوطـني، وعلـى أسـاس غـير تميـيزي،  - ٧
ووفقـا لأحكـام القـانون الـدولي السـارية، بمـا في ذلـك الاتفاقـات الدوليـة الـتي انضمـت إليـــها، 

بما يلي: 
أن تمتنـع عـــن اتخــاذ تدابــير مــن شــأا عــدم إتاحــة إمكانيــة حصــول جميــع  (أ)
الأشـخاص، أو الحـد مـن إمكانيـة حصولهـــم جميعــا علــى قــدم المســاواة، علــى مســتحضرات 
صيدلانيـة أو تكنولوجيـات طبيـة وقائيـة أو علاجيـة أو ملطفـة تســـتخدم لعــلاج جوائــح مثــل 
فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل والملاريا أو مـا يلازمـها مـن أكـثر حـالات الإصابـة 

بالعدوى الانتهازية شيوعا؛ 
ـــا لأحكــام القــانون الــدولي  اعتمـاد وتنفيـذ تشـريعات أو تدابـير أخـرى، وفق (ب)
السارية، بما فيها الاتفاقـات الدوليـة الـتي انضمـت إليـها، لضمـان إمكانيـة الحصـول علـى هـذه 
المستحضرات الصيدلانيــة أو التكنولوجيـات الطبيـة الوقائيـة أو العلاجيـة أو الملطفـة، والحيلولـة 

دون قيام أطراف ثالثة بفرض أية قيود عليها؛ 
اتخاذ كل التدابـير الإيجابيـة المناسـبة، بـأقصى قـدر مـن المـوارد المخصصـة لهـذا  (ج)
الغرض، لتعزيز إمكانية الحصول الفعال على هذه المستحضرات الصيدلانيـة أو التكنولوجيـات 

الطبية الوقائية أو العلاجية أو الملطفة؛ 
تطلب أيضا إلى الدول، تعزيزا لإعلان الالتزام بشــأن فــيروس نقــص المناعــة  - ٨
البشرية/الإيدز(٦)، التصدي للعوامل التي تؤثر على توفير العقاقير المرتبطة بعلاج جوائح مثل 
فــيروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيــدز، ومــا يلازمــها مــن أكـــثر حـــالات الإصابـــة بـــالعدوى 
الانتهازية شيوعا، وكذلك وضع استراتيجيات متكاملة لتعزيز نظم الرعاية الصحيــة، بمــا في 
ذلــك التطــوع بإســداء المشــورة وإجــراء الفحــوص، والقـــدرات المختبريـــة وتدريـــب مقدمـــي 
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وتقنيي الرعاية الصحية، مــن أجــل تقــديم العــلاج ومراقبــة اســتخدام الأدويــة والتشــخيصات 
وما يرتبط ا من تكنولوجيات؛ 

تطلب كذلك إلى الدول أن تتخـذ كـل التدابـير المناسـبة، وطنيـا ومـن خـلال  - ٩
التعاون، ووفقا لأحكام القانون الدولي السارية، بما فيها الاتفاقات الدولية التي انضمت إليـها، 
لتشجيع أعمال البحث والتطوير لإنتـاج مسـتحضرات صيدلانيـة وقائيـة أو علاجيـة أو ملطفـة 

واستحداث أدوات تشخيصية جديدة أكثر فعالية؛ 
تطلـب إلى الـدول أن تتخـذ، علـى الصعيـد الـدولي، فـرادى و/أو مـن خـــلال  - ١٠
التعـاون الـدولي، ووفقـا لأحكـام القـانون الـدولي الســـارية، بمــا فيــها الاتفاقــات الدوليــة الــتي 

انضمت إليها، خطوات من شأا: 
أن تعمل، حيثما أمكن، علـى تيسـير الحصـول في بلـدان أخـرى علـى مـا هـو  (أ)
ضروري من المستحضرات الصيدلانية أو التكنولوجيات الطبية الوقائية أو العلاجية أو الملطفـة 
المسـتخدمة لعـلاج جوائـح مثـل فـــيروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيــدز والســل والملاريــا، أو 
ما يلازمها من أكـثر حـالات الإصابـة بـالعدوى الانتهازيـة شـيوعا، فضـلا عـن تقـديم التعـاون 

الضروري، حيثما أمكن، وخاصة في أوقات الطوارئ؛ 
أن تضمن، فيما تتخذه من إجـراءات بوصفـها أعضـاء في المنظمـات الدوليـة،  (ب)
مراعاة حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكـن بلوغـه، وأن 
تتوخى، في تطبيقها أحكام الاتفاقات الدولية، دعـم سياسـات الصحـة العامـة الـتي تعمـل علـى 
زيادة إمكانية حصول الجميع علـى المسـتحضرات الصيدلانيـة والتكنولوجيـات الطبيـة الوقائيـة 

أو العلاجية أو الملطفة الآمنة والفعالة، بتكلفة يمكن تحملها؛ 
ترحـب بالمسـاهمات الماليـة الـتي وردت حـتى الآن للصنـدوق العـالمي لمكافحــة  - ١١
الإيـدز والسـل والملاريـا، وتحـث علـى تقـديم المزيـد مـن المسـاهمات للحفـاظ علـــى الصنــدوق، 
وتطلب إلى جميع الدول أن تشجع القطاع الخاص على الإسهام في الصندوق بصورة عاجلة؛ 
تطلـب إلى برنـــامج الأمــم المتحــدة المشــترك والمعــني بفــيروس نقــص المناعــة  - ١٢
البشـرية/الإيـدز العمـل علـى تعبئـة المزيـد مـن المـوارد لمكافحـــة جائحــة فــيروس نقــص المناعــة 
البشـرية/الإيـدز وتطلـب إلى جميـع الحكومـات اتخـــاذ التدابــير اللازمــة لضمــان إتاحــة المــوارد 
الضرورية لهذا البرنامج، بما يتمشى وإعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ 
تطلب إلى الدول الحرص على استفادة من يتعرضون لخطر الإصابة بالملاريـا،  - ١٣
ولا سـيما النسـاء الحوامـل والأطفـال دون ســـن الخامســة، مــن أنســب مجموعــة مــن التدابــير 
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الحمائية الشخصية واتمعية، من قبيل الناموسيات المعالجَة للوقايـة مـن الحشـرات وغيرهـا مـن 
وسائل الوقاية التي يمكن الحصول عليها وتحمل تكلفتها، وذلك لمنع العدوى وتجنب المعاناة؛ 

ـــدول توفــير الدعــم الــلازم للشــراكات المنشــأة في إطــار  تطلـب أيضـا إلى ال - ١٤
مبادرات منظمة الصحة العالمية �لدحر الملاريا ووقف انتشار السل� في إطـار التدابـير الجاريـة 

لمكافحة الملاريا والسل؛ 
تطلب إلى اتمع الدولي، والبلدان المتقدمـة بوجـه خـاص، مواصلـة مسـاعدة  - ١٥
البلدان النامية في مكافحتها جوائح مثل فيروس نقص المناعـة البشـرية/الإيـدز والسـل والملاريـا 

عن طريق تقديم الدعم المالي والتقني، فضلا عن تدريب الموظفين؛ 
تدعو اللجنة المعنية بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، عنـد نظرهـا  - ١٦
ـــولي  في مكافحـة جوائـح مثـل فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز والسـل والملاريـا، إلى أن ت
الاهتمام أيضا لقضية إتاحة إمكانية التـداوي، وتدعـو الـدول إلى تضمـين تقاريرهـا إلى اللجنـة 

المعلومات المناسبة عن ذلك.  
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مشروع القرار الرابع عشر   
تعزيز دور الأمم المتحـدة في زيـادة فعاليـة مبـدأ إجـراء انتخابـات دوريـة ونزيهـة 

 وتشجيع إقامة الديمقراطية 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشـير إلى قراراـا السـابقة بشـأن الموضـوع، ولا سيمــــا القـرار ١٥٩/٥٦ المـــؤرخ 
١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، 

وإذ تؤكــد مــن جديــد أن المســاعدة الانتخابيــة والدعــم الموجــهين لتشــجيع إقامــــة 
الديمقراطية لا تقدمهما الأمم المتحدة إلا بناء على طلب محدد من الدولة العضو المعنية، 

وإذ تلاحـظ مـع الارتيـاح تزايـــد عــدد الــدول الأعضــاء الــتي تســتخدم الانتخابــات 
كوسيلة سلمية للتعرف على إرادة الشعب، مما يؤدي إلى بناء الثقة في أنظمة الحكـم التمثيليـة؛ 

ويسهم في توفير قدر أكبر من السلام والاستقرار على الصعيد الوطني، 
وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمـد في ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر 
١٩٤٨(١)، ولا سـيما المبـدأ الـذي ينـص علـى أن إرادة الشـــعب الــتي تعــبر عنــها الانتخابــات 
الدورية والتريهة تشكل أساس سلطة الحكومة، فضـلا عـن الحـق في اختيـار الممثلـين بحريـة مـن 
خـلال إجـراء انتخابـات دوريـة ونزيهـة بـــالاقتراع الشــامل والمتكــافئ والتصويــت الســري أو 

ما يعادل ذلك من إجراءات التصويت الحر، 
وإذ تحيـط علمـا مـع الاهتمـام بقـــرار لجنــة حقـــــوق الإنســـــان ٣٦/٢٠٠٣ المــؤرخ 

٢٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٤(٢)، 
ـــز العمليــات الديمقراطيــة والمؤسســات الانتخابيــة وبنــاء  وإذ تسـلم بالحاجـة إلى تعزي
القدرة الوطنية، بما في ذلك القدرة علـى إجـراء انتخابـات نزيهـة، وزيـادة مشـاركة المواطنـين، 
وتوفير التربية الوطنية في البلدان التي تطلب المساعدة بغية توطيد وتقنـين إنجـازات الانتخابـات 

السابقة ودعم الانتخابات اللاحقة، 
وإذ ترحب بما تقدمه الدول من دعم إلى أنشطة المساعدة الانتخابيـة الـتي تضطلـع ـا 
الأمم المتحدة، عن طريق جملة وسائل منها توفـير الخـبراء في الانتخابـات، بمـا في ذلـك موظفـو 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (١)

اـني، الفـرع  انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصاـدي والاجتماـعي، ٢٠٠٣، الملحـق رقـم ٣ (E/2003/23)، الفصـل الث (٢)
ألف. 
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لجان الانتخابات، وتوفير المراقبين وتقديم التبرعات لصندوق الأمـم المتحـدة الاسـتئماني لمراقبـة 
الانتخابات، 

وإذ ترحـب أيضـــا بإســهامات المنظمــات الدولــية والإقليميــة فضــلا عــن إســهامات 
المنظمـات غـير الحكوميـة لتعزيـز فعاليـة مبـدأ إجـراء انتخابـات دوريـة ونزيهـة وتشـــجيع إقامــة 

الديمقراطية، 
وقد نظرت في تقرير الأمين العام عـن أنشـطة الأمـم المتحـدة الراميـة إلى تعزيـز فعاليـة 

مبدأ إجراء انتخابات دورية ونزيهة(٣) وتشجيع إقامة الديمقراطية، 
ترحب بتقرير الأمين العام(٣)؛  - ١

تشيد بما تقدمه الأمم المتحدة من مساعدة انتخابية للدول الأعضاء بناء علـى  - ٢
طلبـها، وتطلـب أن تسـتمر هـذه المسـاعدة علـى أسـاس كـل حالـــة علــى حــدة، وفقــا لتطــور 
احتياجات البلدان الطالبة للمساعدة لتطوير وتحسـين وصقـل مؤسسـاا وعملياـا الانتخابيـة، 
مـع التسـليم بـأن المسـؤولية الأساسـية عـن تنظيـــم انتخابــات حــرة ونزيهــة تقــع علــى كــاهل 

الحكومات؛ 
تطلب إلى شعبة المساعدة الانتخابية التابعة لإدارة الشؤون السياسـية بالأمانـة  - ٣
العامة أن تواصل، في إطار دورهـا كمنسـق للمسـاعدة الانتخابيـة المقدمـة مـن الأمـم المتحـدة، 

إبلاغ الدول الأعضاء بانتظام بالطلبات الواردة وبطبيعة المساعدة المقدمة؛ 
تطلب إلى الأمم المتحدة أن تواصل جهودها لكي تكفل، قبـل التعـهد بتقـديم  - ٤
المسـاعدة الانتخابيـة إلى الدولـة الطالبـة للمسـاعدة، وجـود الوقـت الكـافي لتنظيـم وإيفـاد بعثـــة 
ـــني طويــل الأجــل، وتوافــر  لتقـديم تلـك المسـاعدة بطريقـة فعالـة، بمـا في ذلـك توفـير تعـاون تق
الظروف التي تتيح إجراء انتخابات حرة ونزيهـة، وأن يجـري تقـديم تقـارير وافيـة وشـاملة عـن 

نتائج البعثة؛ 
توصي بأن تواصل الأمـم المتحـدة تقـديم المشـورة الفنيـة وغيرهـا مـن أشـكال  - ٥
المسـاعدة إلى الـــدول والمؤسســات الانتخابيــة الطالبــة للمســاعدة، اســتنادا إلى بعثــات تقييــم 
الاحتياجات، من أجل أن تساعد في تعزيـز عملياـا الديمقراطيـة، وذلـك طـوال الفـترة الزمنيـة 
الـتي تسـتغرقها العمليـة الانتخابيـة بأسـرها، بمـا في ذلـك، إذا اقتضــى الأمــر، قبــل الانتخابــات 

وبعدها؛ 
تلاحـظ مـــع التقــدير الجــهود الإضافيــة المبذولــة لتعزيــز التعــاون مــع ســائر  - ٦
المنظمات الدولية والمنظمـات الحكوميـة والمنظمـات غـير الحكوميـة لتيسـير الاسـتجابة لطلبـات 
المساعدة الانتخابية استجابة شاملة وموجهة لتلبية احتياجـات محـددة وتشـجع تلـك المنظمـات 

 __________
 .A/58/212 (٣)
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على تقاسم المعرفة والخبرة من أجل العمل على تطبيق أفضل الممارسات بالنسبة لما تقدمـه مـن 
مساعدة وما تعده من تقارير عن العمليات الانتخابية، وتعـرب عـن تقديرهـا للـدول الأعضـاء 
والمنظمـات الإقليميـة والمنظمـات غـير الحكوميـة الـتي قدمـت مراقبـين أو خـــبراء تقنيــين لدعــم 

جهود الأمم المتحدة في مجال تقديم المساعدة الانتخابية؛ 
تشير إلى قيام الأمين العـام بإنشـاء صنـدوق الأمـم المتحـدة الاسـتئماني لمراقبـة  - ٧

الانتخابات، ويب بالدول الأعضاء أن تنظر في التبرع لهذا الصندوق؛ 
تشجع الأمين العـام علـى أن يواصـل الاسـتجابة، مـن خـلال شـعبة المسـاعدة  - ٨
الانتخابية، للتطور في طبيعة طلبـات المسـاعدة وللحاجـة المـتزايدة لأنـواع محـددة مـن مسـاعدة 
الخبراء في الأجل المتوسط التي ترمـي إلى دعـم وتعزيـز القـدرات الحاليـة لـدى الحكومـة الطالبـة 

للمساعدة، وبخاصة من خلال تعزيز قدرة المؤسسات الانتخابية الوطنية؛ 
تطلب إلى الأمــين العـام أن يـزود شـعبة المسـاعدة الانتخابيـة بـالموارد البشـرية  - ٩
والماليـة الكافيـة كـي تتمكـن مـن النـهوض بولايتـها، وأن يواصـل كفالـة قـدرة مفوضيـة الأمــم 
ـــع الشــعبة،  المتحـدة لحقـوق الإنسـان علـى الاسـتجابة، في حـدود ولايتـها وبالتنسـيق الوثيـق م
للطلبات الكثيرة والـتي يـزداد تعقيدهـا وشمولهـا مـن الـدول الأعضـاء للحصـول علـى الخدمـات 

الاستشارية؛ 
تلاحظ مع الارتياح التنسيق الشامل بين شعبة المسـاعدة الانتخابيـة وبرنـامج  - ١٠
الأمم المتحدة الإنمائي، وتشجع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان علـى زيـادة مشـاركتها 

في هذا السياق؛ 
ـــة بتقــديم  تطلـب إلى برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي أن يواصـل برامجـه المتعلق - ١١
المساعدة في مجال شؤون الحكم بالتعاون مــع المنظمـات الأخـرى ذات الصلـة، ولا سـيما تلـك 

التي تعمل على تعزيز المؤسسات الديمقراطية والروابط بين اتمع المدنـي والحكومات؛ 
تكرر تأكيد أهمية تعزيز التنسيق داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة وخارجـها في  - ١٢

هذا الخصوص؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورـا السـتين تقريـرا  - ١٣
عن تنفيذ هذا القرار، وبخاصة فيما يتعلق بحالة الطلبات المقدمة من الـدول الأعضـاء للحصـول 
على المساعدة الانتخابية وعن ما يبذله من جهود لتعزيز دعم المنظمة لعمليـة إقامـة الديمقراطيـة 

في الدول الأعضاء.  
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مشروع القرار الخامس عشر   
 عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، ١٩٩٥-٢٠٠٤ 

إن الجمعية العامة، 
إذ تسترشـد بالمبـادئ الأساسـية والعالميـة المكرسـة في ميثـاق الأمـم المتحـدة والإعـــلان 

العالمي لحقوق الإنسان(١)، 
وإذ تعيد تأكيد المادة ٢٦ من الإعـلان العـالمي الـتي تنـص علـى أن �التعليـم يجـب أن 
يســتهدف التنميــة الكاملــة لشــخصية الإنســان وتعزيــز احــترام حقــوق الإنســان والحريـــات 
الأساسـية�، وإذ تشـير إلى أحكـام الصكـوك الدوليـة الأخـرى المتعلقـــة بحقــوق الإنســان ذات 

الصلة التي تتجلى فيها أهداف هذه المادة، 
وإذ تشير إلى القرارات ذات الصلة التي اتخذا الجمعية العامـة ولجنـة حقـوق الإنسـان 

بشأن عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، ١٩٩٥-٢٠٠٤، 
وإذ تعتقد أن التثقيف في مجال حقوق الإنسان يشكل أداة هامة للقضـاء علـى التميـيز 
القـائم علـى أسـاس الجنـس وكفالـة تكـافؤ الفـرص مـن خـلال تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنســـان 

للمرأة، 
واقتناعا منها بـأن التثقيـف في مجـال حقـوق الإنسـان ينبغـي أن يشـكل عمليـة شـاملة 
تسـتمر مـدى الحيـاة، يتعلـم منـها جميـع الأشـخاص، احـترام كرامـة الآخريـن وســـبل ووســائل 

كفالة ذلك الاحترام في جميع اتمعات، 
واقتناعـا منـها أيضـا بأنـه لكـي يحقـق كـل امـرأة ورجـل وطفـــل إمكانــام الإنســانية 
تحقيقا كاملا، يجب أن يكونوا علـى درايـة بمـا لهـم مـن حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، 

وبالمسؤولية المقابلة للدول، 
وإذ تسـلم بـأن التثقيـــف في مجــال حقــوق الإنســان أمــر جوهــري لإعمــال حقــوق 
الإنسان والحريات الأساسية وأن البرامج المصممـة بعنايـة في مجـالات التدريـب ونشـر الأفكـار 
والمعلومات يمكن أن يكون لها تأثـير محفـز علـى المبـادرات الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة الراميـة 

إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والحيلولة دون انتهاك تلك الحقوق، 
واقتناعا منها بأن التثقيـف في مجـال حقـوق الإنسـان يسـهم في تكويـن مفـهوم شـامل 
للتنميـة يتمشـى مـع كرامـة الأشـخاص مـن جميـع الأعمـار، ويسـهم في تعزيـز حقـوق أضعـــف 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (١)
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فئات اتمع مثل الأطفال والشـباب وكبـار السـن والشـعوب الأصليـة والأقليـات والفقـراء في 
المنـاطق الحضريـة والريفيـة والعمـــال المــهاجرين واللاجئــين والمصــابين بفــيروس نقــص المناعــة 

البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والمعوقين، 
ـــد الوطنيــة والإقليميــة  عواقتناعـا منـها أيضـا بـأن تحسـين التنسـيق والتعـاون علـى الص
والدوليـة مـن شـأنه أن يعـــزز فعاليــة الأنشــطة التثقيفيــة والإعلاميــة الجاريــة في مجــال حقــوق 

الإنسان، 
وإذ تـدرك الـدور القيـم والمبـدع والنشـط الـذي تضطلـع بـه المنظمـات غـير الحكوميــة 
والمنظمات اتمعية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عـن طريـق نشـر المعلومـات والاشـتراك 

في التثقيف في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما على مستوى القواعد الشعبية، 
وإذ تعي الدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص في التثقيـف في مجـال حقـوق 
الإنسان، عن طريق تقديم الدعم المالي لأنشطة المنظمات الحكومية وغير الحكومية، فضـلا عـن 

المبادرات الابتكارية والفعالة التي تتخذها، 
وإذ تلاحظ مع التقدير الجهود الــتي اضطلعـت ـا حـتى الآن مفوضيـة الأمـم المتحـدة 
لحقـوق الإنسـان لتنفيـذ خطـة العمـل لعقـد الأمـم المتحـدة للتثقيـف في مجـال حقـــوق الإنســان 

١٩٩٥-٢٠٠٤(٢) ولزيادة تقاسم المعلومات عن التثقيف في مجال حقوق الإنسان، 
ـــع ــا الأمــم المتحــدة في مجــال  وإذ ترحـب بالأنشـطة الإعلاميـة الأخـرى الـتي تضطل

حقوق الإنسان، 
وإذ تحيـط علمـا بقـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ٧٠/٢٠٠٣ المـؤرخ ٢٥ نيســـان/أبريــل 
٢٠٠٣(٣)، الذي طلبت فيه اللجنة من المفوضية أن تقدم، بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحـدة 
للتربيـة والعلـم والثقافـة، تقريـرا عـن إنجـازات عقـد الأمـم المتحـــدة الجــاري للتثقيــف في مجــال 

حقوق الإنسان وأوجه القصور فيه، 
تحيط علما مع التقدير بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقــوق الإنسـان  - ١

بشأن الأنشطة التثقيفية والإعلامية في مجال حقوق الإنسان(٤)؛ 

 __________
A/51/506/Add.1، التذييل.  (٢)

اـني، الجـزء  انظر الوثائق الرسمية للمجلـس الاقتصاـدي والاجتماـعي، ٢٠٠٣، الملحـق رقـم ٣ (E/2003/23)، الفصـل الث (٣)
ألف. 

 .A/58/318 (٤)
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ترحـب بـــالخطوات الــتي اتخذــا الحكومــات والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة  - ٢
والمنظمـات غـير الحكوميـة لتنفيـذ خطـة عمـل عقـد الأمـم المتحـــدة للتثقيــف في مجــال حقــوق 

الإنسان، ١٩٩٥-٢٠٠٤(٢)، وتطوير الأنشطة الإعلامية في ميدان حقوق الإنسان؛ 
ـــات علــى الــترويج لوضــع اســتراتيجيات وطنيــة شــاملة  تحـث جميـع الحكوم - ٣
ومسـتدامة وقائمـة علـى المشـاركة للتثقيـف في مجـال حقـوق الإنســـان، وعلــى إرســاء وتعزيــز 
ـــة بحقــوق الإنســان في بعديــها النظــري وتطبيقاــا العمليــة علــى الســواء، في  المعـارف المتعلق

سياساا التعليمية؛ 
تحث أيضا جميع الحكومــات علـى تكثيـف جـهودها للإسـهام في تنفيـذ خطـة  - ٤
ـــا الجمعيــة  العمـل، وبخاصـة لتنفيـذ المقترحـات الـواردة في القـرارات ذات الموضـوع الـتي اتخذ
ــة  العامـة ولجنـة حقـوق الإنسـان بشـأن مـا يمكـن إدراجـه مـن أنشـطة في الاسـتراتيجيات المتعلق

بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان؛ 
تشجع الحكومات علـى أن تزيـد، عـن طريـق التبرعـات، مـن دعمـها لجـهود  - ٥

التثقيف والإعلام التي تبذلها المفوضية في إطار خطة العمل؛ 
تشجع المفوضية علـى مواصلـة دعـم القـدرات الوطنيـة للتثقيـف والإعـلام في  - ٦

مجال حقوق الإنسان من خلال برنامجها للتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان؛ 
تحث إدارة شؤون الإعـلام بالأمانـة العامـة علـى أن تواصـل اسـتخدام مراكـز  - ٧
الأمم المتحدة للإعلام من أجل نشر المعلومات الأساسية والمراجع والمـواد السـمعية - البصريـة 

المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في حينها؛ 
تطلب إلى المفوض السامي مواصلة تنسـيق ومواءمـة الاسـتراتيجيات التثقيفيـة  - ٨
والإعلاميـة في مجـال حقـوق الإنسـان وتنفيـذ خطـة العمـل والحملـة الإعلاميـة العالميـة في إطـــار 
منظومة الأمم المتحدة، بالتعاون مع عدة جهات في جملتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلـم 
والثقافـة وإدارة شـؤون الإعـلام وكفالـة تحقيـق أقصــى درجــات الفعاليــة والكفــاءة مــن جمــع 
المعلومــات والمــواد التعليميــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان، بمــا في ذلــــك عـــن طريـــق الوســـائل 

الإلكترونية، واستخدام هذه المعلومات والمواد وتجهيزها وإدارا وتوزيعها؛ 
تشجع جميع الأجهزة والهيئات والوكالات ذات الصلة التابعة لمنظومـة الأمـم  - ٩
المتحــدة، علــى توفــير التدريــب في مجــال حقــوق الإنســان لجميــع موظفــــي الأمـــم المتحـــدة 

ومسؤوليها؛ 
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تشجع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان على النظر، كل في  - ١٠
إطار ولايتها، لدى دراسة تقارير الدول الأطراف في أنشطة الدول الأطراف في مجال التثقيـف 

في حقوق الإنسان؛ 
تشجع جميع الآليات ذات الصلة التابعة للجنـة حقـوق الإنسـان، علـى إدراج  - ١١
فرع خاص عن التثقيف في مجال حقـوق الإنسـان في تقاريرهـا بصـورة منتظمـة، بحسـب صلـة 
ذلك بولايتها، فضلا عن إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان كأحد بنـود جـداول أعمـال 

اجتماعاا السنوية، وذلك دف تعزيز مساهمتها في التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛ 
يـب بالمنظمـات غـــير الحكوميــة الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة، والمنظمــات  - ١٢

الحكومية الدولية، أن تضع برامج للتثقيف في مجال حقوق الإنسان لدى تنفيذ خطة العمل؛ 
ترحـب بالمبـادرات الراميـة إلى ضـم اتمـع المـدني والمنظمـات غـير الحكوميـــة  - ١٣
والأطفـال والشـباب إلى الوفـود الوطنيـة بوصفـــها مــن المكونــات الهامــة في التثقيــف في مجــال 

حقوق الإنسان؛ 
تشــجع الحكومــات والمنظمــــات الإقليميـــة والمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة  - ١٤
والمنظمات غير الحكومية على التماس تعـاون القطـاع الخـاص والمؤسسـات الإنمائيـة والتجاريـة 

والمالية ووسائط الإعلام في وضع استراتيجيات التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛ 
تشـجع المنظمـات الإقليميـة علـى وضـع اسـتراتيجيات مـن أجـل توزيـع مــواد  - ١٥
ــق  التثقيـف في مجـال حقـوق الإنسـان علـى نطـاق أوسـع وبجميـع اللغـات ذات الموضـوع وتحقي

أقصى مشاركة من جانب الكيانات الوطنية، في برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛ 
ـــع أعضــاء اتمــع الــدولي  تطلـب إلى المفـوض السـامي أن يوجـه اهتمـام جمي - ١٦
ـــة بــالتثقيف والإعــلام في مجــال  والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة المعني

حقوق الإنسان إلى هذا القرار؛ 
تقـرر أن تكـرس جلســـة عامــة للاحتفــال بيــوم حقــوق الإنســان في الــدورة  - ١٧
ـــك في ١٠ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٤، علــى أن  التاسـعة والخمسـين للجمعيـة العامـة وذل
تنظـم كحـوار تفـاعلي لاسـتعراض عقـد الأمـــم المتحــدة للتثقيــف في مجــال حقــوق الإنســان، 
١٩٩٥-٢٠٠٤، ولمناقشة ما يمكن الاضطلاع به مستقبلا من أنشطة لتعزيز التثقيف في مجـال 

حقوق الإنسان.  
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 مشروع القرار السادس عشر 
التعزيـز الفعـال للإعـلان المتعلـق بحقـوق الأشـــخاص المنتمــين إلى أقليــات قوميــة 

 أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشير إلى قرارها ١٣٥/٤٧ المؤرخ ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٢، وكـذا إلى 
قراراا اللاحقة بخصوص الإعلان المتعلـق بحقـــــوق الأشخــــــاص المنتميــــن إلى أقليـات قوميـة 

أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية، 
وإذ ترى أن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقيـة وإلى 
أقليات دينية ولغوية يسهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي والسلام ويغني التنوع والــتراث 

الثقافيين للمجتمع ككل في الدول التي يعيش فيها أولئك الأشخاص، 
وإذ يساورها القلق من وتيرة وحدة المنازعـات والصراعـات المتعلقـة بالأقليـات ومـن 
نتائجها المأساوية في الكثير من الأحيـان، وإذ يقلقـها أيضـا أن الأشـخاص المنتمـين إلى أقليـات 

هم أكثر عرضة للتروح من غيرهم، 
وإذ تسلم بأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمـين إلى أقليـات، علـى نحـو فعـال، 
يشكل جزءا أساسيا ضمن تعزيز حقـوق الإنسـان وحمايتـها، وإذ تعـترف بـأن اتخـاذ تدابـير في 

هذا اال يمكن أن يسهم أيضا إلى حد بعيد في درء الصراعات، 
وإذ تؤكـد الـدور الـذي يمكـن أن تؤديـه المؤسسـات الوطنيـة في مجـــال الإنــذار المبكــر 

بشأن المشاكل المتعلقة بأوضاع الأقليات، 
وإذ تؤكد أيضا أهمية التثقيف في مجال حقوق الإنسان بوصفه أداة فعالة لتعزيـز إقامـة 
مجتمع يستوعب الجميع وإشاعة التفـاهم والتسـامح إزاء الأشـخاص المنتمـين إلى أقليـات وفيمـا 

بينهم، 
ـــم المتحــدة فيمــا يتعلــق بحمايــة  وإذ تعـترف بـالدور الهـام الـذي يقـع علـى عـاتق الأم

الأقليات، بجملة طرق منها إيلاء الإعلان ما يليق به من اعتبار وإعماله، 
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ـــة الفرعيــة المعنيــة بتعزيــز  وإذ تلاحـظ أن الفريـق العـامل المعـني بالأقليـات التـابع للجن
ـــن ٢٧ إلى ٣١ أيــار/مــايو  وحمايـة حقـوق الإنسـان عقـد دورتيـه الثامنـة والتاسـعة في الفـترة م

٢٠٠٢(١) و ١٢ إلى ١٦ أيار/مايو ٢٠٠٣(٢)، على التوالي، 
تحيط علما بتقرير الأمين العام(٣)؛  - ١

تسـلم بـأن احـترام حقـوق الإنسـان وإشـاعة التفـاهم والتســـامح مــن جــانب  - ٢
الحكومـات وكـذا فيمـا بـين الأقليـات، أمـران جوهريـان في تعزيـز وحمايـة حقـوق الأشـــخاص 

المنتمين إلى أقليات؛ 
تؤكـد مـن جديـد الـتزام الـدول بتمكـين الأشـخاص المنتمـين إلى أقليـات مـــن  - ٣
ـــة لجميــع حقــوق الإنســان والحريــات السياســية دون أي تميــيز وفي  الممارسـة الكاملـة والفعال
مساواة تامة أمام القانون وفقا للإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليـات قوميـة أو 
عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية(٤)، وعلى النحو الـذي أكـده المؤتمـر العـالمي لمناهضـة العنصريـة 

والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
تشجع الدول على أن تقوم في متابعتها للمؤتمر العالمي بإدراج جوانب تتعلـق  - ٤
بالأقليات في خطط عملها الوطنية، وفي هذا الصدد، أن تأخذ في الحسبان بشكل تـام أشـكال 

التمييز المتعدد؛ 
ـــع الــدولي علــى تعزيــز حقــوق الأشــخاص المنتمــين إلى  تحـث الـدول واتم - ٥
أقليـات قوميـة أو عرقيـة وإلى أقليـات دينيـة ولغويـة وحمايتـها، علـى النحـو المنصـــوص عليــه في 
الإعلان، بما في ذلك عن طريق تثقيفهم بالشكل المناسب وتيسير اشـتراكهم في جميـع جوانـب 
الحيـاة السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والدينيـــة والثقافيــة للمجتمــع وفي التقــدم والتنميــة 

الاقتصاديين في بلدام، واعتماد منظور جنساني عند القيام بذلك؛ 
يب بالدول أن تولي عناية خاصة لتعزيز وحمايـة حقـوق الإنسـان للأطفـال،  - ٦

المنتمين إلى أقليات مع مراعاة أن البنات والصبيان قد يواجهون أنواعا مختلفة من المخاطر؛ 
تحث أيضا الدول على أن تتخذ، حسب الاقتضـاء، جميـع التدابـير الدسـتورية  - ٧
والتشريعية والإدارية الضرورية وغيرها من التدابير اللازمـة لتعزيـز المبـادئ الـواردة في الإعـلان 

 __________
 .Corr.1 و E/CN.4/Sub.2/2002/19 انظر (١)

 .E/CN.4/Sub.2/2003/19 انظر (٢)
 .A/58/255 (٣)

القرار ١٣٥/٤٧، المرفق .  (٤)
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وإعمالها، وتناشدها أن تتعاون على الصعيدين الثنائي والمتعـدد الأطـراف، وفقـا للإعـلان، مـن 
أجل تعزيز وحماية حقـوق الأشـخاص المنتمـين إلى أقليـات قوميـة أو عرقيـة وإلى أقليـات دينيـة 

ولغوية؛ 
يب بالدول أن تتخذ جميع التدابـير المناسـبة لحمايـة المواقـع الثقافيـة والدينيـة  - ٨

للأقليات القومية أو العرقية والأقليات الدينية واللغوية؛ 
يب بالأمين العام أن يوفر، بناء على طلب الحكومات المعنيـة، الخـبرة الفنيـة  - ٩
المناسبة بشأن المسائل المتعلقة بالأقليات، بما في ذلك منع المنازعـات وحلـها، بغيـة المسـاعدة في 

معالجة الحالات الراهنة أو المحتملة ذات الصلة بالأقليات؛ 
يـب بمفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـــوق الإنســان أن يقــوم، في نطــاق  - ١٠
ولايته، بتعزيز تنفيذ الإعلان وأن يواصل الحوار مع الحكومات تحقيقا لهذا الغرض، وأن تنشـر 

على نطاق واسع دليل الأمم المتحدة للأقليات؛ 
تطلب إلى المفوض السامي أن يواصل ما يبذلـه مـن جـهود لتحسـين التنسـيق  - ١١
والتعاون بين برامج الأمم المتحدة ووكالاا بشأن الأنشطة المتصلة بتعزيـز حقـوق الأشـخاص 
المنتمـين إلى أقليـات وحمايتـها، وأن يراعـي فيمـا يبذلـه مـن جـهود أعمـال المنظمـــات الإقليميــة 

ذات الصلة النشطة في ميدان حقوق الإنسان؛ 
ترحب بالمشاورات المشتركة بين الوكالات التي تجريها المفوضـة السـامية مـع  - ١٢
ـــبرامج  برامــج الأمــم المتحــدة ووكالاــا بشــأن المســائل المتصلــة بالأقليــات، ويــب ــذه ال

والوكالات أن تساهم مساهمة فعالة في هذه العملية؛ 
تدعو الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان أن تواصــل، في إطـار  - ١٣
ولايـة كـل علـى حـدة، الاهتمـام بأوضـاع وحقـوق الأشـخاص المنتمـين إلى أقليـات قوميـــة أو 
عرقيـة وإلى أقليـات دينيـة ولغويـة لـدى النظـر في التقـارير المقدمـة مـن الـدول الأطـراف وكـــذا 

تقارير الممثلين والمقررين الخاصين والأفرقة العاملة التابعة للجنة حقوق الإنسان؛ 
تشجع المنظمات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة علـى مواصلـة  - ١٤
ـــة  الإسـهام في تعزيـز حقـوق الأشـخاص المنتمـين إلى أقليـات قوميـة أو عرقيـة وإلى أقليـات ديني

ولغوية وحمايتها؛ 
يـب بـالفريق العـامل المعـني بالأقليـات التـــابع للجنــة الفرعيــة المعنيــة بتعزيــز  - ١٥
حقوق الإنسان وحمايتها أن يقوم بتنفيذ ولايته بمشاركة طائفة واسعة مـن مختلـف المشـتركين، 
بجملة طرق من بينها أن يوصي، على أساس النتائج التي توصل إليها باتخاذ مزيـد مـن التدابـير، 



12003-64666

A/58/508/Add.2

حسـب الاقتضـاء، لتعزيـز وحمايـة حقـوق الأشـخاص المنتمـين إلى أقليـــات قوميــة أو عرقيــة أو 
دينية أو لغوية؛ 

تدعو المفوض السامي إلى التماس التبرعات من أجل تيسـير المشـاركة الفعالـة  - ١٦
لممثلي المنظمات غير الحكومية والأشخاص المنتمين إلى أقليات، ولا سيما من البلـدان الناميـة، 
في أعمال الفريق العامل المعني بالأقليات، عن طريق سـبل مـن بينـها تنظيـم الحلقـات الدراسـية 

التدريبية؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورـا السـتين تقريـرا  - ١٧
عـن تنفيـذ هـذا القـرار، وأن يواصـل تضمـين تقـاريره أمثلـة عـن الممارســـات الحســنة في مجــال 

تثقيف الأقليات وعن مشاركتها الفعالة في عمليات صنع القرار؛ 
تقرر أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورا الستين في إطار البنـد المعنـون  - ١٨

�مسائل حقوق الإنسان�.  
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 مشروع القرار السابع عشر 
 حقوق الإنسان وإقامة العدل 

إن الجمعية العامة، 
إذ تضع في اعتبارها المبادئ الواردة في المواد ٣ و ٥ و ٨ و ٩ و ١٠ مــن الإعــلان 
العالمي لحقوق الإنسان(١) والأحكام ذات الصلــة مــن العــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة 
ـــهد الـــتي  والسياســية والــبروتوكولين الاختيــاريين المتعلقــين بــه(٢)، ولا ســيما المــادة ٦ مــن الع
تنص، في جملة أمور، على أنه لا يحــرم أي إنســان مــن حياتــه تعســفا، وتحظــر الحكــم بعقوبــة 
الإعدام في الجرائم التي يرتكبها أشخاص أعمارهم دون سن الثامنة عشر عامــا، والمــادة ١٠ 
التي تنص على أن يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنســانية تحــترم الكرامــة الأصيلــة 

في الإنسان، 
وإذ تضع في اعتبارها أيضا الأحكام ذات الصلة الواردة في اتفاقية مناهضـة التعذيـب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(٣)، وفي الاتفاقيـة الدوليـة 
للقضاء على جميع أشـكال التميـيز العنصـري(٤)، ولا سـيما الحـق في التسـاوي في المعاملـة أمـام 
المحاكم وجميع هيئات إقامة العدل الأخرى، وفي اتفاقيـة حقـوق الطفـل(٥)، وبخاصـة المـادة ٣٧ 
ـــص علــى أن يعــامل كــل طفــل محــروم مــن حريتــه بطريقــة تراعــي احتياجــات  منـها الـتي تن
الأشـخاص الذيـن بلغـوا سـنه، وفي اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـــيز ضــد المــرأة(٦)، 
وبخاصـة الـتزام الـدول بمعاملـة الرجـل والمـرأة علـى قـدم المسـاواة في جميـع مراحـــل الإجــراءات 

القضائية في المحاكم وأمام القضاء، 
وإذ توجه الانتباه إلى المعايير الدولية العديدة في مجال إقامة العدل، 

ـــة همــا شــرطان لا غــنى  وإذ تعـرب عـن اقتناعـها بـأن اسـتقلال وحيـاد الهيئـة القضائي
عنهما لحماية حقوق الإنسان ولكفالة انعدام التمييز في إقامة العدل ولـذا ينبغـي احترامـهما في 

جميع الظروف، 
 __________

القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (١)
انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د - ٢١)، المرفق، والقرار ١٢٨/٤٤، المرفق.  (٢)

القرار ٤٦/٣٩، المرفق.  (٣)
القرار ٢١٠٦ ألف (د - ٢٠)، المرفق.  (٤)

القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (٥)
القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٦)
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وإذ تؤكد أن الحــق في الوصـول إلى العدالـة، علـى النحـو الـوارد في الصكـوك الدوليـة 
ذات الصلة لحقوق الإنسان، يشكل أساسا هاما لتعزيز سيادة القانون عن طريق إقامة العدل، 
وإذ تضـع في اعتبارهـا أهميـة كفالـة سـيادة القـانون وحقـوق الإنسـان في مجـــال إقامــة 
العدل، وبخاصة في حالات مـا بعـد انتـهاء الصـراع، بوصـف ذلـك إسـهاما ذا أهميـة حاسمـة في 

بناء السلام والعدل وفي وضع حد للإفلات من العقاب، 
وإذ تشير إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بـالإجراءات المعنيـة بالأطفـال في نظـام العدالـة 
الجنائية(٧) وإلى إنشاء فريق التنسـيق المعـني بتقـديم المشـورة والمسـاعدة التقنيتـين في مجـال قضـاء 

الأحداث، وما عقده هذا الفريق لاحقا من اجتماعات، 
وإذ توجه الانتباه إلى الأحكام ذات الصلة من إعـلان فيينـا المتعلـق بالجريمـة والعدالـة: 
ـــة إلى تنفيــذ الإعــلان  مواجهـة تحديـات القـرن الحـادي والعشـرين(٨)، وفي خطـط العمـل الرامي

ومتابعته(٩)، 
وإذ تشــير إلى قرارهــا ١٦١/٥٦ المــؤرخ ١٩ كــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١، وإلى 
قــرار لجنــة حقــوق الإنســان ٤٧/٢٠٠٢ المــؤرخ ٢٣ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢(١٠)، وإلى قــرار 
الس الاقتصادي والاجتماعي ٣٠/٢٠٠٣ المؤرخ ٢٢ تمــوز/يوليـه ٢٠٠٣، المعنـون �معايـير 

الأمم المتحدة وقواعدها في مجال مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية�، 
تؤكـد مـن جديـد أهميـة التنفيـذ التـام والفعـال لجميـــع معايــير الأمــم المتحــدة  - ١

المتعلقة بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل؛ 
ـــدول الأعضــاء ألا تــألو جــهدا في توفــير الآليــات  تكـرر دعوـا إلى جميـع ال - ٢
والإجراءات التشريعية الفعالة وغيرهـا، فضـلا عـن المـوارد الكافيـة، لكفالـة تنفيـذ هـذه المعايـير 

تنفيذا كاملا؛ 
تؤكد أن على الدول أن تكفل اتساق أي من التدابـير الـتي تتخذهـا لمكافحـة  - ٣
الإرهاب، بما في ذلك في مجال إقامة العـدل، مـع التزاماـا وفقـا للقـانون الـدولي، وخاصـة، في 

مجال حقوق الإنسان الدولية وقانون اللاجئين والقانون الإنساني؛ 
 __________

قرار الس الاقتصادي والاجتماعي ٣٠/١٩٩٧، المرفق.  (٧)
القرار ٥٩/٥٥، المرفق.  (٨)

اـني،  انظر، الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠١، الملحق رقـم ١٠ (E/2001/30/Rev.1)، الجـزء الث (٩)
الفصل الأول. 

المرجع نفسه، ٢٠٠٢، الملحق رقم ٣ والتصويب (E/2002/23 و Corr. 1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (١٠)
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تدعـو الحكومـات إلى توفـير التدريـب، بمـا في ذلـك التدريـــب علــى مناهضــة  - ٤
العنصرية وعلى التعددية الثقافية ومراعاة الفوارق بين الجنسين، فيما يتصل بحقوق الإنسـان في 
مجال إقامة العدل، بما في ذلك قضـاء الأحـداث، لجميـع القضـاة، والمحـامين، والمدعـين العـامين، 
والمرشـدين الاجتمـاعيين، وموظفـي الهجـرة وأفـراد الشـرطة وغـيرهم مـن الفنيـين المعنيـين، بمــن 

فيهم الأفراد الذين يتم نشرهم في العمليات الميدانية الدولية؛ 
تدعـو الـدول إلى الاسـتفادة مـن المسـاعدة التقنيـة المقدمـــة مــن برامــج الأمــم  - ٥

المتحدة ذات الصلة بغية تعزيز القدرات والهياكل الأساسية الوطنية، في مجال إقامة العدل؛ 
تناشد الحكومات أن تدرج إقامة العـدل في خططـها الإنمائيـة الوطنيـة كجـزء  - ٦
لا يتجزأ من عملية التنمية، وأن تخصص موارد كافية لتقديم خدمـات المسـاعدة القانونيـة بغيـة 
تعزيز وحماية حقـوق الإنسـان، وتدعـو اتمـع الـدولي إلى الاسـتجابة بصـورة إيجابيـة لطلبـات 

الحصول على المساعدة المالية والتقنية من أجل دعم وتعزيز إقامة العدل؛ 
تشــجع اللجــان الإقليميــة والوكــالات المتخصصــة ومعــاهد الأمــم المتحـــدة  - ٧
العاملة في مجال حقوق الإنسان ومنع الجريمة والعدالـة الجنائيـة، وغيرهـا مـن المؤسسـات المعنيـة 
في منظومة الأمم المتحدة، فضلا عـن المنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة، 
بما فيها الرابطات المهنية الوطنية المعنية بإعمال معايير الأمم المتحدة في هذا اال، وغيرهـا مـن 
قطاعات اتمع المدني بما فيها وسائط الإعلام، على مواصلة تطوير أنشطتها الراميـة إلى تعزيـز 

حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل؛ 
تحيـط علمـا مـع الاهتمـام بالمناقشـات الـتي أجراهـا مجلـس الأمـــن بشــأن بنــد  - ٨

جدول الأعمال �العدالة وسيادة القانون: دور الأمم المتحدة�؛ 
ـــة الجنائيــة، وكذلــك  تدعـو لجنـة حقـوق الإنسـان ولجنـة منـع الجريمـة والعدال - ٩
مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان وبرنـامج الجريمـة التـابع لمكتـــب المخــدرات والجريمــة 

بالأمانة العامة، إلى أن ينسقوا بشكل وثيق أنشطتهم المتصلة بإقامة العدل؛ 
ــررون  يـب بآليـات لجنـة حقـوق الإنسـان وهيئاـا الفرعيـة، بمـا في ذلـك المق - ١٠
الخاصون، والممثلون الخاصون، والأفرقة العاملة، مواصلة إيلاء اهتمام خاص للمسـائل المتعلقـة 
بالتعزيز والحماية الفعليين لحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، بمـا في ذلـك قضـاء الأحـداث، 
والقيام، عند الاقتضاء، بتقديم توصيات محددة في هذا الصدد، تشمل مقترحـات باتخـاذ تدابـير 

في مجال تقديم خدمات استشارية ومساعدة تقنية؛ 
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يـب بمفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـــوق الإنســان أن يعمــل، في إطــار  - ١١
ولايته، على تعزيز أنشطته المتصلة ببناء القـدرات الوطنيـة في مجـال إقامـة العـدل، ولا سـيما في 

حالات ما بعد انتهاء الصراع؛ 
تشـجع المفوضيـة علـى مواصـلة تنظيـم دورات تدريبيـة وغيرهـا مـن الأنشــطة  - ١٢
ذات الصلة الرامية إلى دعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وترحــب بنشـر 
دليل حقوق الإنسان الموجـه للقضـاة والمدعـين العـامين والمحـامين في إطـار عقـد الأمـم المتحـدة 

للتثقيف في مجال حقوق الإنسان ١٩٩٥-٢٠٠٤؛ 
ترحب بزيادة الاهتمام الذي يوليه المفوض السامي لحقوق الإنسـان ومنظمـة  - ١٣
ـــة لمســألة قضــاء الأحــداث، ولا ســيما عــبر أنشــطة المســاعدة التقنيــة،  الأمـم المتحـدة للطفول
وتشـجعهما علـى الاضطـلاع بمزيـد مـن الأنشـطة في هـذا الصـدد، ضمـن إطـار ولايتـهما، مــع 
مراعـاة أن التعـاون الـدولي الهـادف إلى إصـلاح قضـاء الأحـداث أصبـح يشـكل أولويـــة داخــل 

منظومة الأمم المتحدة؛ 
يب بفريق التنسيق المعني بتقديم المشورة والمساعدة التقنيتـين في مجـال قضـاء  - ١٤
الأحداث أن يعمل على زيادة التعاون فيما بين الشركاء المعنيين وأن يتبـادل معـهم المعلومـات 

وأن يحشد قدرام ويعبئ اهتمامام لزيادة فعالية تنفيذ البرامج؛ 
تدعــو الحكومــات والهيئــات الدوليــة والإقليميــة ذات الصلــة، ومؤسســــات  -١٥
حقوق الإنسان الوطنية، والمنظمات غير الحكومية إلى إيلاء اهتمام مـتزايد لموضـوع النسـاء في 
السجون، بما في ذلك أطفال النساء الموجودات في السجون، بغرض تحديـد المشـاكل الرئيسـية 
والسـبل الـتي يمكـن ـا معالجتـها، وتحيـط علمـا بـاقتراح اللجنـة الفرعيـة المعنيـة بتعزيـــز وحمايــة 

حقوق الإنسان إعداد ورقة عمل عن هذه المسألة(١١)؛ 
تؤكد أهمية إعـادة بنـاء وتعزيـز هيـاكل إقامـة العـدل واحـترام سـيادة القـانون  - ١٦
وحقـوق الإنسـان في حـالات مـا بعـــد انتــهاء الصــراع، وتطلــب إلى الأمــين العــام أن يكفــل 
التنسيق والاتساق على نطاق منظومة الأمم المتحدة بين برامج وأنشـطة هيئـات المنظومـة ذات 
الصلة في مجال إقامة العدل في حـالات مـا بعـد انتـهاء الصـراع، بمـا في ذلـك المسـاعدة المقدمـة 

عن طريق حضور الأمم المتحدة في الميدان؛ 
تشدد على الحاجة الخاصـة إلى بنـاء القـدرات الوطنيـة في مجـال إقامـة العـدل،  - ١٧
وبخاصـة عـبر إصـلاح الجـهاز القضـائي، والشـرطة، والنظـام الجنـائي، وكذلـك إصـــلاح قضــاء 

 __________
المقرر ١٠٤/٢٠٠٣؛ انظر E/CN.4/2004/2-E/CN.4/Sub.2/2003/43، الفصل الثاني، باء.  (١١)
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الأحداث، بغرض تحقيق وصون الاسـتقرار في اتمعـات وسـيادة القـانون في حـالات مـا بعـد 
انتهاء الصراع، وترحب في هذا الصدد بدور مفوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـوق الإنسـان 

في مساندة إنشاء وتشغيل آليات قضائية انتقالية في حالات ما بعد انتهاء الصراع؛ 
تقرر النظر في مسألة حقوق الإنسان في مجال إقامـة العـدل في دورـا السـتين  - ١٨

في إطار البند المعنون �مسائل حقوق الإنسان�.  
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 مشروع القرار الثامن عشر 
 القضاء على جميع أشكال التعصب الديني 

إن الجمعية العامة، 
ـــد تعــهدت، بموجــب ميثــاق الأمــم المتحــدة، بتعزيــز  إذ تشـير إلى أن جميـع الـدول ق
وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميـع ومراعاـا علـى النطـاق العـالمي، 

بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، 
وإذ تؤكد من جديد أن التمييز ضد البشر على أساس الدين أو المعتقـد يشـكل إهانـة 

لكرامة الإنسان وتنكرا لمبادئ الميثاق، 
وإذ تشير إلى المادة ١٨ من الإعلان العالمــي لحقوق الإنسان(١) والمادة ١٨ من العـهد 
الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية(٢)، والفقـرة ٤ مـــن إعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن 

الألفية(٣)، 
وإذ تؤكد قرارهـا ٥٥/٣٦ المؤرخ ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨١، الذي أصـدرت 
بموجبـه الإعـلان المتعلـق بالقضـاء علـى جميـع أشـكال التعصـب والتميـيز القـائمين علـى أســـاس 

الدين أو المعتقد، 
وإذ تلاحـظ أحكـام إعـلان وبرنـــامج عمــل دربــان اللذيــن اعتمدهمــا المؤتمــر العــالمي 
لمكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكُـره الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، الــذي 
انعقــد في دربــان بجنــوب أفريقيــا في الفــترة مــن ٣١ آب/أغســطس إلى ٨ أيلــــول/سبتمبــــــر 

٢٠٠١(٤)، وهي الأحكام الرامية إلى مكافحة التعصب الديني، 
وإذ تشدد على أن الحق في حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد حق متـأصل وبعيـد 
الأثر، وعلى أنه يشمل حرية الفكـر في جميـع المسـائل، والاقتنـاع الشـخصي واعتنـاق أي ديـن 

أو معتقد، سواء أبديت مظاهره فرديا أو جماعيا، سرا أو علانية، 
وإذ تؤكد من جديد الدعوة التي وجهها في فيينا المؤتمـر العـالمي لحقـوق الإنسـان منـذ 
عشر سنوات، إلى جميع الحكومــات لاتخاذ كل ما يلــزم مــن تدابـير امتثـالا لالتزاماـا الدوليـة 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (١)

انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، المرفق.  (٢)
انظر القرار ٢/٥٥.  (٣)

انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.  (٤)
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ــا يتصـل بـــه مـن عنـــف  ومع المراعاة الواجبــة للنظــم القانونية لكل منها، لمواجهة التعصب وم
قـائم علـى أسـاس الديـن أو المعتقـــد، بمـا فـــي ذلـــك ممارســات التميــيز ضــــد المــرأة وتدنيــس 

الأماكن الدينية، وإذ تسلم بأن لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والتعبير والدين(٥)، 
وإذ تبرز أهمية دور التعليم في تعزيز التسامح، والذي يشـمل قبـول التنـوع واحترامـه، 
وإذ تؤكد أن التعليم، لا سيما في المدارس، ينبغي أن يسهم على نحـو فعـال في تعزيـز التسـامح 

والقضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد، 
وإذ يثـير جزعـها أن حـالات خطـيرة مـــن التعصــب والتميــيز علــى أســاس الديــن أو 
المعتقـد، بمـا في ذلـك أعمـال العنـف والتخويـف والإكـراه بدافـع مـن التعصـب الديـني لا تـــزال 

ترتكب في أنحاء عديدة من العالم ودد التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، 
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء أعمال وحالات العنـف والتميـيز الناشـئة عـن التعصـب 

الديني والتي تمس العديدات من النساء، 
وإذ يسـاورها بـالغ القلـق علـى تفـاقم التعصـب والتميـيز بصـورة عامـــة علــى أســاس 
الديـن أو المعتقـد، بمـا في ذلـك التشـــريعات التقييديــة، والنظــم الإداريــة والتســجيل التميــيزي 

والتطبيق التعسفي لهذه التدابير وغيرها، 
وإذ تسلم بأن هذا التعصب والتميــيز كثـيرا مـا يظـهران في شـكل أعمـال مـن العنـف 

ترتكب ضد الأقليات الدينية في جميع أنحاء العالم، 
وإذ تؤمن بأن هنـاك حاجـة إلى زيـادة تكثيـف الجـهود لتعزيـز وحمايـة الحـق في حريـة 
الفكـر والضمـير والديـن والمعتقـد وللقضـاء علـى جميـع أشـكال الكراهيـــة والتعصــب والتميــيز 
ـــك أيضــا المؤتمــر العــالمي لمكافحــة  القائمـة علـى أسـاس الديـن أو المعتقـد، كمـا شـدد علـى ذل

العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، 
تؤكد من جديد أن حرية الفكر والضمـير والديـن والمعتقـد حـق مـن حقـوق  - ١

الإنسان مستمد من الكرامة الأصيلة لشخص الإنسان ومكفول للجميع دون تمييز؛ 
تحـث الـدول علـى أن تكفـل أن تنـــص أنظمتــها الدســتورية والقانونيــة علــى  - ٢
ضمانات فعلية لحرية الفكـر والضمـير والديـن والمعتقـد، بمـا في ذلـك توفـير وسـائل الانتصـاف 

الفعالة في الحالات التي ينتهك فيها الحق في حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد؛ 

 __________
A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث، الفرع الثاني، الفقرة ٢٢.  (٥)
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تحث أيضا الدول على أن تكفل، بوجه خاص، عدم حرمـان أي فـرد يخضـع  - ٣
لولايتها القضائية، بسبب دينه أو معتقـده، مـن الحـق في الحيـاة أو مـن الحـق في الحريـة والأمـن 
على شخصه، والحق في حرية التعبير، والحق في عدم التعـرض للتعذيـب أو المعاملـة اللاإنسـانية 
أو المهينة أو العقاب، والحق في عدم تعرضه للاعتقال أو الاحتجـاز بشـكل تعسـفي وفي حمايـة 

سلامته البدنية، وأن تقدم جميع المسؤولين عن انتهاك هذه الحقوق إلى العدالة؛ 
تحث كذلك الدول على أن تتخـذ، طبقـا للمعايـير الدوليـة لحقـوق الإنسـان،  - ٤
جميـع الإجـراءات اللازمـة لمكافحـة الكراهيـة والتعصـب وأعمـال العنـف والتخويـف والإكــراه 
بدافع من التعصب القائم على أسـاس الديـن أو المعتقـد، مـع إيـلاء اهتمـام خـاص بالأشـخاص 

الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية؛ 
تحـث الـدول علـى إيـلاء اهتمـام خـاص لمكافحـــة جميــع الممارســات المرتكبــة  - ٥
بدافع من الدين أو المعتقد والتي تؤدي، بصورة مباشرة أو غير مباشــرة، إلى انتـهاكات حقـوق 

الإنسان للمرأة والتمييز ضدها؛ 
تشدد، كما أكدت لجنة حقوق الإنسان، على أنه لا يجوز فـرض قيـود علـى  - ٦
حريـة اـاهرة بـالدين أو المعتقـد إلا إذا كـانت القيـود المنصـــوص عليــها في القــانون ضروريــة 
لحماية السلامة العامة أو النظـام العـام أو الصحـة العامـة أو الآداب العامـة أو حقـوق الآخريـن 

وحريام الأساسية، وكانت تطبق على نحو لا يبطل الحق في حرية الفكر والضمير والدين؛ 
تحـث الـدول علـــى كفالــة أن يبــدي، جميــع الموظفــين الحكوميــين وموظفــي  - ٧
الخدمـة المدنيـة، بمـن فيـهم أعضـاء هيئـات إنفـــاذ القوانــين، والعســكريون، والمربــون، في أثنــاء 
تأديتهم لواجبام الرسمية، الاحترام لمختلف الأديـان والمعتقـدات، وألا يمـيزوا بـين النـاس علـى 
أســاس الديــن أو المعتقــد، وعلــى أن توفــر جميــع أشــــكال التعليـــم أو التدريـــب الضـــروري 

والمناسب؛ 
يـب بجميـع الـدول أن تعـترف بحـق جميـع الأشـخاص في العبـادة أو التجمــع  - ٨
فيما يتعلق بأي دين أو معتقد، وإنشاء الأماكن اللازمة لتلك الأغراض وتعهدها، وفق مـا هـو 
منصوص عليه في إعـلان القضـاء علـى جميـع أشـكال التعصـب والتميـيز القـائمين علـى أسـاس 

الدين أو المعتقد(٦)؛ 
تعـرب عـــن قلقــها الشــديد إزاء أي هجــوم تتعــرض لــه الأمــاكن والمواقــع  - ٩
والمـزارات الدينيـة، ويـب بجميـع الـدول أن تقـــوم وفقــا لتشــريعاا الوطنيــة وطبقــا للمعايــير 

 __________
انظر القرار ٥٥/٣٦.  (٦)
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الدولية لحقوق الإنسان، ببذل قصارى الجهود لضمـان الاحـترام والحمايـة الكـاملين لمثـل هـذه 
الأماكن والمواقع والمزارات، وأن تتخذ تدابير إضافية حيثما تكون عرضة للتدنيس أو التدمير؛ 
تسلم بأن التشريعات وحدها ليست كافية لمنع انتـهاكات حقـوق الإنسـان،  - ١٠
بما فيها الحق في حرية الدين أو المعتقد، وأن تحلي الأفراد والجماعــات بالتسـامح وعـدم التميـيز 
أمـر ضـروري لتحقيـق أهـداف الإعـلان بالكـامل، وتدعـو في هـذا الخصـوص الـدول والهيئــات 
الدينية واتمع المدني إلى التحاور علـى جميـع المسـتويات مـن أجـل تحقيـق المزيـد مـن التسـامح 
والاحـترام والتفـهم لحريـة الديـن أو المعتقـد، وتشـجيع وتعزيـز التفـهم والتسـامح والاحــترام في 

المسائل المتصلة بحرية الدين أو المعتقد، وذلك عن طريق النظام التعليمي أو بوسائل أخرى؛ 
تؤكـد أهميـة إقامـة حـوار متواصـل ومعـزز بـين الأديـــان والمعتقــدات، يشــمل  - ١١

تعزيز التسامح والاحترام والتفاهم المتبادل كما هو الشأن في الحوار بين الحضارات؛ 
ـــدم مــن المقــرر الخــاص للجنــة  تحيـط علمـا مـع التقديـر بـالتقرير المؤقـت المق - ١٢
حقـوق الإنسـان عـن حريـة الديـن أو المعتقـد(٧) وتشـجع جـهوده المتواصلـة لبحـث مـا يقــع في 
جميع أنحاء العالم من أحداث وما يتخـذ مـن إجـراءات حكوميـة تتعـارض مـع أحكـام الإعـلان 

والتوصية بتدابير تصحيحية حسب الاقتضاء؛ 
تحث جميع الدول على التعاون الكامل مع المقـرر الخـاص، بمـا في ذلـك النظـر  - ١٣
بصورة إيجابية في الطلبات التي يتقدم ا لزيارة بلداا لتمكينه مـن إنجـاز ولايتـه بفعاليـة أكـبر، 
وترحب بمبادرات الدول الراميـة إلى التعـاون مـع المقـرر الخـاص، وتشـجع اتمـع المـدني علـى 

مواصلة تعاونه الفعال مع المقرر الخاص؛ 
تحث الدول على بذل كل الجهود المناسـبة لتشـجيع العـاملين في التعليـم علـى  - ١٤

تعزيز احترام كل الأديان أو المعتقدات وبالتالي تشجيع التفاهم والتسامح المتبادلين؛ 
تشجع الحكومات، عند طلب المساعدة من برنامج الأمم المتحدة للخدمـات  - ١٥
الاستشارية والمساعدة التقنية في ميدان حقوق الإنسان، علـى أن تنظـر، حسـب الاقتضـاء، في 
إمكانيــة إدراج طلبــات للحصــول علــى مســاعدة في ميــدان تعزيــــز الحـــق في حريـــة الفكـــر 

أو الضمير أو الدين أو المعتقد وحمايته؛ 
ترحـب بالجـــهود المســتمرة الــتي تبذلهــا المنظمــات غــير الحكوميــة والهيئــات  - ١٦
والجماعات الدينية لتعزيز تنفيذ ونشر الإعلان وتشجع هذه الجـهود، وتشـجع كذلـك عملـها 
المتصل بتعزيز حرية الديـن أو المعتقـد وتسـليط الضـوء علـى حـالات التعصـب الديـني والتميـيز 

والاضطهاد؛ 
 __________

 .A/58/296 انظر (٧)



13003-64666

A/58/508/Add.2

تطلب إلى لجنة حقـوق الإنسـان أن تواصـل النظـر في التدابـير اللازمـة لتنفيـذ  - ١٧
الإعلان؛ 

ـــوارد  تطلـب إلى الأمـين العـام أن يكفـل تزويـد المقـرر الخـاص بمـا يلـزم مـن م - ١٨
لتمكينه من الاضطلاع بولايته؛ 

تقـرر أن تنظـر في دورـا التاسـعة والخمسـين في مســـألة القضــاء علــى جميــع  - ١٩
أشكال التعصب الديني في إطار البند المعنـون �مسـائل حقـوق الإنسـان�، وتطلـب إلى المقـرر 

الخاص أن يقدم تقريرا مؤقتا إلى الجمعية العامة عن هذه المسألة.  
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مشروع القرار التاسع عشر   
 دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة 

إن الجمعية العامة، 
إذ تؤكد أن تعبير �العنف ضد المرأة� يعني أي فعل من أفعـال العنـف الممارسـة علـى 
أسـاس نـوع الجنـس، يـترتب عليـه، أو يرجـح أن يـترتب عليـه، أذى أو معانـاة للمـــرأة، ســواء 
من الناحيـــــة الجسديــــــة أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التـهديد بأفعـال مـن هـذا القبيـل، 

أو القسر أو الحرمـــــان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة. 
وتطلب إلى الأمين العام: 

أن يجري دراسة متعمقة، تمول من الموارد المتاحـة حاليـا، ويسـتكمل تمويلـها،  (أ)
إذا اقتضى الأمر، من خـلال التبرعـات، لجميـع أشـكال ومظـاهر العنـف ضـد المـرأة، كمـا هـو 
ـــني بــالمرأة(١)،  محـدد في إعـلان ومنـهاج عمـل بيجـين الـذي اعتمـد في المؤتمـر العـالمي الرابـع المع
ونتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامـة المعنونـة �المـرأة عـام ٢٠٠٠: المسـاواة بـين الجنسـين 
والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين�(٢)، بما في ذلك تلك المحـددة في هـذا القـرار وفي 
الوثـائق ذات الصلـة، علـى أن يتـم تبويبـها علـى أسـاس نـوع العنـف وبالاســـتناد إلى البحــوث 
القائمة التي تم إجراؤها والبيانات التي أمكن تجميعـها علـى الصعـد الوطـني والإقليمـي والـدولي 

وخاصة في الميادين التالية: 
عرض إحصائي عام لجميع أشكال العنـف ضـد المـرأة مـن أجـل إجـراء تقييـم  �١�
أفضل لنطاق هذا العنف مع تحديد الثغرات التي تشوب جمع البيانات وطـرح 

مقترحات لتقييم حجم المشكلة؛ 
أسباب العنف ضد المرأة بما في ذلك أسبابه الجذريـة وغـير ذلـك مـن العوامـل  �٢�

المساهمة في وقوعه؛ 
الآثار الناجمة عن العنف ضد المرأة في الأجلين المتوسط والطويل؛  �٣�

التكاليف الصحية والاجتماعيـة والاقتصاديـة الـتي ينطـوي عليـها العنـف ضـد  �٤�
المرأة؛ 

 
 

تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، ٤-١٥ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٥، (منشـورات الأمـم المتحـدة،  (١)
رقم المبيع E.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 

القرار دإ-٢/٢٣، المرفق، والقرار دإ-٣/٢٣، المرفق.  (٢)
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تحديـــد أفضـــل نمـــاذج الممارســـات في اـــالات الـــتي تشـــمل التشـــــريعات  �٥�
والسياسـات والـبرامج وســـبل الانتصــاف الفعالــة وكفــاءة هــذه الآليــات في 

مكافحة العنف ضد المرأة والقضاء عليه؛ 
أن يتعاون بشكل وثيـق، لـدى إعـداد الدراســــــة، مـع جميـع هيئـات الأمـــــم  (ب)
المتحـدة ذات الصلـة وكذلـك مـع المقـررة الخاصـة للجنـة حقـوق الإنسـان المعنيـة بـالعنف ضــد 

المرأة، أسبابه ونتائجه؛ 
أن يلتمــس، عنــد إعــداد هــذه الدراســة، معلومــات مــن الــدول الأعضــــاء،  (ج)
بالإضافــة إلى المنظمــات الحكوميــة الدوليــة ذات الصلــة تتعلــق بــأمور منــها الاســــتراتيجيات 

والسياسات والبرامج وأفضل الممارسات؛ 
أن يتيـح الدراسـة لجميـع الـــدول الأعضــاء والمراقبــين، فضــلا عــن الأطــراف  (د)
الأخـرى صاحبـة المصلحـة بـالأمم المتحـدة، وأن يقـدم، علـــى أســاس هــذه الدراســة، تقريــرا، 
ـــك في إطــار البنــد  مشـفوعا بالدراسـة كمرفـق لـه، إلى الجمعيـة العامـة في دورـا السـتين، وذل
المعنـون �النـهوض بـالمرأة�، وأن يـدرج بـه توصيـات عمليـة المنحـى تنظـر فيـها الـدول وتضــم 

جملة أمور، منها، سبل الانتصاف الفعالة والتدابير الكفيلة بالمنع وإعادة التأهيل؛ 
أن يقـدم تقريـرا مرحليـا عـن الدراسـة إلى الجمعيـة العامـة في دورـــا التاســعة  (هـ)

والخمسين، في إطار البند المعنون �النهوض بالمرأة�. 
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 مشروع القرار العشرون 
 الحق في الغذاء 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشير إلى قرارها ٢٢٦/٥٧ المؤرخ ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، فضـلا عـن 
جميـع قـرارات لجنـة حقـوق الإنسـان في هـــذا الصــدد، ولا ســيما القــرار ٢٥/٢٠٠٣ المــؤرخ 

٢٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٣(١)، 
وإذ تشـير أيضـا إلى الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(٢)، الـذي ينـص علـــى أن لكــل 

شخص الحق في التمتع بمستوى معيشي كاف لضمان صحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء، 
وإذ تشير كذلك إلى أحكام العهد الدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة 

والثقافية(٣)، التي تعترف بالحق الأساسي لكل إنسان في التحرر من الجوع، 
وإذ تشير إلى الإعلان العالمي للقضاء على الجوع وسوء التغذية(٤)، فضـلا عـن إعـلان 

الأمم المتحدة بشأن الألفية(٥)، 
وإذ تضع في اعتبارها إعلان روما بشـأن الأمـن الغذائـي العـالمي، وخطـة عمـل مؤتمـر 

القمة العالمي للأغذية(٦)، 
وإذ تضع في اعتبارها أيضا إعلان مؤتمـر القمـة العـالمي للأغذيـة: خمـس سـنوات بعـد 

الانعقاد، الصادر في روما بتاريخ ١٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٣(٧)، 

 __________
انظر: الوثائــق الرسميــة للمجلس الاقتصـادي والاجتمـاعـي، ٢٠٠٣، الملحـــق رقـــــم ٣ (E/2003/23)، الفصـل  (١)

الثاني، الفرع ألف. 
القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (٢)

انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)، المرفق.  (٣)
تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية، روما، ٥-١٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٧٤ (منشـورات الأمــــم المتحـــدة،  (٤)

رقم المبيع E.75.II.A.3)، الفصل الأول. 
القرار ٢/٥٥.  (٥)

منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعــة، تقريــر مؤتمــر القمــة العــالمي للأغذيــة، ١٣-١٧ تشــرين  (٦)
الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ (WFS 96/REP)، الجزء الأول، التذييل. 

اـد، ١٠-١٣  اـلمي للأغذيـة: خمـس سنـوات بعـد الانعق منظمة الأمم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة، تقريـر مؤتمـر القمـة الع (٧)
حزيران/يونيه ٢٠٠٢، الجزء الأول، التذييل؛ انظر أيضا A/57/499، المرفق. 



13403-64666

A/58/508/Add.2

وإذ تؤكد من جديـد أن جميـع حقـوق الإنسـان عالميـة وغـير قابلـة للتجزئـة ومترابطـة 
ومتشابكة، 

وإذ تسلِّم بأن لمشكلتي الجوع وانعدام الأمن الغذائي أبعادا عالميـة، وبـأن مـن المرجـح 
أن تستمر هاتان المشـكلتان، بـل وأن تتفاقمـا علـى نحـو خطـير في بعـض المنـاطق، مـا لم تتخـذ 
تدابـير عاجلـة وحاسمـة ومتضـافرة، وذلـك بـالنظر إلى الزيـــادة المتوقعــة في عــدد ســكان العــالم 

والضغط على الموارد الطبيعية، 
وإذ تؤكـد مـن جديـد أن يئـة بيئـة سياسـية واجتماعيـة واقتصاديـة مواتيـة، يســـودها 
السلام والاستقرار، على الصعيدين الوطـني والـدولي علـى حـد سـواء، هـي الركـيزة الأساسـية 

التي ستمكِّن الدول من إيلاء أولوية كافية للأمن الغذائي وللقضاء على الفقر، 
وإذ تكرر التأكيد، على غرار إعـلان رومـا(٦) وإعـلان مؤتمـر القمـة العـالمي للأغذيـة: 
خمـس سـنوات بعـد الانعقـاد(٧)، علـى أن الغـذاء ينبغـي ألا يسـتخدم كـأداة للضغـط السياســـي 
أو الاقتصـادي، وإذ تؤكـد مـن جديـد في هـذا الخصـوص أهميـة التعـــاون والتضــامن الدوليــين، 
وضرورة الامتناع عن الانفراد باتخاذ تدابير لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمـم المتحـدة، 

وتعرض الأمن الغذائي للخطر، 
واقتناعا منها بوجوب قيام كل دولة باعتماد استراتيجية تتفـق مـع مواردهـا وقدراـا 
لتحقيق أهدافها في تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان روما(٦) وخطة عمل مؤتمر القمـة العـالمي 
للأغذية(٧)، والتعاون في الوقت نفسه، إقليميـا ودوليـا، بقصـد تنظيـم الحلـول الجماعيـة لمسـائل 
الأمـن الغذائـي العالميـة في عـالم يـتزايد فيـه الـترابط بـين المؤسسـات واتمعـات والاقتصــادات، 

ويعد فيه تنسيق الجهود وتقاسم المسؤوليات أمرين أساسيين، 
وإذ تشـدد علـى أهميـة عكـس اتجـاه الانخفـاض المسـتمر في المسـاعدة الإنمائيـــة الرسميــة 
المخصصـة للزراعـة، بالأرقـام الحقيقيـة وكنسـبة مــن مجمــوع المســاعدة الإنمائيــة الرسميــة علــى 

السواء، 
تؤكـد مـن جديـد أن الجـوع يشـكِّل إسـاءة بالغـة وانتـهاكا لكرامـــة الإنســان  - ١
ويتطلب بالتالي اتخاذ تدابير عاجلة على كل من المستوى الوطني والإقليمي والـدولي مـن أجـل 

القضاء عليه؛ 
تؤكد من جديد أيضا حق كل إنسان في الحصول على طعام مـأمون ومغـذ،  - ٢
بما يتفق مع الحق في الغـذاء الكـافي والحـق الأساسـي لكـل إنسـان في التحـرر مـن الجـوع لكـي 

يكون قادرا تماما على النمو والحفاظ على قدراته الجسدية والعقلية؛ 
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تــرى أن من غير المقبول وجود حوالي ٨٤٠ مليون شخص في العالم يعانون مـن  - ٣
نقص في التغذية، ووفاة طفل دون سن العاشرة، بصورة مباشرة أو غير مباشـرة، بسبـب الجـوع في 
اـنون مـن �الجـوع غـير  مكان ما من العالم كل سبع ثوان، وأن أكثر من بليوني شخص في العالم يع

الظاهر� أو من نقص في العناصر الغذائية اللازمة بتركيزات قليلة؛ 
تعرب عن قلقها حيال تعـرض المـرأة للجـوع والفقـر وانعـدام الأمـن الغذائـي  - ٤
بنسبة تفوق نسبة تعـرض الرجـل، ممـا يعـد نتاجـا لعوامـل منـها انعـدام المسـاواة بـين الجنسـين، 
ومن أن احتمالات وفاة البنات من جراء سوء التغذية أو الإصابة بأمراض الأطفـال الـتي يمكـن 
الوقايـة منـها إنمـا تبلـغ ضعـف احتمـالات وفـاة البنـين، ومـن أن التقديـرات تشـير إلى أن نســـبة 

تعرض المرأة لسوء التغذية تبلغ حوالي ضعف نسبة تعرض الرجل؛ 
تشجع جميع الدول على اتخـاذ تدابـير بغيـة تحقيـق الإعمـال الكـامل للحـق في  - ٥
الغذاء تدريجيا، بما في ذلك اتخاذ تدابير لتعزيز الأوضاع المواتية لتحرر جميـع النـاس مـن الجـوع 
ــة  والتمتـع الكـامل بـالحق في الغـذاء في أقـرب وقـت ممكـن، وعلـى وضـع واعتمـاد خطـط وطني

لمكافحة الجوع؛ 
تشجع أيضا جميـع الـدول علـى اتخـاذ تدابـير لمنـع التميـيز ضـد المـرأة، خاصـة  - ٦
حيثما أدى ذلك إلى تعرض المرأة والفتاة لسوء التغذيـة، بمـا يشـمل اتخـاذ تدابـير تكفـل إعمـال 
الحق في الغذاء، مع كفالة تكافؤ فـرص حصـول المـرأة علـى المـوارد، بمـا فيـها الدخـل والأرض 

والمياه، تمكينا لها من إطعام نفسها؛ 
تشـدد علـى الحاجـة إلى بـذل الجـهود لتعبئـة المـوارد التقنيـة والماليـة مـن جميــع  - ٧
ـــون الخارجيــة الواقــع علــى كــاهل البلــدان الناميــة،  المصـادر، بمـا في ذلـك تخفيـف عـبء الدي
وتخصيص هذه الموارد واستخدامها على النحو الأمثل، وتعزيز الإجـراءات الوطنيـة الراميـة إلى 

تنفيذ سياسات الأمن الغذائي المستدام؛ 
ـــع المؤسســات الماليــة والإنمائيــة الدوليــة، فضــلا عــن  تـدعو مـرة أخـرى جمي - ٨
وكالات الأمم المتحدة وصناديقها ذات الصلـة، إلى إيـلاء الأولويـة لتحقيـق الهـدف المتمثـل في 
خفـض نسـبة الذيـن يعـانون مـن الجـوع بمقـدار النصـف بحلـول عـام ٢٠١٥، وتقـديم التمويـــل 
اللازم لهذا الغرض، فضلا عن الحق في الغذاء، على النحو المبــين في إعـلان رومـا بشـأن الأمـن 

الغذائي العالمي(٦)، وفي إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية(٥)؛ 
تحث الدول على إيلاء أولوية وافية في استراتيجياا ونفقاا الإنمائيـة لإعمـال  - ٩

الحق في الغذاء؛ 
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تحيـط علمـا مـع التقديـــر بــالتقرير المرحلــي للمقــرر الخــاص للجنــة حقــوق  - ١٠
الإنسان بشأن الحق في الغذاء(٨)، وتثني على المقـرر الخـاص لمـا قـام به مـن عمـل قيـم في تعزيـز 

الحق في الغذاء؛ 
تؤيد تنفيذ ولايـة المقـرر الخـاص، الـتي تم تمديدهـا بموجـب قـرار لجنـة حقـوق  - ١١

الإنسان ٢٥/٢٠٠٣؛ 
تعـرب عـن تقديرهـــا للمقــرر الخــاص علــى مســاهمته الفعالــة في اســتعراض  - ١٢
منتصف المدة لتنفيذ إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمـل مؤتمـر القمـة العـالمي 
للأغذية(٦)، من خلال تقـديم توصياتـه بشـأن جميـع جوانـب الحـق في الغـذاء إلى مفـوض الأمـم 

المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وعلى مشاركته وإسهامه في فعاليات هذا الاستعراض؛ 
تشجع المقرر الخاص على تعميم منظور جنساني في الأنشطة المتعلقة بولايته؛  - ١٣
تطلـب إلى الأمـين العـام والمفـوض الســـامي أن يوفــرا كافــة المــوارد البشــرية  - ١٤

والمالية الضرورية لتمكين المقرر الخاص من تنفيذ مهام ولايته تنفيذا فعالا؛ 
ترحـب بـالعمل الـذي قـامت بـه بـالفعل اللجنـة المعنيـــة بــالحقوق الاقتصاديــة  - ١٥
والاجتماعيـــة والثقافيـــــة في تعزيــــز الحــــق في الغــــذاء الكــــافي، ولا ســــيما تعليقــــها العــــام 
رقم ١٢ (١٩٩٩) بشأن الحق في الغذاء الكافي (المادة ١١ من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، الذي أكدت فيه اللجنة جملة أمور منها أن الحـق في الغـذاء 
الكـافي يرتبـط ارتباطـا لا ينفصـم بالكرامـة المتأصلـة للإنسـان، وأنـه حـق لا غـنى عنـــه لإعمــال 
حقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشـرعة الدوليـة لحقـوق الإنسـان، ولا يمكـن أيضـا فصلـه 
عن العدالة الاجتماعية، مما يستلزم انتهاج سياسات اقتصادية وبيئيـة واجتماعيـة ملائمـة، علـى 
الصعيديـن الوطـني والـــدولي، في ســبيل القضــاء علــى الفقــر وإعمــال كافــة حقــوق الإنســان 

للجميع(٩)؛ 
ترحب بأعمال الفريق العامل الحكومي الدولي الذي أسند إليه مجلـس منظمـة  - ١٦
الأمم المتحدة للأغذية والزراعـة ولايـة القيـام، في غضـون عـامين، بوضـع مجموعـة مـن المبـادئ 
التوجيهية الطوعية لدعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل تحقيـق الإعمـال التدريجـي 

للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني؛ 

 __________
 .A/58/330 (٨)

 E/2000/22) ــــس الاقتصـــادي والاجتماعـــــي، ٢٠٠٠، المـــلحـق رقـــم ٢ والتصويـــب الوثــائق الرسميــة للمجل (٩)
و Corr.1)، المرفق الخامس، الفقرة ٤. 
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ترحــب بالتعــاون المســتمر بــين المفــوض الســامي واللجنــة المعنيــة بـــالحقوق  - ١٧
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة والمقـرر الخـاص، وتشـجعهم علـى مواصلـة تعـاوم في هــذا 

الصدد؛ 
تطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريـرا شـاملا إلى لجنـة حقـوق الإنسـان في  - ١٨
دورا الستين وتقريرا مرحليا إلى الجمعية العامة في دورا التاسـعة والخمسـين عـن تنفيـذ هـذا 

القرار؛ 
تدعو الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وصناديقـها وبرامجـها ذات الصلـة،  - ١٩
والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، والمنظمات غير الحكومية إلى أن تتعاون تعاونا كـاملا مـع 
المقـرر الخـاص في تنفيـذ مـهام ولايتـه، وذلـك بجملـة وسـائل منـها تقـديم تعليقـات ومقترحــات 

بشأن سبل ووسائل إعمال الحق في الغذاء؛ 
تقـرر مواصلـة النظـر في هـذه المسـألة في دورـا التاسـعة والخمســـين في إطــار  - ٢٠

البند المعنون �مسائل حقوق الإنسان�.  
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 مشروع القرار الحادي والعشرون 
حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب 

إن الجمعية العامة، 
إذ تؤكد من جديد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، 

وإذ تشـير إلى أن الدولـة ملزمـة بحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساســـية لجميــع 
الأشخاص، 

وإذ تؤكد من جديد أيضا الأهمية الأساسية لاحترام جميع حقوق الإنسـان والحريـات 
الأساسية وسيادة القانون، بما في ذلك في سياق التصدي للإرهاب والخشية من الإرهاب، 

وإذ تسلم بأن احترام حقـوق الإنسـان والديمقراطيـة وسـيادة القـانون مترابطـة ويعـزز 
كل منها الآخر، 

ـــرار  وإذ تشـير إلى قــرارها ٢١٩/٥٧ المـــؤرخ ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ وق
لجنة حقوق الإنسان ٦٨/٢٠٠٣ المؤرخ ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، 

وإذ تشـير أيضـــا إلى قرارهــا ١٤١/٤٨ المــؤرخ ٢٠ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٣ 
وإلى جملة أمور من بينها مسؤولية مفوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـوق الإنسـان عـن تعزيـز 

وحماية التمتع الفعال بجميع حقوق الإنسان، 
وإذ تكرر تأكيد الفقرة ١٧ من الفرع الأول من إعـــلان وبرنامج عمـل فييـــنا الـذي 
اعتمـده المؤتمـر العـالمي لحقـوق الإنسـان في ٢٥ حزيـران/يونيـه ١٩٩٣(١)، الـتي تنـص علـــى أن 
أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره هـي أنشـطة ـدف إلى تقويـض 
حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية والديمقراطيـة وـــدد الســلامة الإقليميــة للــدول وأمنــها 
وتزعزع استقرار الحكومات المشكّلة بصورة مشروعة، وأنه ينبغي للمجتمـع الـدولي أن يتخـذ 

الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته، 
وإذ تحيــط علمــــا بقرارهـــا ١٦٠/٥٦ المـــؤرخ ١٩ كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١ 
وإذ تحيـط علمـا أيضـــا بقــرار لجنــة حقــوق الإنســان ٣٧/٢٠٠٣ المــؤرخ ٢٣ نيســان/أبريــل 

٢٠٠٣(٢)، بشأن حقوق الإنسان والإرهاب، 
 __________

A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (١)
انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتمـاعي، ٢٠٠٣، الملحـق رقـم ٣ (E/2003/23)، الفصـل الثـاني،  (٢)

الفرع ألف. 
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وإذ تحيط علما أيضا بالإعلان بشأن مسألة مكافحـة الإرهـاب الـوارد في مرفـق قـرار 
ــاني/ينـاير ٢٠٠٣، ولا سـيما تـأكيده أنـه  مجلس الأمن ١٤٥٦ (٢٠٠٣) المؤرخ ٢٠ كانون الث
يتعين على الدول أن تكفل أن جميع التدابير المتخـذة لمكافحـة الإرهـاب تمتثـل لجميـع التزاماـا 
بموجب القانون الدولي، وينبغي أن تتخذ هذه التدابـير وفقـا للقـانون الـدولي لا سـيما القـانون 

الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي، 
وإذ تشير إلى القرارات ذات الصلة للجمعية العامة ومجلس الأمن، 

وإذ تحيـط علمـا بالإعلانـات والبيانـات والتوصيـات الصـادرة عـن عـــدد مــن هيئــات 
رصـد معـاهدات حقـوق الإنسـان والإجـراءات الخاصـة بشـأن مســـألة توافــق تدابــير مكافحــة 

الإرهاب مع التزامات حقوق الإنسان، 
ـــاته،  وإذ تؤكـد مـن جديـد إدانتـها القاطعـة لجميـع أعمـال الإرهـاب وأسـاليبه وممارس
بجميع أشكالها ومظاهرها أينمـا ارتكبـت وأيـا كـان مرتكبوهـا، بصـرف النظـر عـن دوافعـهم، 
بوصفها أعمالا إجرامية ولا مبرر لها، وإذ تجدد التزامـها بتعزيـز التعـاون الـدولي لمنـع الإرهـاب 

ومكافحته، 
وإذ تؤكد على أن لكل إنسان الحق في التمتع بجميـع الحقـوق والحريـات المعـترف ـا 
في الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(٣) دونمـا تميـيز مـن أي نـوع، بمـا في ذلـك بسـبب العنصـــر 
أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الـرأي السياسـي أو أي رأي آخـر، أو الأصـل القومـي 

أو الاجتماعي، أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، 
وإذ تشــير إلى أنــه وفقــا للمــــادة ٤ مـــن العـــهد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة 
والسياسية(٤) هناك حقوق معينة غير قابلة للتقييد في أي ظـرف مـن الظـروف، وأن أي تـدابير 
تقيد أحكام العهد يجب أن تأتي وفقـا لتلـك المـادة في جميـع الحـالات، وإذ تشـدد علـى الطـابع 
ـــد لهــا مــن هــذا القبيــل، كمــا ورد في التعليــق العــام رقــم ٢٩  الاسـتثنائي والمؤقـت لأي تقيي
(٢٠٠١) فيمـا يتعلــــق بحـالات الطـوارئ، والـذي اعتمدتـه اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنســان في 

٢٤ تموز/يوليه ٢٠٠١، 
تؤكد من جديد أنه يتعين على الدول أن تكفــل خضـوع أيـة تدابـير تتخذهـا  - ١
لمكافحة الإرهاب للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجـب القـانون الـدولي، لا سـيما القـانون 

الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي؛ 
 __________

القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (٣)
انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)، المرفق.  (٤)
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تدعـو الـدول إلى زيـادة الوعـي بأهميـة هـذه الالتزامـات فيمـــا بــين الســلطات  - ٢
الوطنية المشاركة في مكافحة الإرهاب؛ 

تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم عملا بقرار الجمعية العامة ٢١٩/٥٧(٥)  - ٣
وترحب بما تضمنه من استنتاجات بشأن ضـرورة ضمـان احـترام حقـوق الإنسـان في الكفـاح 
الدولي للقضاء على الإرهاب، وبشأن الدور الهام الذي تقوم به المنظمة في تعزيز صـون السـلم 
والأمن الدوليين، وتحقيق التعاون الدولي لتعزيز حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية للجميـع 

وحمايتها؛ 
تحيـط علمـا مـع الاهتمـام بتقريـر الأمـين العـــام عــن حمايــة حقــوق الإنســان  - ٤
والحريـات الأساسـية في سـياق مكافحـة الإرهـاب(٦)، وترحـب بمختلـف المبـادرات الراميـــة إلى 
تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب والتي اتخذا الأمم المتحـدة والهيئـات 

الحكومية الدولية الإقليمية وكذلك الدول؛ 
ترحب بنشر مجموعة قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بشأن حمـاية  - ٥
حقـوق الإنسـان في سـياق مكافحـة الإرهــاب، وتطلــب إلى مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي 

لحقوق الإنسان استكمالها ونشرها بصفة دورية؛ 
ترحب أيضا بالحوار الجاري في سياق مكافحـة الإرهـاب، بـين مجلـس الأمـن  - ٦
ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة له والهيئات المختصة بتعزيز وحمايـة حقـوق الإنسـان، وتشـجع 
مجلـس الأمـن ولجنـة مكافحـة الإرهـاب التابعـة لـه علـى مواصلـــة تعزيــز التعــاون مــع الهيئــات 
ــلاء  المختصـة بحقـوق الإنسـان، ولا سـيما مـع مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان، مـع إي
الاهتمام اللازم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العمـل الجـاري عمـلا بقـرارات مجلـس الأمـن 

فيما يتعلق بالإرهاب؛ 
تطلـب إلى جميـع الإجـراءات والآليـات المعنيـة التابعـة للجنـة حقـوق الإنســان  - ٧
وإلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أن تنظــر، في إطـار 
ولاياـا، في حمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية في سـياق تدابـير مكافحـــة الإرهــاب 

وتنسيق جهودها حسب الاقتضاء من أجل تعزيز ج منسق بشأن هذه المسألة؛ 
تشـجع الـدول علـى أن تـأخذ في اعتبارهـا قـرارات ومقـررات الأمـم المتحــدة  - ٨
المتعلقـة بحقـوق الإنسـان في سـياق مكافحـة الإرهـاب، وتشـــجعها علــى النظــر في التوصيــات 

 __________
 .E/CN.4/2003/120 (٥)

 .A/58/266 (٦)
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ـــان وفي التعليقــات والآراء ذات  المتمثلـة في الإجـراءات والآليـات الخاصـة للجنـة حقـوق الإنس
الصلة الصادرة عن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ 

تطلــب إلى مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان أن يســـتخدم  - ٩
الآليات القائمة فيما يلي لمواصلة: 

دراسة مسألة حماية حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية في سـياق مكافحـة  (أ)
الإرهاب، على أن يأخذ في الاعتبار المعلومات الموثوق ا الواردة من جميع المصادر؛ 

ـــدول بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان  تقـديم توصيـات عامـة بشـأن الـتزام ال (ب)
والحريات الأساسية في سياق اتخاذ الإجراءات الرامية إلى مكافحة الإرهاب؛ 

تقديم المساعدة وإسداء المشورة للدول، بناء على طلبها، بشأن حماية حقــوق  (ج)
الإنسان والحريات الأساسـية في سـياق مكافحـة الإرهـاب، وكذلـك تقـديم المسـاعدة وإسـداء 

المشورة لهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ 
تطلـب أيضـا إلى مفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـــوق الإنســان أن يقــدم  - ١٠
دراسـة تراعـي وجـهات نظـر الـدول بشـأن: مـدى قـدرة الإجـراءات الخاصـة لحقـوق الإنســان 
والهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان، في إطـار ولايتـها القائمـة، علـى معالجــة 
توافق التدابير الوطنية لمكافحة الإرهاب مع التزامات حقوق الإنسان الدولية في عملـها، لكـي 
تنظر فيها الدول من أجل تدعيم تعزيز وحماية حقوق الإنسـان والحريـات الأساسـية في سـياق 

مكافحة الإرهاب فيما يتعلق بالآليات المؤسسية الدولية لحقوق الإنسان؛ 
تطلب كذلك إلى مفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـوق الإنسـان أن يقـدم  - ١١
الدراسة المطلوبة إلى الجمعية العامة في دورا التاسعة والخمسـين، مـع تقـديم تقريـر مؤقـت إلى 

لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في دورا الستين؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القـرار إلى لجنـة حقـوق  - ١٢

الإنسان في دورا الستين وإلى الجمعية العامة في دورا التاسعة والخمسين.  
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مشروع القرار الثاني والعشرون   
احترام المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لتحقيق التعاون الـدولي 
على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية والتشـجيع علـى ذلـك، 

 وعلى حل المشاكل الدولية ذات الصبغة الإنسانية 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشير إلى أن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت، بموجب المادة ٥٦ من ميثاق الأمـم 
ـــردة بالتعــاون مــع المنظمــة، لتحقيــق المقــاصد  المتحـدة، بـأن تتخـذ إجـراءات مشـتركة أو منف
المنصــوص عليــها في المــادة ٥٥، بمــا في ذلــك إشــاعة الاحــترام لحقــوق الإنســان والحريـــات 
الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين ومراعاا في العالم أجمع، 
وإذ تشير أيضا إلى ديباجة الميثـاق، وبخاصـة التصميـم علـى تـأكيد الإيمـان مـن جديـد 
بـالحقوق الأساسـية للإنسـان وبكرامـــة الفــرد وقــدره وبمــا للرجــال والنســاء والأمــم كبيرهــا 

وصغيرها من حقوق متساوية، 
ـــات الأساســية  وإذ تؤكـد مـن جديـد أن تعزيـز وحمايـة جميـع حقـوق الإنسـان والحري
يجب أن يعتبرا من الأهـداف ذات الأولويـة للأمـم المتحـدة وفقـا لمقاصدهـا ومبادئـها، وبخاصـة 
ـــة جميــع حقــوق الإنســان، في إطــار هــذه المقــاصد  مقصـد التعـاون الـدولي، وأن تعزيـز وحماي

والمبادئ، هما من الشواغل المشروعة للمجتمع الدولي، 
ـــع  وإذ تضـع في اعتبارهـا التغـيرات الكـبرى الجاريـة علـى السـاحة الدوليـة وتطلُّـع جمي
الشعوب إلى إقامة نظـام دولي علـى أسـاس المبـادئ اسـدة في الميثـاق، بمـا فيـها تعزيـز احـترام 
حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية للجميـع والتشـجيع علـــى ذلــك، واحــترام المبــدأ الــذي 
يقضـي بالمسـاواة في الحقـوق بـين الشـعوب وبحـق كـل منـــها في تقريــر مصــيره، وفي الســلام، 
والديمقراطية، والعدالة، والمساواة، وسـيادة القـانون، والتعدديـة، والتنميـة، وتحسـين مسـتويات 

المعيشة، والتضامن، 
وإذ تـدرك أن مـن واجـب اتمـع الـدولي أن يسـتنبط سـبلا ووسـائل لإزالـة العقبــات 
الحالية ومواجهة التحديات التي تعترض سبيل الإعمـال الكـامل لجميـع حقـوق الإنسـان ومنـع 
اسـتمرار انتـهاكات حقـوق الإنسـان الناجمـة عنـها في جميـع أرجـاء العـــالم، وأن يواصــل إيــلاء 
الاهتمام لأهمية التعاون والتفاهم والحوار بشكل متبادل في كفالة تعزيز جميع حقـوق الإنسـان 

وحمايتها، 
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وإذ تؤكد من جديد أن تعزيز التعاون الدولي في مجـال حقـوق الإنسـان يمثـل ضـرورة 
أساسية لبلوغ مقاصد الأمم المتحدة بالكـامل، وأن حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية هـي 
حقوق وحريات يكتسبها كل إنسان عند مولده، وأن تعزيز هذه الحقوق والحريات وحمايتـها 

هما من المسؤوليات الأولى للحكومات، 
وإذ تؤكد من جديـد أيضـا أن جميـع حقـوق الإنسـان هـي حقـوق عالميـة، غـير قابلـة 
للتجزئة، مترابطة، ومتلاحمة، وأنه يتعين على اتمع الدولي أن يعـامل حقـوق الإنسـان إجمـالا 

معاملة منصفة وعادلة، وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام، 
وإذ تؤكد من جديد كذلك مختلف المـواد الـواردة في الميثـاق الـتي تحـدد الصلاحيـات 
ـــس الأمــن والــس الاقتصــادي والاجتمــاعي،  والمـهام المنوطـة بكـل مـن الجمعيـة العامـة ومجل

بوصفها الإطار الأهم لبلوغ مقاصد الأمم المتحدة، 
وإذ تؤكد من جديـد الـتزام جميـع الـدول بالوفـاء بواجباـا بمقتضـى صكـوك القـانون 
الدولي الهامة الأخرى، ولا سيما صكوك القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني 

الدولي، 
وإذ تأخذ في اعتبارها أنـه، وفقـا للمـادة ١٠٣ مـن الميثـاق، إذا تعـارضت الالتزامـات 
التي يرتبط ا أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام الميثاق مع التزامام بموجـب أي اتفـاق دولي 

آخر، فيتعين عليهم إيلاء الأولوية للالتزامات المترتبة عليهم بموجب الميثاق، 
وإذ تشير إلى جميع قراراا السـابقة بشـأن هـذه المسـألة، بمـا فيـها قرارهـا ١٥٢/٥٦، 

المؤرخ ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، 
تؤكـد مـن جديـد الالـتزام الرسمـي لجميـع الـــدول بتعزيــز التعــاون الــدولي في  - ١
ميدان حقوق الإنسان وفي حـــل المشاكل الدولية ذات الطابع الإنساني امتثـالا منـها علـى نحـو 
كامل لميثاق الأمم المتحدة، وذلك بجملة وسائل منـها التقيـد الصـارم بجميـع المقـاصد والمبـادئ 

المبينة في المادتين ١ و ٢ منه؛ 
تؤكـد الـدور الحيـوي للأعمـال الـتي تضطلـع ـــا الأمــم المتحــدة والترتيبــات  - ٢
ـــز احــترام  الإقليميـة، بمـا يتفـق دومـا مـع المقـاصد والأهـداف اسـدة في الميثـاق، في مجـال تعزي
ـــك في حــل المشــاكل  حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية والتشـجيع علـى احترامـها، وكذل
الدوليـة ذات الطـابع الإنسـاني، وتؤكـد أنـه يتعـين علـى جميـع الـدول، لـــدى اضطلاعــها ــذه 
الأنشطة، أن تمتثل امتثالا تاما للمبادئ الواردة في المـادة ٢ مـن الميثـاق، وبوجـه خـاص احـترام 
ـــهديد بــالقوة أو اســتعمالها ضــد  المسـاواة في السـيادة بـين جميـع الـدول وتجنـب اللجـوء إلى الت
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السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو انتهاج أي أسلوب آخـر يتعـارض مـع 
مقاصد الأمم المتحدة؛ 

تؤكد من جديد أنه يتعـين علـى الأمـم المتحـدة أن تعمـل علـى تعزيـز احـترام  - ٣
حقوق الإنســان والحريــات الأساسيــة للجميع بلا تمييز بسبب العرق أو الجنـس أو اللغـــــة أو 

الدين ومراعاا في العالم أجمع؛ 
يـب بجميـع الـدول أن تتعـاون تعاونـا كـاملا، عـن طريـق الحـوار البنـاء، مــن  - ٤
أجل كفالة تعزيز وحماية كل حقوق الإنسان للجميع وإيجاد حلــول سـلمية للمشـاكل الدوليـة 
ذات الطابع الإنساني، وتحقيقا لذلك أن تمتثل امتثالا صارما فيما تتخـذه مـن إجـراءات لمبـادئ 
القانون الدولي وقواعده، وذلك بجملة وسـائل منـها الاحـترام الكـامل للقـانون الـدولي لحقـوق 

الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يوجـه انتبـاه الـدول الأعضـــاء، وأجــهزة منظومــة  - ٥
الأمــم المتحــدة وهيئاــا وســائر مكوناــا، والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــــات غـــير 

الحكومية، إلى هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن؛ 
تقـرر أن تنظـر في هـذه المسـألة في دورـا التاسـعة والخمســـين في إطــار البنــد  - ٦

المعنون �مسائل حقوق الإنسان�. 
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 مشروع القرار الثالث والعشرون 
احترام مبدأي السيادة الوطنية وتعدد النظم الديمقراطية في العمليات الانتخابيـة 

 بوصفهما عنصرا هاما في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها 
إن الجمعية العامة، 

إذ تؤكد من جديد مقصد الأمـم المتحـدة المتمثـل في إقامـة علاقـات وديـة بـين الأمـم 
علـى أسـاس احـترام مبـدأ المسـاواة في الحقـــوق وتقريــر المصــير للشــعوب، وفي اتخــاذ التدابــير 

الأخرى الملائمة لتعزيز السلام العالمي، 
وإذ تشير إلى قرارها ١٥١٤ (د - ١٥) المؤرخ ١٤ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٦٠، 

الذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، 
وإذ تشــير أيضــا إلى قرارهــا ٢٦٢٥ (د - ٢٥) المــؤرخ ٢٤ تشــرين الأول/أكتوبـــر 
١٩٧٠، الذي أقرت بموجبه إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلـة بالعلاقـات الوديـة والتعـاون 

بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، 
وإذ تؤكد من جديـد الحـق في تقريـر المصـير الـذي يمكـن لجميـع الشـعوب بموجبـه أن 
ـــة مركزهــا السياســي وتســعى بحريــة إلى تحقيــق تنميتــها الاقتصاديــة والاجتماعيــة  تقـرر بحري

والثقافية، 
ـــن ميثــاق الأمــم المتحــدة،  وإذ تقـر بأنـه ينبغـي احـترام المبـادئ الـواردة في المـادة ٢ م

ولا سيما احترام السيادة الوطنية لدى إجراء الانتخابات، 
وإذ تقر أيضا بــثراء وتنـوع النظـم السياسـية الديمقراطيـة ونمـاذج العمليـات الانتخابيـة 

الحرة والتريهة في العالم التي تستند إلى الخصائص الوطنية والإقليمية والخلفيات المتعددة، 
تحذف الفقرة ٧ من الديباجة. 

وإذ تؤكـد عـلى مسـؤولية الـدول بكفالـة السـبل والوسـائل اللازمـة لتيسـير المشـــاركة 
الشعبية الكاملة والفعلية في العمليات الانتخابية، 

وإذ تقر بالمساهمة في مجال المساعدة الانتخابيـة الـتي قدمتـها الأمـم المتحـدة إلى العديـد 
من الدول بناء على طلبها، 

وإذ تؤكد من جديد تعهد جميع الدول رسميا بتنفيذ التزاماا بأن تشـجع علـى نطـاق 
عالمي احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاا وحمايتها لصالح الجميــع وفقـا 

للميثاق والصكوك الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي، 
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وإذ ترحب بالتزام جميع الدول الأعضاء، المعرب عنه في إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن 
الألفيـة(١)، بـالعمل بصـورة جماعيـة علـى جعـل العمليـات السياســية أكــثر شمــولا، ممــا يســمح 

بمشاركة حقيقية في تلك العمليات من جميع المواطنين في جميع البلدان، 
تؤكـد مـن جديـد أن لجميـع الشـعوب الحـــق في تقريــر المصــير، الــذي تقــرر  - ١
ـــة إلى تحقيــق تنميتــها الاقتصاديــة والاجتماعيــة  بموجبـه بحريـة مركزهـا السياسـي وتسـعى بحري

والثقافية، وأن من واجب كل دولة أن تحترم ذلك الحق وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة؛ 
تكـرر تـأكيد أن إجـراء انتخابـات دوريـة حـرة ونزيهـة يمثـل عنصـرا مــهما في  - ٢

تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ 
تؤكد من جديد حق الشـعوب في تحديـد الأسـاليب وإقامـة المؤسسـات فيمـا  - ٣
يتعلق بالعمليات الانتخابية، وأنـه ليـس هنـاك بالتـالي نمـوذج وحيـد للديمقراطيـة أو المؤسسـات 
الديمقراطيـة وأن علـى جميـع الـدول أن تكفـل توافـر جميـع الآليـات والوســـائل اللازمــة لتيســير 

المشاركة الشعبية الكاملة والفعلية في تلك العمليات؛ 
تؤكـد مـن جديـد كذلـك أهميـة الاحـترام التـام لتطـــور العمليــات الانتخابيــة  - ٤
الوطنيـة في حريـة، علـى نحـو يـولي الاحـترام الكـــامل للمبــادئ الــواردة في الميثــاق وفي إعــلان 
مبـادئ القـانون الـدولي المتصلـة بالعلاقـــات الوديــة والتعــاون بــين الــدول وفقــا لميثــاق الأمــم 

المتحدة(٢)؛ 
يـب بجميـع الـدول الامتنـاع عـــن تمويــل الأحــزاب السياســية أو المنظمــات  - ٥
الأخرى في أي دولة أخرى بما يتنافى مع مبـادئ الميثـاق ويقـوض شـرعية العمليـات الانتخابيـة 

فيها؛ 
تديـن أي عمـل مـن أعمـال العـدوان المسـلح أو التـهديد باســـتخدام القــوة أو  - ٦

استخدامها ضد الشعوب أو حكوماا المنتخبة أو قادا الشرعيين؛ 
تؤكـد مـن جديـد أن إرادة الشـعب هـــي أســاس ســلطة الحكومــة وأن هــذه  - ٧
الإرادة يعبر عنها في انتخابات دوريـة ونزيهـة يشـارك فيـها جميـع النـاخبين علـى قـدم المسـاواة 

وتجرى عن طريق الاقتراع السري أو أي إجراءات معادلة للتصويت الحر.  

 __________
القرار ٢/٥٥.  (١)

القرار ٢٦٢٥ (د-٢٥)، المرفق.  (٢)
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 مشروع القرار الرابع والعشرون 
 حماية المهاجرين 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشير إلى قرارها ٢١٨/٥٧ المؤرخ ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، 

وإذ تؤكد من جديد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(١) ينص على أن جميع النـاس 
يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامـة والحقـوق وأنـه يحـق لكـل إنسـان التمتـع بجميـع الحقـوق 
والحريات المبينة فيه، دونما تمييز من أي نوع، ولا سـيما بسـبب العنصـر، أو اللـون، أو الأصـل 

القومي، 
وإذ تؤكد من جديد أيضا الأحكـام المتعلقـة بالمـهاجرين الـتي اعتمدهـا المؤتمـر العـالمي 
لحقــوق الإنســان(٢)، والمؤتمــر الــدولي للســكان والتنميــة(٣)، ومؤتمــر القمــة العــــالمي للتنميـــة 

الاجتماعية(٤)، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة(٥)، 
وإذ ترحب بالأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان للمهاجرين الـواردة في إعـلان وبرنـامج 
عمـل ديربـان اللذيـن اعتمدهمـا المؤتمـر العـالمي لمكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـــة 
الأجـانب ومـــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب في ٨ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١(٦)، وإذ تعــرب عــن 
ـــة  ارتياحــها للتوصيــات الهامــة المقدمــة مــن أجــل وضــع اســتراتيجيات دوليــة ووطنيــة لحماي

المهاجرين ومن أجل رسم سياسات للهجرة تحترم حقوق الإنسان للمهاجرين احتراما تاما، 
وإذ تشـير إلى قرارهـــا ١٤٤/٤٠ المــؤرخ ١٣ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٨٥ الــذي 
اعتمـدت بموجبــــه إعـلان حقــوق الإنســان للأفـــراد الذيــن ليســوا مــن مواطــني البلــد الــذي 

يعيشون فيه، 
 __________

القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (١)
انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (٢)

انظر: تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، ٥-١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ (منشورات الأمم المتحـدة،  (٣)
رقم المبيع E.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق. 

انظر: تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، ٦-١٢ آذار/مـارس ١٩٩٥ (منشـورات الأمـم  (٤)
المتحدة، رقم المبيع E.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 

انظر: تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، ٤-١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ (منشورات الأمم المتحـدة،  (٥)
رقم المبيع E.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 

انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.  (٦)
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وإذ تشـيد بالمسـاهمات الإيجابيـة الـتي كثـيرا مـا يقدمـها المـهاجرون، بمـا في ذلـــك عــن 
طريق اندماجهم المحتمل في اتمع المضيف، 

وإذ تضع في اعتبارها حالة الضعف الــتي كثـيرا مـا يجـد المـهاجرون وأسـرهم أنفسـهم 
فيـها لأسـباب مـن بينـــها غيــام عــن دولهــم الأصليــة، والصعوبــات الــتي يواجــهوا بســبب 
الاختلافــات في اللغــة والعــادات والثقافـــة، وكذلـــك الصعوبـــات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
والعراقيل التي تعترض عودة اللاجئين غير الحاملين للوثائق اللازمة أو الذيــن هـم في وضـع غـير 

قانوني إلى دولهم الأصلية، 
وإذ تضـع في اعتبارهـا أيضـا ضـرورة اتبـاع ـــج مركــز ومتســق في معالجــة شــؤون 

المهاجرين بوصفهم فئة ضعيفة محددة، ولا سيما النساء والأطفال المهاجرون، 
وإذ يسـاورها بـالغ القلـق إزاء مظـاهر العنـف والعنصريـة وكراهيـة الأجـانب وغيرهـا 
من أشكال التمييز والمعاملـة اللاإنسـانية والمهينـة للمـهاجرين، ولا سـيما النسـاء والأطفـال، في 

مختلف أنحاء العالم، 
ـــد مــن الوئــام بــين العمــال  وإذ تؤكـد علـى أهميـة يئـة الأوضـاع الكفيلـة بإيجـاد مزي
المهاجرين وبقية اتمع في الـدول الـتي يقيمـون فيـها، ـدف إزالـة مظـاهر العنصريـة وكراهيـة 
الأجانب المتنامية التي يتعرض لها المـهاجرون مـن قبـل أفـراد أو جماعـات في قطاعـات معينـة في 

كثير من اتمعات، 
وإذ تحيط علما بالفتوى OC-16/99 الصادرة في ١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ عـن 
محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن الحق في الحصول على معلومات عن المسـاعدة 
القنصليـة في إطـــار ضمانــات الإجــراءات القانونيــة الواجبــة في حالــة الرعايــا الأجــانب الذيــن 

تحتجزهم سلطات دولة مستقبلة، 
وإذ تحيط علما أيضا بالفتوى OC-18/03 الصادرة في ١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣ عـن 
محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن الوضع القانوني للاجئين غـير الحـاملين للوثـائق 

اللازمة وحقوقهم، 
وإذ يشـجعها تزايـد اهتمـام اتمـع الـدولي بحمايـة حقـوق الإنسـان لجميـع المــهاجرين 
حماية فعالة وتامة، وإذ تشـدد علـى الحاجـة إلى بـذل مزيـد مـن الجـهود لكفالـة احـترام حقـوق 

الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين، 
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وإذ تحيـط علمـا بقـرار منظمـة العمـل الدوليـة إجـراء مناقشـــة عامــة لمســألة �العمــال 
المهاجرين�، على أساس ج متكامل، في مؤتمر العمـل الـدولي المقـرر عقـده في حزيـران/يونيـه 

في جنيف، 
ترحـب بـالالتزام المتجـدد الـوارد في إعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن الألفيــة(٧)  - ١
باتخاذ تدابير لكفالة احترام وحماية حقوق الإنسـان للمـهاجرين والعمـال المـهاجرين وأسـرهم، 
والقضاء على الأفعال العنصرية وكراهية الأجانب المتزايدة في مجتمعات كثيرة، وإشـاعة المزيـد 

من الوئام والتسامح في جميع اتمعات؛ 
تطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تقوم، وفقا للنظام الدستوري لكل منـها،  - ٢
بتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميـع المـهاجرين بصـورة فعالـة، وفقـا للإعـلان العـالمي لحقـوق 
الإنسان(٨) والصكوك الدولية التي هـي طـرف فيـها، والـتي يمكـن أن تشـمل العـهدين الدوليـين 
الخاصين بحقوق الإنسان(٩)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة 
القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة(١٠)، والاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـــى جميــع أشــكال التميــيز 
العنصري(١١)، والاتفاقية الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المـهاجرين وأفـراد أسـرهم(١٢)، 
واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة(١٣)، واتفاقيـة حقـوق الطفـل(١٤)، وسـائر 

الصكوك الدولية المنطبقة المتعلقة بحقوق الإنسان؛ 
يـب بـالدول أن تعـزز وتحمـي تمامـا حقـوق الإنسـان للمـهاجرين، بصيغتـــها  - ٣

الواردة في إعلان وبرنامج عمل ديربان(٦)؛ 
تشيد، مع التقدير، ببدء نفاذ الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال  - ٤
المـهاجرين وأفـراد أسـرهم(١٥)، وبالبـدء المرتقـب لنفـاذ بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة الاتجـــار 

 __________
انظر القرار ٢/٥٥.  (٧)

القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (٨)
القرار ٢٢٠٠ ألف (د - ٢١)، المرفق.  (٩)

القرار ٤٦/٣٩، المرفق.  (١٠)
القرار ٢١٠٦ ألف (د - ٢٠)، المرفق.  (١١)

القرار ١٥٨/٤٥، المرفق.  (١٢)
القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (١٣)
القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (١٤)

القرار ١٥٨/٤٥، المرفق.  (١٥)
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بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة 
عبر الوطنية، وببدء نفاذ بروتوكول مكافحة ريب المهاجرين عـن طريـق الـبر والبحـر والجـو، 

المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(١٦)، 
تدين بشدة مظاهر وأعمال العنصرية والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب  - ٥
وما يتصل بذلك من تعصب ضد المـهاجرين، والقوالـب النمطيـة الـتي تلصـق ـم في كثـير مـن 
الأحيــان، وتحــث الــدول علــى تطبيــق القوانــين القائمــة مــتى حدثــــت أفعـــال أو مظـــاهر أو 
استخدمت تعابير تنم عن كراهية الأجانب أو التعصب ضد المهاجرين، وذلك بغيـة اسـتئصال 

ظاهرة إفلات من يرتكبون الأفعال التي تنم عن كراهية الأجانب والعنصرية من العقاب؛ 
تديــن بشــدة أيضــا جميــع أشــكال التميــيز العنصــــري وكراهيـــة الأجـــانب  - ٦
فيمـا يتعلـق بإمكانيـة الحصـول علـى العمـل والتدريـب المـهني والســـكن والدراســة والخدمــات 
الصحية والخدمات الاجتماعية، فضـلا عـن الخدمـات الموجهـة لاسـتخدام الجمـهور، وترحـب 
بالدور الفعال الذي تضطلع به المنظمات الحكومية وغير الحكومية في مجال مكافحـة العنصريـة 

ومساعدة الأفراد ضحايا الأعمال العنصرية، بمن فيهم الضحايا من المهاجرين؛ 
تطلـب إلى جميـع الـدول أن تقـوم بحـزم، وفقـا لتشـريعاا الوطنيـة والصكـــوك  - ٧
القانونية الدولية المنطبقة التي هي طرف فيها، بالملاحقة القضائية لحالات انتهاك قوانـين العمـل 
فيمـا يتعلـق بأوضـاع عمـل العمـــال المــهاجرين، بمــا في ذلــك الأوضــاع المتصلــة بــأمور منــها 

أجورهم وظروفهم الصحية وسلامتهم في العمل؛ 
يب بجميع الـدول أن تنظـر في أمـر اسـتعراض سياسـات الهجـرة، وتنقيحـها  - ٨
عنـد الاقتضـاء، ـدف القضـاء علـى جميـع الممارسـات الـتي يقــع ضحيتــها المــهاجرون وأفــراد 
أسرهم وتوفير التدريـب المتخصـص للمسـؤولين المكلفـين بوضـع السياسـات الحكوميـة وإنفـاذ 
القانون وشؤون الهجرة وغيرهم من المسؤولين المعنيين، بطرق منها التعاون مـع المنظمـات غـير 
الحكومية واتمع المدني، وبالتالي تـأكيد أهميـة اتخـاذ إجـراءات فعالـة لتهيئـة الظـروف الكفيلـة 

بإشاعة المزيد من الوئام والتسامح داخل اتمعات؛ 
تكـرر تـأكيد الحاجـة إلى قيـام جميـع الـدول الأطـراف بالحمايـة التامـة لحقــوق  - ٩
ـــا للمــهاجرين، ولا ســيما النســاء والأطفــال، بصــرف النظــر عــن  الإنسـان المعـترف ـا عالمي

وضعهم القانوني، ومعاملتهم معاملة إنسانية، وبخاصة فيما يتعلق بتقديم المساعدة والحماية؛ 

 __________
القرار ٢٥/٥٥، المرفقات من الأول إلى الثالث.  (١٦)
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تؤكـد مـن جديـد وبشـدة أن مـن واجـب الـدول الأطـــراف في اتفاقيــة فيينــا  - ١٠
للعلاقــات القنصليــة لعــام ١٩٦٣(١٧) كفالــة الاحــترام الكــامل والمراعــــاة التامـــة للاتفاقيـــة، 
ولا سيما فيما يخص حق الرعايا الأجانب، بصرف النظر عن وضعهم فيما يتعلق بـالهجرة، في 
الاتصال بمسؤول في قنصلية دولتهم في حالة الاحتجاز، والــتزام الدولـة الـتي يقـع الاحتجـاز في 

إقليمها بإبلاغ المواطن الأجنبي بحقه في القيام بذلك؛ 
تؤكد مجددا مسؤولية الحكومات عـن ضمـان وحمايـة حقـوق المـهاجرين مـن  - ١١
ـــال التميــيز العنصــري والجرائــم الــتي  الأفعـال غـير المشـروعة أو أعمـال العنـف، ولا سـيما أفع
ـــانب، وتحثــها علــى تعزيــز  يرتكبـها أفـراد أو جماعـات بدافـع عنصـري أو بدافـع كراهيـة الأج

التدابير المتخذة في هذا الشأن؛ 
تحــث جميــع الــدول علــى اتخــاذ تدابــير فعالــة لإــاء الاعتقــال والاحتجــــاز  - ١٢

التعسفيين للمهاجرين، بما في ذلك من جانب أفراد أو جماعات؛ 
ـــة لمكافحــة  تشـجع الـدول الأعضـاء الـتي لم تسـن بعـد تشـريعات جنائيـة محلي - ١٣
الاتجار الدولي بالمهاجرين على أن تفعل ذلك، وينبغي أن تـأخذ هـذه التشـريعات في الاعتبـار، 
بصـورة خاصـة، الاتجـار الـذي يعـرض حيـاة المـهاجرين للخطـر أو الـذي ينطـوي علـى مختلــف 
أشـكال العبوديـة أو الاسـتغلال، مثـل أي شــكل مــن أشــكال عبوديــة الديــون أو الاســتغلال 

الجنسي أو الاستغلال في العمل، وعلى أن تعزز التعاون الدولي لمكافحة هذا الاتجار؛ 
ـــق بــالأمن  تطلـب إلى الـدول أن تتقيـد، في مـا تسـنه مـن تدابـير تشـريعية تتعل - ١٤
القومي، بالتشريعات الوطنية والصكوك القانونية الدولية المنطبقة التي هي طـرف فيـها، ـدف 

احترام حقوق الإنسان للمهاجرين؛ 
تشجع الدول على النظر في المشاركة في الحوارات الدولية والإقليمية المتعلقـة  - ١٥
بالهجرة، التي تضم بلدان المنشأ وبلدان المقصد، وكذلك بلدان العبور، وتدعوهـا إلى النظـر في 
التفـاوض لإبـرام اتفاقـات ثنائيـــة وإقليميــة بشــأن العمــال المــهاجرين في إطــار قــانون حقــوق 

الإنسان المنطبق، ووضع وتنفيذ برامج مع دول المناطق الأخرى لحماية حقوق المهاجرين؛ 
ـــى إزالــة العقبــات الــتي قــد تحــول دون تحويــل  تشـجع جميـع الحكومـات عل - ١٦
المهاجرين لعائدام وأصولهم ومعاشـام إلى بلداـم الأصليـة أو إلى أي بلـدان أخـرى بصـورة 
آمنة وسريعة ودون أي قيود، وفقـا للتشـريعات المنطبقـة، والنظـر، حسـب الاقتضـاء، في اتخـاذ 

تدابير لحل المشاكل الأخرى التي قد تعوق هذه التحويلات؛ 
 __________

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٥٩٦، الرقم ٨٦٣٨.  (١٧)
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١٧ - ترحـب بـبرامج الهجـرة الـتي اعتمدـا بعـض البلـدان والـتي تتيـح للمــهاجرين 
الاندمـاج التـام في البلـدان المضيفـة، وتيسـر لم شمـل الأسـر، وتوجـد بيئـة متجانسـة ومتســامحة، 

وتشجع الدول على النظر في إمكانية اعتماد برامج من هذا القبيل؛ 
يب بجميع الـدول أن تحمـي حقـوق الإنسـان للأطفـال المـهاجرين، وبخاصـة  - ١٨
الأطفال المهاجرين غير المصحوبين، مما يكفل أن يكون الاعتبـار الأسمـى في ذلـك هـو مصلحـة 
الطفل العليا وأهمية لـم شمله مـع والديـه، عندمـا يكـون ذلـك ممكنـا ومناسـبا، وتشـجع هيئـات 
الأمم المتحدة ذات الصلـة علـى أن تـولي اهتمامـا خاصـا، في إطـار ولايـة كـل منـها، لأوضـاع 
الأطفــال المــهاجرين في جميــع الــدول، وأن تقــوم، عنــد الضــرورة، بتقــديم توصيــات لتعزيــز 

حمايتهم؛ 
تطلـب إلى الـدول أن تعتمـد تدابـير ملموســـة للحيلولــة دون انتــهاك حقــوق  - ١٩
الإنسان للمهاجرين أثنـاء العبـور، بمـا في ذلـك في الموانـئ والمطـارات وعنـد الحـدود وفي نقـاط 
التفتيـش علـى الهجـرة، وأن تـدرب الموظفـين العموميـــين الذيــن يعملــون في تلــك المرافــق وفي 
منـاطق الحـدود علـى معاملـة المـهاجرين وأسـرهم مـن قبيـل ووفقـا للقـانون، وأن تعمـــد، وفقــا 
للقـانون المنطبـق، إلى ملاحقـة مـــن يقــترف أي فعــل ينطــوي علــى انتــهاك لحقــوق الإنســان 
للمهاجرين وأسرهم، من قبيل الاحتجاز التعسـفي والتعذيـب وانتـهاكات الحـق في الحيـاة، بمـا 
فيها عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، أثناء عبورهم مـن بلدهـم الأصلـي إلى البلـد الـذي 

يقصدونه، أو العكس، بما في ذلك مرورهم عبر الحدود الوطنية؛ 
تطلـب إلى الـدول أن تيسـر لم شمـــل الأســر بســرعة وفعاليــة، علــى أن تــولي  - ٢٠
ــيرا  الاعتبـار الواجـب في ذلـك للقوانـين المنطبقـة في هـذه الحـالات لأن لم الشـمل هـذا يؤثـر تأث

إيجابيا في إدماج المهاجرين؛ 
تشــجع دول المنشــأ علــى تعزيــز وحمايــة حقــــوق الإنســـان لأســـر العمـــال  � ٢١
المـهاجرين الـتي تبقـى في بلـدان المنشـأ، مـع الاهتمـام بوجـه خـاص بالأطفـال والمراهقـين الذيــن 
هاجر آباؤهم، وتشجع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية على النظــر في دعـم الـدول 

في هذا الشأن؛ 
تشـجع الـدول علـى تنظـيم حمـــلات إعلاميــة، بالتعــاون مــع المنظمــات غــير  - ٢٢
الحكوميـة، بغيـة بيـان الفـرص والقيـود والحقـوق في حالـة الهجـرة لتمكـين كـل فـرد، لا ســـيما 
المرأة، من اتخاذ قرارات واعية، وللحيلولـة دون تحولهـم إلى ضحايـا للاتجـار وسـعيهم للوصـول 

بوسائل خطرة دد حيام وسلامتهم البدنية؛ 
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ترحـب بـإعلان يـوم ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر يومـا دوليـا للمــهاجرين(١٨)،  - ٢٣
وبدعوة الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدوليــة والمنظمـات غـير الحكوميـة إلى الاحتفـال 
به بعدة طرق من بينها نشر المعلومـات عـن حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية للمـهاجرين 
وعـن إسـهامام الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة في البلـدان المضيفــة وفي بلداــم الأصليــة، 

وتبادل الخبرات ووضع الإجراءات التي تكفل حمايتهم؛ 
تحـث الـدول علـى النظـر في التصديـق علـى، أو الانضمـام إلى، اتفاقيـــة الأمــم  - ٢٤
المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة(١٩) وبروتوكوليـها، وهمـــا بروتوكــول مكافحــة 
ريـب المـهاجرين عـن طريـق الـبر والبحـر والجـــو، وبروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار 

بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال(٢٠)، المكمل، وتنفيذ تلك الصكوك تنفيذا كاملا؛ 
تحيـط علمـا بـالتقرير المؤقـت للمقـررة الخاصـة للجنـة حقـوق الإنسـان المعنيـــة  – ٢٥
بحقـوق الإنسـان للمـهاجرين(٢١)، وتطلـب إليـها أن تســـتمر في مراعــاة التوصيــات الــواردة في 

إعلان وبرنامج عمل ديربان(٦) لدى أدائها لولايتها ومهامها وواجباا؛ 
تطلب إلى جميع الحكومات أن تتعاون تعاونا تاما مــع المقـررة الخاصـة في أداء  - ٢٦
المـهام والواجبـات المكلفـة ـا بموجـب ولايتـها، وأن تزودهـــا بكــل المعلومــات المطلوبــة، وأن 

تستجيب فورا لنداءاا العاجلة؛ 
تطلــب إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى الجمعيــة العامــة، في دورــا التاســــعة  - ٢٧
والخمسـين، تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القـــرار في إطــار البنــد الفرعــي المعنــون �مســائل حقــوق 
ـــات  الإنســان، بمــا في ذلــك النــهج البديلــة لتحســين التمتــع الفعلــي بحقــوق الإنســان والحري
الأساســية�، وتطلــب إلى المقــررة الخاصــة أن تقــدم إلى الجمعيــة العامــة، في دورــا التاســـعة 

والخمسين، تقريرا مؤقتا بشأن إنجازها لولايتها. 

 __________
انظر القرار ٩٣/٥٥.  (١٨)

القرار ٢٥/٥٥، المرفق الأول.  (١٩)
المرجع نفسه، المرفقان الثاني والثالث.  (٢٠)

 .A/58/275 (٢١)
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مشروع القرار الخامس والعشرون   
 حالة حقوق الإنسان في كمبوديا 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشــير إلى قراراــــا ٢٢٥/٥٧ و ٢٢٨/٥٧ ألـــف المؤرخـــين ١٨ كـــانون الأول/ 
ديسمبر ٢٠٠٢، و ٢٢٨/٥٧ باء المؤرخ ١٣ أيار/مايو ٢٠٠٣، وقرار لجنـة حقـوق الإنسـان 

٧٩/٢٠٠٣ المؤرخ ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٣(١)، وقرارا السابقة ذات الصلة، 
وإذ تشير أيضا إلى مقـرر لجنـة حقـوق الإنسـان في القـرار ٧٩/٢٠٠٣، طلـب تقـديم 
تقرير إلى اللجنة في دورـا السـتين عـن دور وإنجـازات مفوضيـة حقـوق الإنسـان في مسـاعدة 
حكومة وشعب كمبوديـا، ومواصلـة نظرهـا في حالـة حقـوق الإنسـان في كمبوديـا في دورـا 

الستين، 
وإذ تسلِّم بأن التاريخ المأساوي لكمبوديا يتطلـب اتخـاذ تدابـير خاصـة لضمـان حمايـة 
حقـوق الإنسـان لجميـع السـكان في كمبوديـا وعـدم العـودة إلى سياسـات المـاضي وممارســـاته، 
على النحو المنصوص عليه في الاتفاق المتعلق بالتسوية السياسية الشاملة للصـراع في كمبوديـا، 

الموقَّع في باريس في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١(٢)، 
 

الدعم المقدم من الأمم المتحدة والتعاون معها  أولا -
تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، عن طريـق ممثلـه الخـاص المعـني بحالـة حقـوق  - ١
الإنسان في كمبوديا، وبالتعاون مع مكتب مفوض الأمم المتحــدة السـامي لحقـوق الإنسـان في 
كمبوديا، بمساعدة حكومـة كمبوديـا علـى ضمـان حمايـة حقـوق الإنسـان لجميـع السـكان في 
كمبوديـا، وأن يكفـل توفـير المـوارد الكافيـة لمواصلـة قيـام المكتـب بمهامـه مـن خـلال حضـــوره 

التنفيذي، ولتمكين الممثل الخاص من مواصلة أداء مهامه على وجه السرعة؛ 
ترحب بتقرير الأمين العام عن دور مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان  - ٢
وإنجازاـا في مسـاعدة حكومـة وشـعب كمبوديـا علـــى تعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتــها(٣)، 
وتقرير الممثل الخاص للأمين العام المعـني بحقـوق الإنسـان في كمبوديـا(٤)، واسـتخدام صنـدوق 

 __________
انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠٣، الملحـق رقـم ٣ (E/2003/23)، الفصـل الثـاني،  (١)

الفرع ألف. 
 .A/46/608-S/23177 (٢)

 .A/58/268 (٣)
 .A/58/317 انظر (٤)
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الأمم المتحدة الاستئماني لبرنامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في كمبوديا من أجل تمويـل 
برنامج أنشطة المفوضية، وتدعو اتمع الدولي إلى النظر في التبرع للصندوق الاستئماني؛ 

تشجع حكومة كمبوديا على مواصلة تعاوا مـع المفوضيـة وسـائر وكـالات  - ٣
الأمم المتحدة في جهودها المشتركة لتعزيز حقوق الإنسان وتنفيـذ التزامـام بالكـامل بموجـب 

المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛ 
 

دور المنظمات غير الحكومية  ثانيا -
تثني على الدور الحيـوي الـذي تؤديـه المنظمـات غـير الحكوميـة في كمبوديـا، في جملـة 
مجالات، تشمل التثقيـف والتدريـب في مجـال حقـوق الإنسـان وتنميـة اتمـع المـدني، وتشـجع 
ـــان حمايــة هــذه المنظمــات لحقــوق الإنســان وأعضائــها  حكومـة كمبوديـا علـى مواصلـة ضم

والمضي قدما في العمل معها على نحو وثيق وبروح من التعاون؛ 
 

الإصلاح الإداري والقانوني والقضائي  ثالثا -
ترحب بما حققته حكومة كمبوديا من تقدم في إدارة الانتخابــات الوطنيـة في  - ١
تموز/يوليه ٢٠٠٣ وذلـك بجملـة أمـور، منـها، إجـراء هـذه الانتخابـات في منـاخ حـر وسـلمي 
بصفـة عامـة، وتحسـين وصـول الأحـزاب السياســـية إلى وســائط الإعــلام الجماهيريــة، وتحــث 
الحكومـة علـى التحقيـق الكـامل في حـــوادث التخويــف والعنــف والقتــل وشــراء الأصــوات، 
ومحاكمة المسؤولين عنها، وتعزيز قدرة الإنفـاذ للجنـة الانتخابـات الوطنيـة واسـتقلالها وتعزيـز 

التحسينات التي تحققت لزيادة تدعيم عملية التحول الديمقراطي؛ 
تلاحـظ مـع القلـق اسـتمرار المشـاكل المتصلـة بسـيادة القـــانون وأداء القضــاء  - ٢
لمهامـه الناجمـة عـن جملـة أمـور، منـها، الفسـاد وتدخـل السـلطة التنفيذيـة في اسـتقلال القضــاء، 
وتحث الحكومة على الإسراع بتنفيذ الإصلاح القانوني والقضائي كمسألة ذات أولوية، بمـا في 
ذلـك الانتـهاء دون تأخـير مـن اعتمـاد القوانـين والمدونـات الـتي تعتـبر عنـاصر أساسـية للإطـــار 
ـــم وعمــل مجــالس التقــاضي، واتخــاذ  القـانوني الأساسـي، ولا سـيما إصـدار قـانون بشـأن تنظي
التدابير اللازمة لضمان استقلال الـس الأعلـى للقضـاء والجـهاز القضـائي ككـل وحياديتـهما 

وفعاليتهما؛ 
ترحــب بمشــــاريع القـــانون المـــدني، وقـــانون الإجـــراءات المدنيـــة، وقـــانون  - ٣
ـــة، وقــانون مكافحــة الفســاد، وقــانون مركــز القضــاة  العقوبـات، وقـانون الإجـراءات الجنائي
والمدعـين (النظـام الأساسـي للقضـاء)، ومشـروع قـانون بتعديـل قـانون تنظيـــم وعمــل الــس 
الأعلـى للقضـاء، واسـتراتيجيته الإصـلاح القـانوني والقضـائي وخطـــة العمــل لتنفيــذه، وتحــث 
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ـــز تدريــب القضــاة والمحــامين بواســطة المدرســة الملكيــة لتدريــب القضــاة  الحكومـة علـى تعزي
والمدعين العامين ومركز تدريب المحامين والتطوير المهني القانوني التابع لنقابة المحـامين في مملكـة 
كمبوديـا، وتشـجع الحكومـة علـى إتاحـة إمكانيـة الوصـول إلى القضـــاء أمــام الجميــع ووضــع 

مشروع للمساعدة القانونية مناسب لكمبوديا؛ 
ترحب أيضا باعتماد المرسوم الفرعي بشأن منح امتيازات الأراضي لأغراض  - ٤
اجتماعية، وتحث حكومة كمبوديا على تعزيز جهودها لمعالجة المشاكل المتصلة بحقـوق حيـازة 
الأراضـي عـن طريـق القيـام، في جملـــة أمــور، باعتمــاد مراســيم فرعيــة بشــأن منــح امتيــازات 
الأراضي لأغراض اقتصادية وبشأن إجـراءات الخفـض والإعفـاءات المحـددة المتعلقـة بامتيـازات 
الأراضي التي تتجاوز ٠٠٠ ١٠ هكتار، وتعزيز الشـفافية وإيـلاء أولويـة عليـا لإدارة الأراضـي 
ومشروع الإصلاح الإداري ومواصلة إجـراء اسـتعراض لعقـود امتيـازات الأراضـي وتنفيذهـا، 
وتلاحظ مع القلق المشاكل المتبقية المتعلقة بانتزاع ملكية الأراضـي والطـرد القسـري ومواصلـة 

التشريد؛ 
تشـجع حكومـة كمبوديـا علـى بـذل المزيـد مـن الجـهود لكـــي تنفــذ بســرعة  - ٥
ــــالحكم، والإصلاحـــات  وفعاليــة برنامجــها الإصلاحــي الــذي يشــمل خطــة العمــل المتعلقــة ب

العسكرية وإصلاحات الشرطة التي تتضمن، في جملة أمور، برنامجا لتسريح الجنود؛ 
ترحب بالتقدم الذي أحرزته حكومة كمبوديا في مجال إزالـة الألغـام المضـادة  - ٦
ـــا  للأفـراد وخفـض عـدد الأسـلحة الصغـيرة في كمبوديـا، وتشـجع الجـهود المتواصلـة الـتي تبذله

الحكومة واتمع الدولي لمعالجة هذه المسائل؛ 
تعرب عن القلق الشديد إزاء استمرار وجود حالات الإفـلات مـن العقـاب  - ٧
في كمبوديا، وتنوه بجهود وإجراءات حكومة كمبوديـا لمحاكمـة مرتكـبي الانتـهاكات، ويـب 
بالحكومة القيام، كمسألة ذات أولويـة حاسمـة، بزيـادة مـا تبذلــه مـن جـهود للتحقيـق بصـورة 
عاجلة مع جميع مرتكبي الجرائـم الخطـيرة، بمـا في ذلـك انتـهاكات حقـوق الإنسـان، وتقديمـهم 

للمحاكمة وفقا للإجراءات القانونية الواجبة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ 
تلاحـظ بقلـق شـديد الأوضـاع السـائدة في السـجون في كمبوديـا، وتلاحــظ  - ٨
مع الاهتمــام بعـض الجـهود الهامـة الراميـة إلى تحسـين نظـام السـجون، وتوصـي بمواصلـة تقـديم 
المساعدة الدولية لتحسين الأوضاع المادية للاحتجاز، ويب بحكومة كمبوديا اتخاذ المزيد مـن 
التدابــير لتحســين أوضــاع الاحتجــــاز بمـــا في ذلـــك اســـتعراض سياســـة إصـــدار الأحكـــام، 
واسـتحداث خيـارات عـدا الاحتجـاز رهـن المحاكمـة كبديـــل للســجن، ومنــع أي شــكل مــن 
أشـكال التعذيــب وتوفــير الأغذيــة والرعايــة الصحيــة الملائمــة للســجناء والمحتجزيــن، وتلبيــة 
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الاحتياجـات الخاصـة للنسـاء والأطفـال، واسـتعادة المحـامين وأفـراد الأســـر ومنظمــات حقــوق 
الإنسان لإمكانية الوصول إلى السجون ونزلاء السجون، وفقا للأنظمة السارية ذات الصلة؛ 

 
انتهاكات حقوق الإنسان والعنف  رابعا -

تعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار انتهاكات حقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك  - ١
التعذيب، واحتجاز المتهمين لفترات مفرطة الطـول قبـل محاكمتـهم، وانتـهاك حقـوق العمـال، 
والطرد القسري، والعنف السياسي بما في ذلـك الأنشـطة السياسـية وضلـوع الشـرطة والأفـراد 
العسـكريين في العنـف والافتقـار الجلـي إلى الحمايـة مـن القتـل علـى يـد الغوغـاء، وتلاحـــظ أن 
حكومة كمبوديا أحرزت بعـض التقـدم في معالجـة هـذه المسـائل، وتحـث الحكومـة علـى اتخـاذ 
جميع التدابير اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الانتهاكات، بمـا في ذلـك النظــر فــي تشـكيل مجلـس 

للتحقيق في عمليات القتل التي يرتكبها الغوغاء؛ 
تحـث حكومـة كمبوديـا علـى اتخـاذ كافـة الخطـوات لمكافحـــة التميــيز بجميــع  - ٢
مظـاهره ومنـع ارتكـاب العنـف ضـد أفـراد أي جماعـة عرقيـة أو إثنيـة وحمايـة حقـوق الإنســـان 
ـــى  والحريـات الأساسـية، فضـلا عـن الوفـاء بالتزاماـا كطـرف في الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء عل

جميع أشكال التمييز العنصري(٥)،بوسائل عديدة من بينها طلب المساعدة التقنية؛ 
 

محكمة الخمير الحمر  خامسا -
تؤكد من جديد أن أشد انتهاكات حقوق الإنسـان خطـورة في كمبوديـا في  - ١
تاريخها الحديث ارتكبها الخمير الحمــر، وتسـلم بـأن السـقوط النـهائي للخمـير الحمـر والجـهود 
المتواصلة التي تبذلها الحكومة وفرا الأساس لإعـادة إحـلال السـلام والاسـتقرار ـدف التوصـل 
إلى المصالحة الوطنية في كمبوديا والتحقيق مع كبـار قـادة كمبوتشـيا الديمقراطيـة ومحاكمتـهم، 
وأولئك الذين يتحملون أكبر قسط من المسؤولية عما ارتكب من جرائـم وانتـهاكات خطـيرة 
لقــانون العقوبــات الكمبــودي، والقــانون الإنســاني الــدولي، والأعــراف الإنســانية الدوليــــة، 
والاتفاقيــات الدوليــة الــتي اعــترفت ــا كمبوديــا، والــتي ارتكبــت خــــلال الفـــترة مـــن ١٧ 

نيسان/أبريل ١٩٧٥ إلى ٦ كانون الثاني/يناير ١٩٧٩؛ 
ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في ٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ بـين الأمـم  - ٢
المتحدة وحكومة كمبوديـا لإنشـاء دوائـر محاكمـة اسـتثنائية تمـارس اختصاصـها وفقـا للمعايـير 
الدوليـة للعـدل والإنصـاف ووفـق الأصـول القانونيـة كمـا وردت في المـادة ١٢ مـــن الاتفــاق، 
وتحـث الأمـين العـام وحكومـة كمبوديـــا علــى اتخــاذ جميــع التدابــير اللازمــة لإنشــاء الدوائــر 

 __________
القرار ٢١٠٦ ألف (د – ٢٠)، المرفق.  (٥)
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الاستثنائية في أقرب وقت ممكن، وتناشد اتمع الدولي تقديم المساعدة إلى الدوائـر الاسـتثنائية 
بما في ذلك الدعم المالي والدعم بالموظفين، وفقا لقرار الجمعية العامة ٢٢٨/٥٧ باء؛ 

 
حماية المرأة والطفل  سادسا -

ترحب بما بـذل مـن جـهود وأُحـرز مـن تقـدم في تحسـين وضـع المـرأة، بمـا في  - ١
ذلـك بشـأن مشـروع القـانون المتعلـق بمنـع العنـف العـائلي وحمايـــة ضحايــاه، وتحــث حكومــة 
كمبوديا على اتخاذ المزيد مــن التدابـير لمكافحـة العنـف الـذي يسـتهدف المـرأة بجميـع أشـكاله، 
بما في ذلك العنف الجنسي، واتخاذ جميع الخطوات للوفاء بواجباـا كطـرف في اتفاقيـة القضـاء 

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(٦)، بما في ذلك عن طريق طلب المساعدة التقنية؛ 
تثني على حكومة كمبوديا لما تبذله من جهود لمكافحة فـيروس نقـص المناعـة  - ٢
البشـرية/متلازمـة نقـص المناعـة المكتسـب (الإيـــدز)، وتشــجعها علــى مواصلــة التركــيز علــى 

المشكلة؛ 
ترحب بسلسلة الجهود التي تبذلها حكومــة كمبوديـا لمكافحـة الاتجـار بالبشـر  - ٣
بما في ذلك بشأن مشروع قانون مكافحة الاتجار، في حـين تلاحـظ ببـالغ القلـق تنـامي ظـاهرة 
الاتجار بالنساء والأطفال واستغلالهم جنسيا علـى نطـاق دولي، وتطلـب إلى الحكومـة واتمـع 

الدولي تعزيز جهودهما المتضافرة بصورة شاملة لمعالجة هذه المشاكل؛ 
تلاحظ ببالغ القلق مشكلة عمل الأطفال في أسوأ أشـكالها، ويـب بحكومـة  - ٤
كمبوديـا أن تتخـذ إجـراءات فوريـة وفعالـة لحمايـة الأطفـال مـن الاسـتغلال الاقتصـادي ومـــن 
ممارسة أي عمل يمكن أن يكون خطرا عليهم أو أن يتعارض مـع تعليمـهم أو أن يكـون ضـارا 
بصحتـهم أو سـلامتهم أو سـلوكهم الأخلاقـي، وذلـك مـن خـلال تنفيـذ القوانـــين الكمبوديــة 
المتعلقة بعمل الأطفال وقانون العمل الحالي وأحكام قانون مكافحة الاتجار بالأطفال ومقاضـاة 
الذيـن ينتـهكون هـذه القوانـين، وتدعـو منظمـــة العمــل الدوليــة إلى مواصلــة تقــديم المســاعدة 
اللازمة في هذا الخصوص، وتشجع الحكومة على النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمـل 
الدولية لعام ١٩٩٩ بشأن حظر أسوأ أشكال تشغيل الأطفال واتخاذ إجـراءات فوريـة للقضـاء 

عليها (الاتفاقية رقم ١٨٢)؛ 
ترحب بزيادة مخصصات الميزانية في مجالات التعليم والصحة وتشجع صرفـها  - ٥
في الوقـت المناســـب، وترحــب بجــهود حكومــة كمبوديــا لزيــادة تحســين الأوضــاع الصحيــة 

 __________
القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٦)
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للأطفال وفرص حصولهم على التعليم، وتشجيع إتاحة سبل مجانيـة وميسـرة لتسـجيل المواليـد، 
وإقامة نظام لقضاء الأحداث؛ 

 
خاتمة  سابعا -

تدعو اتمع الدولي إلى مساعدة حكومة كمبوديا في جهودها لتنفيذ هذا القرار.  
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مشروع القرار السادس والعشرون   
 تعزيز السلام كشرط أساسي لتمتع الجميع تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشير إلى قرارها ٢١٦/٥٧ المؤرخ ١٨كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، 

وإذ تشير أيضا إلى قرار لجنة حقوق الإنسـان ٦١/٢٠٠٣ المـؤرخ ٢٤ نيسـان/أبريـل 
٢٠٠٣ المعنـون �تعزيـز السـلام كشـرط أساسـي لتمتــع الجميــع تمتعــا كــاملا بجميــع حقــوق 

الإنسان�(١)، 
وإذ تشــير كذلــك إلى قرارهــا ١١/٣٩ المــؤرخ ١٢ تشــرين الثــاني/نوفمـــبر ١٩٨٤ 

المعنون �إعلان بشأن حق الشعوب في السلم�، وإلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية(٢)، 
وإذ تضـع في اعتبارهـا المبـــادئ الأساســية للقــانون الــدولي الــواردة في ميثــاق الأمــم 

المتحدة، 
وإذ تؤكـد، وفقـا لمقـاصد ومبـادئ الأمـم المتحـدة ، دعمـها الكـــامل والنشــط للأمــم 
المتحدة، وللنهوض بدورها وفعاليتها في تعزيـز السـلام والأمـن والعـدل علـى الصعيـد الـدولي، 
وفي التشـجيع علـى إيجـاد حلـول للمشـاكل الدوليـة ، وتطويـر العلاقـات الوديـة والتعـاون بـــين 

الدول، 
وإذ تؤكد من جديد التزام جميع الدول بتسوية المنازعـات الدوليـة بالوسـائل السـلمية 

على وجه لا يعرض السلام والأمن الدوليين والعدل للخطر، 
ـــدول والمســاهمة في يئــة  وإذ تؤكـد هدفـها المتمثـل في تحسـين العلاقـات بـين جميـع ال
الظروف التي تسـتطيع فيـها شـعوا العيـش في سـلام حقيقـي ودائـم، بـدون أي ديـد لأمنـها 

أو محاولة للنيل منه، 
وإذ تؤكد مــن جديـد الـتزام جميـع الـدول بالامتنـاع في علاقاـا الدوليـة عـن التـهديد 
باسـتعمال القـــوة أو اســتعمالها ضــد الســلامة الإقليميــة أو الاســتقلال السياســي لأي دولــة، 

أو على أي نحو آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، 

 __________
انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، ٢٠٠٣ ، الملحق رقم ٣ (E/2003/23)، الفصل الثاني،  (١)

الفرع ألف. 
انظر القرار ٢/٥٥.  (٢)
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وإذ تؤكــد مــن جديــد أيضــا التزامــها بالســلام والأمــن والعــدل وبمواصلــة تطويــــر 
العلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول، 

وإذ ترفـض اسـتخدام العنـف سـعيا إلى تحقيـق أهـــداف سياســية، وتؤكــد أن الحلــول 
السياسية السلمية هي وحدها التي يمكن أن تضمن مستقبلا مستقرا وديمقراطياً لجميـع شـعوب 

العالم، 
وإذ تعيـد تـأكيد أهميـــة ضمــان احــترام مبــادئ ســيادة الــدول وســلامتها الإقليميــة، 
واستقلالها السياسي وعدم التدخل في مسائل تقع أساساً ضمن الولاية الداخلية لأي دولة مـن 

الدول، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، 
وإذ تعيد أيضا تـأكيد أن لجميـع الشـعوب الحـق في تقريـر مصيرهـا، وأن لهـا بمقتضـى 
هــذا الحــق حريــة تقريــر وضعــها السياســي وحريــــة الســـعي إلى تحقيـــق نمائـــها الاقتصـــادي 

والاجتماعي والثقافي، 
وإذ تؤكد من جديد كذلك إعلان مبادئ القـانون الـدولي المتصلـة بالعلاقـات الوديـة 

والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة(٣)، 
وإذ تشـدد علـى أن إخضـاع الشـعوب للأجنـبي وسـيطرته واسـتغلاله يشـــكل إنكــارا 

لحقوق أساسية ويتعارض مع الميثاق ويعيق تعزيز السلام والتعاون العالميين، 
وإذ تذكِّر بأن لكـل فـرد حـق التمتـع بنظـام اجتمـاعي ودولي يمكـن في ظلـه الإعمـال 

التام للحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(٤)، 
واقتناعا منها دف يئـة ظـروف الاسـتقرار والرفـاه اللازمـة لإقامـة علاقـات سـلمية 
ووديـة بـين الـدول علـى أسـاس احـترام مبـادئ المسـاواة بـين الشـعوب في الحقـــوق وفي تقريــر 

المصير، 
واقتناعا منها أيضا بأن الحياة دون حرب هي الشرط الدولي الأساسـي للرفـاه المـادي 
للبلدان وتنميتها وتقدمها وللإعمال التام للحقـوق والحريـات الأساسـية الـتي تنـادي ـا الأمـم 

المتحدة، 
تؤكد أن السلام شرط أساسي لتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان للجميع؛  - ١

 __________
القرار ٢٦٢٥ (د – ٢٥)، المرفق.  (٣)

القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (٤)
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تعلـن رسميـا أن المحافظـة علـى السـلام وتعزيـزه يشـكلان التزامـا أساسـيا لكــل  - ٢
دولة؛ 

تشـدد علـى أن المحافظـة علـى السـلام وتعزيـزه يتطلبـان مـن الـدول أن توجـــه  - ٣
سياساا نحو القضاء على خطر الحرب، وخاصة خطر الحـرب النوويـة، ونبـذ اسـتخدام القـوة 
أو التـهديد باسـتخدامها في العلاقـات الدوليـة، وتسـوية المنازعـات الدوليـة بالوســـائل الســلمية 

على أساس ميثاق الأمم المتحدة؛ 
تؤكـد أنـه ينبغـي لجميـع الـدول أن تشـجع إحـلال السـلام والأمـــن الدوليــين  - ٤
ـــم  وصيانتـهما وتعزيزهمـا، وإقامـة نظـام دولي يسـتند إلى احـترام المبـادئ الـواردة في ميثـاق الأم
المتحدة، وتعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلـك الحـق في التنميـة وحـق 

الشعوب في تقرير المصير؛ 
تحـث جميـع الـدول علـى احـترام وتطبيـق مبـادئ ومقـاصد الميثـاق في علاقاــا  - ٥
بالدول الأخرى بغض النظـر عـن نظمـها السياسـية أو الاقتصاديـة أو الاجتماعيـة، أو حجمـها 

أو موقعها الجغرافي أو مستوى التنمية الاقتصادية فيها؛ 
تقـرر مواصلـة النظـر في هـذه المسـألة في دورـا السـتين في إطـار بنـد جـــدول  - ٦

الأعمال المعنون �مسائل حقوق الإنسان�.  
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مشروع القرار السابع والعشرون   
 العولمة وآثارها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان 

إن الجمعية العامة، 
إذ تسترشـد بمقـاصد ميثـاق الأمـم المتحـــدة ومبادئــه، وإذ تعــرب بوجــه خــاص عــن 
الحاجــة إلى تحقيــق التعــاون الــدولي في تعزيــز وتشــجيع احــترام حقــوق الإنســان والحريـــات 

الأساسية للجميع دون تمييز، 
وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنســان(١)، وكذلـك إلى إعـلان وبرنـامج عمـل 

فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣(٢)، 
ـــهد  وإذ تشـير أيضـا إلى العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية(٣) وإلى الع

الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(٣)، 
وإذ تشير كذلك إلى الإعلان المتعلق بالحق في التنمية، الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة 

في قرارها ١٢٨/٤١ المؤرخ ٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٦، 
وإذ تشــير إلى إعــلان الأمــم المتحــدة بشــــأن الألفيـــة(٤)، وإلى الوثيقتـــين الختـــاميتين 
للدورتـين الاسـتثنائيتين الثالثـة والعشـرين(٥) والرابعـة والعشـرين(٦) للجمعيـة العامـة، المعقودتـــين 
فـي نيويورك من ٥ إلــى ١٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، وفي جنيـف مـن ٢٦ حزيـران/يونيـه إلى 

١ تموز/يوليه ٢٠٠٠، على التوالي، 
وإذ تشــير أيضــا إلى قراريــها ٢٠٤/٥٧ و ٢٠٥/٥٧ المؤرخــين ١٨ كـــانون الأول/ 

ديسمبر ٢٠٠٢، 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د–٣).  (١)

A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (٢)
انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د–٢١)، المرفق.  (٣)

انظر القرار ٢/٥٥.  (٤)
القرار دإ–٢/٢٣، المرفق، والقرار دإ-٣/٢٣، المرفق.  (٥)

القرار دإ–٢/٢٤، المرفق.  (٦)
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وإذ تشـير كذلـك إلى قـرار لجنـة حقـوق الإنســـان ٢٣/٢٠٠٣ المــؤرخ ٢٢ نيســان/ 
أبريل ٢٠٠٣ المتعلق بالعولمة وآثارها على التمتع الكامل بحقوق الإنسان(٧)، 

وإذ تسلم بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلـة للتجزئـة ومتشـابكة ومترابطـة، 
وأن على اتمع الدولي أن يتعامل مع حقـوق الإنسـان إجمـالا بطريقـة نزيهـة ومتكافئـة وعلـى 

قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز، 
وإذ تـدرك أن للعولمـة آثـارا مختلفـة في جميـع البلـدان تجعلــها أكــثر عرضــة للتطــورات 
الخارجية، الإيجابية منها والسلبية ، بما في ذلك التطورات الحاصلة في ميدان حقوق الإنسان، 

وإذ تدرك أيضا أن العولمة ليست مجرد عملية اقتصادية، بل لهـا أيضـا أبعـاد اجتماعيـة 
وسياسية وبيئية وثقافية وقانونية تؤثر في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، 

وإذ تدرك كذلك الحاجة إلى إجراء تقييــم واف ومسـتقل وشـامل للآثـار الاجتماعيـة 
والبيئية والثقافية للعولمة على اتمعات، 

ـــا  وإذ تسـلم بـأن لكـل ثقافـة عزـا وقدرهـا الجديريـن بـأن يعـترف مـا وبـأن يحترم
ويصانا، وإذ تعرب عن اقتناعها بأن جميع الثقافات، بثراء تعددها وتنوعـها وبمـا يحدثـه بعضـها 
على بعض من تأثيرات متبادلة، تشكل جزءا من التراث المشترك للبشـرية جمعـاء، وإذ تعـي أن 

سيادة ثقافة عالمية وحيدة تشكل خطرا أكبر إذا ظل العالم النامي فقيرا ومهمشا، 
وإذ تسـلم أيضـا بـأن الآليـات المتعـــددة الأطــراف منــوط ــا دور فريــد في مواجهــة 

التحديات التي تطرحها العولمة وفي اغتنام الفرص التي تتيحها، 
ـــة  وإذ تعــرب عــن قلقــها إزاء أثــر الاضطرابــات الماليــة الدوليــة الســلبي علــى التنمي

الاجتماعية والاقتصادية وعلى التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، 
وإذ يساورها بالغ القلق لأن الفجوة الآخذة في الاتسـاع بـين البلـدان المتقدمـة النمـو 
والبلدان النامية، وداخل البلدان، أسهمت، في جملة أمـور، في تزايـد حـدة الفقـر وأثّـرت تأثـيرا 

سلبيا في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما في البلدان النامية، 
وإذ تلاحـظ أن البشـر يسـعون لتحقيـق عـالم يسـوده احـترام حقـوق الإنسـان وتنـــوع 
الثقافات، وأم يعملون، في هذا الصدد، على كفالة اتساق جميع الأنشــطة، بمـا فيـها الأنشـطة 

المتأثرة بالعولمة، مع تلك الأهداف، 
 __________

انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠٣، الملحق رقـم ٣ (E/2003/23)، الفصـل الثـاني،  (٧)
الفرع ألف. 
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تسـلِّم بأنـه علـى الرغـم مـن إمكانيـة تأثـير العولمـة في حقـوق الإنســـان بحكــم  - ١
تأثيرهـا في أمـور شـتى منـها دور الدولـة، فـإن تعزيـز جميـع حقـوق الإنسـان وحمايتـها همـــا مــن 

مسؤولية الدولة في المقام الأول؛ 
تؤكـد مـن جديـد أن تضييـق الفجـوة الفاصلـة بـين الأغنيـاء والفقـراء، داخـــل  - ٢
البلـدان وفيمـا بينـها، يمثـل هدفـا صريحـا علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي، كجـزء مـــن الجــهد 

الهادف إلى يئة بيئة مواتية تتيح التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛ 
تؤكد من جديـد أيضـا الالـتزام بتهيئـة بيئـة علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي  - ٣
على السواء، تساعد على التنمية والقضاء على الفقر بوسائل شتى، منها الحكم الرشـيد داخـل 
كل بلد وعلى الصعيد الدولي، والشفافية في النظم الماليــة والنقديـة والتجاريـة، والالـتزام بنظـام 
تجاري ومالي متعدد الأطراف مفتوح وعادل وقائم على قواعد ويمكن التنبؤ به وغير تمييزي؛ 

تسـلم بـأن العولمـة تتيـح فرصـا هائلـة، ولكـن تقاسـم فوائدهـا متفــاوت جــدا  - ٤
وتوزيع تكاليفها غير متكافئ، وهو جانب من العمليـة يؤثـر في التمتـع الكـامل بجميـع حقـوق 

الإنسان، ولا سيما في البلدان النامية؛ 
ترحـب بتقريـر مفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـوق الإنسـان عـــن العولمــة  - ٥
وأثرها على التمتع الكامل بحقوق الإنسان(٨)، الذي يركز علـى تحريـر التجـارة الزراعيـة، وأثـر 
ذلـك في إعمـال الحـــق في التنميــة، بمــا فيــه الحــق في الغــذاء، وإذ تحيــط علمــا بالاســتنتاجات 

والتوصيات التي يتضمنها التقرير؛ 
يب بالدول الأعضاء ووكالات منظومة الأمم المتحدة المختصـة والمنظمـات  - ٦
الحكوميـة الدوليـة واتمـع المـدني تشـجيع النمـو الاقتصـادي المنصـف والمســـتدام بيئيــا، لإدارة 

العولمة على نحو يسمح بالحد من الفقر بطريقة منهجية، وببلوغ الأهداف الإنمائية الدولية؛ 
تسـلم بـأن العولمـة لـن تكـون شـاملة للجميـع ومنصفـــة وذات طــابع إنســاني  - ٧
وتسهم بالتالي في التمتع الكامل بجميع حقـوق الإنسـان، إلا عـن طريـق جـهود دؤوبـة واسـعة 
النطاق، بما في ذلك اعتماد سياسات وتدابير على الصعيد العالمي لتهيئة مسـتقبل مشـترك قـائم 

على إنسانيتنا المشتركة بكل تنوعها؛ 
تؤكد على الحاجة الملحة إلى إنشاء نظام دولي منصف وشـفاف وديمقراطـي،  - ٨

يكون للفقراء والبلدان الفقيرة فيه صوت أكثر فعالية؛ 

 __________
 .E/CN.4/2002/54 (٨)



16603-64666

A/58/508/Add.2

تؤكد أن العولمة عملية تحول هيكلي معقدة لها العديـد مـن الجوانـب المتعـددة  - ٩
ــة  الاختصاصـات، ولهـا تأثـير علـى التمتـع بـالحقوق المدنيـة والسياسـية والاقتصاديـة والاجتماعي

والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية؛ 
تؤكد أيضا أنه ينبغـي للمجتمـع الـدولي أن يسـعى إلى مجاـة مـا تمثلـه العولمـة  - ١٠

من تحديات واغتنام ما تتيحه من فرص بطريقة تكفل احترام التنوع الثقافي للجميع؛ 
تشـدد بالتـالي علـى ضـرورة مواصلـة تحليـل آثـار العولمـة علـى التمتـع الكــامل  - ١١

بجميع حقوق الإنسان؛ 
تحيط علما بتقرير الأمين العام(٩)، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل التمــاس  - ١٢
آراء الدول الأعضاء ووكالات منظومة الأمم المتحـدة المختصـة، وأن يقـدم تقريـرا شـاملا عـن 

هذا الموضوع إلى الجمعية العامة في دورا التاسعة والخمسين.  

 __________
 .A/58/257 (٩)
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مشروع القرار الثامن والعشرون   
اللجنـة المخصصـة المعنيـة بـإعداد اتفاقيـة دوليـة شـاملة متكاملـــة لحمايــة وتعزيــز 

 حقوق المعوقين وكرامتهم 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشــير إلى قرارهــا ١٦٨/٥٦ المــؤرخ ١٩ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، الـــذي 
قررت بموجبه إنشاء لجنة مخصصة، يجوز لجميـع الـدول الأعضـاء وللمراقبـين في الأمـم المتحـدة 
المشاركة فيها، للنظر في مقترحات إعداد اتفاقية دولية شاملة متكاملة تستهدف تعزيز وحمايـة 
حقـوق المعوقـين وكرامتـهم بالاسـتناد إلى النـهج الكلـي المتبـع في الأعمـال المنجـــزة في ميــادين 
التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان وعدم التمييز، ومع مراعاة توصيات لجنة حقوق الإنسـان 

ولجنة التنمية الاجتماعية، 
ـــؤرخ ١٨ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢،  وإذ تشـير أيضـا إلى قرارهـا ٢٢٩/٥٧ الم

وإلى القرارات ذات الصلة للجنة التنمية الاجتماعية ولجنة حقوق الإنسان، 
وإذ تؤكـد مجـددا شموليـة جميـع حقـوق الإنســان وحرياتــه الأساســية وعــدم قابليتــها 

للتجزئة وترابطها وضرورة أن يكفل للأشخاص المعوقين تمتعهم الكامل ا دون أي تمييز، 
واقتناعا منها بالإسهام الذي يمكن أن تقدمه اتفاقية في هذا الصدد، 

وإذ تشـجع الـدول الأعضـاء والمراقبـين علـى المشـاركة بنشـــاط في اللجنــة المخصصــة 
لكي تقدم إلى الجمعية العامة، على سبيل الأولوية، مشروع نص الاتفاقية، 

وإذ تشدد على أهمية المشاركة النشطة للمنظمات الدوليـة الحكوميـة وغـير الحكوميـة 
ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في عمل اللجنة المخصصة، وعلى إسهامها القيم في تعزيـز 

تمتع الأشخاص المعوقين تمتعا تاما بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، 
وإذ تعترف بالمساهمات الهامة التي قدمها كل من يعنيـهم الأمـر إلى اللجنـة المخصصـة 

حتى الآن، 
ترحـب بتقريـر اللجنـة المخصـصة بشـأن إعـداد اتفاقيـة دوليـة شـاملة متكاملــة  - ١

بشأن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم(١)، 

 __________
 .Corr.1 و A/58/118 انظر (١)
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ــــة  تطلــب إلى الأمــين العــام إحالــة تقريــر اللجنــة المخصصــة إلى لجنــة التنمي - ٢
الاجتماعية في دورا الثانية والأربعين وإلى لجنـة حقـوق الإنسـان في دورـا السـتين، وتطلـب 

كذلك إلى كلتا اللجنتين مواصلة الإسهام في عمل اللجنة المخصصة؛ 
تصادق على قرار اللجنة المخصصة بإنشاء فريق عـامل ـدف إعـداد وتقـديم  - ٣
مشـروع نـص يكـون الأسـاس لمفاوضـات في اللجنـة المخصصـة بشـأن مشـروع الاتفاقيـة، مـــع 

وضع جميع الإسهامات في الاعتبار(٢)؛ 
تسجل أن الفريق العامل سيقدم نتائج أعماله بشأن إعـداد مشـروع نـص إلى  - ٤

اللجنة المخصصة في دورا الثالثة؛ 
تقرر أن تبدأ اللجنة المخصصة المفاوضـات بشـأن مشـروع اتفاقيـة في دورـا  - ٥

الثالثة؛ 
تقرر أيضا أن تعقد اللجنة المخصصة، في حدود الموارد المتوافـرة، دورتـين في  - ٦
ــة  ٢٠٠٤، كـل منـهما لمـدة عشـرة أيـام عمـل، قبـل انعقـاد الـدورة التاسـعة والخمسـين للجمعي

العامة؛ 
تؤكد على أهمية دعـم التعـاون والتنسـيق بـين مكتـب مفـوض الأمـم المتحـدة  - ٧
السامي لحقوق الإنسان ولجنـة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة بالأمانـة العامـة لكـي يدعمـا 

معا عمل اللجنة المخصصة؛ 
ـــد مــن الجــهود لضمــان المشــاركة الفعالــة مــن جــانب  تحـث عـلى بـذل مزي - ٨
المنظمـات غـير الحكوميـة في اللجنـة المخصصـة، وفقـا لقـرار الجمعيـة العامـة ٥١٠/٥٦ المــؤرخ 
٢٣ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، واسـتنادا إلى مقـرر اللجنـة الخاصـة بشـأن طرائـق مشـاركة المنظمــات 

غير الحكومية في أعمالها؛ 
ـــى الحــاجة إلى بــذل جــهود إضافيــة لضمــان وصــول الأشــخاص  تشـدد عل - ٩
المعوقين، بتجهيزات معقولة، إلى المرافق والوثائق في الأمم المتحدة، وفقـا لمقـرر الجمعيـة العامـة 

٤٧٤/٥٦ المؤرخ ٢٣ تموز/يوليه ٢٠٠٢؛ 
تطلــب إلى الأمــين العــام مواصلــة تقــــديم التســـهيلات اللازمـــة إلى اللجنـــة  - ١٠

المخصصة لأداء عملها؛ 

 __________
انظر A/58/118، الفقرة ١٥.  (٢)
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ـــة ضــم أشــخاص معوقــين و/أو خــبراء  تشـجع الـدول الأعضـاء علـى مواصل - ١١
آخرين في اال إلى وفودها إلى اجتماعات اللجنة المخصصة؛ 

تحث الدول الأعضاء والمراقبين واتمع المدني والقطاع الخاص علـى المسـاهمة  - ١٢
في صنـدوق التبرعـــات المنشــأ بقرارهــا ٢٢٩/٥٧ لدعــم مشــاركة المنظمــات غــير الحكوميــة 

والخبراء من البلدان النامية، ولا سيما من أقل البلدان نموا، في أعمال اللجنة المخصصة؛ 
ــــة في دورـــا التاســـعة  تطلــب إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى الجمعيــة العام - ١٣
والخمسين تقريرا شـاملا للجنـة المخصصـة وبيانـا عـن تنفيـذ الفقـرات ٧ و ٨ و ٩ مـن القـرار 

الحالي.  
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١٣٢ -توصي اللجنة الثالثة أيضا الجمعية العامة باعتماد مشروع المقرر التالي: 
 

الوثائق التي نظرت فيها الجمعية العامة، فيما يتعلق بمسـائل حقـوق الإنسـان، بمـا 
 فيها النهج البديلة للتمتع الفعال بحقوق الإنسان والحريات الأساسية 

إن الجمعية العامة تقرر الإحاطة علما بالوثائق التالية: 
تقرير الأمين العام بشأن حماية المهاجرين(١)؛  (أ)

مذكـرة مـن الأمـين العـام يحيـل بموجبـها التقريـــر المؤقــت المقــدم مــن المقــررة  (ب)
الخاصة للجنة حقوق الإنسان عن حقوق الإنسان للمهاجرين(٢)؛ 

تقرير الأمين العام عن الحق في التنمية(٣)؛  (ج)
تقرير الأمين العام عن حقوق الإنسان والتدابـير القسـرية المتخـذة مـن جـانب  (د)

واحد(٤)؛ 
مذكرة من الأمين العام يحيل بموجبها تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام بشـأن  (هـ)

المدافعين عن حقوق الإنسان(٥). 
 
 
 

 __________
 .A/58/121 (١)
 .A/58/275 (٢)

 .Add.1 و A/58/276 (٣)
 .A/58/279 (٤)
 .A/58/380 (٥)


